
 

  

 

 
 
 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  البويرة- ولحاجأجامعة أكلي محند 

  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير          ك                    
  الاقتصاديةالعلوم قسم 

  
  
  
  

  :الموضوع  
  

 
  

  
  

  
 

 
 

   
 

  الاقتصاديةعلوم في ال ماسترالمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 
  اقتصاد كمي :تخصص

 
  

  :إشراف الأستاذتحت                                                        :                ةإعداد الطالب من       
  مولاي بوعلام: الدكتور                                                                     حامي كريمة         -

  :لجنة المناقشة                                                         
  رئيسا...........................................................................سفير محمد/ د           

   مشرفا........................................................................مولاي بوعلام/ د           
  ممتحنا..........................................................................جوادي علي-د           

  
 .2017/2018: السنة الجامعية

 

  العلاقة بين الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي
  -2016-1970دراسة قياسية خلال الفترة -

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : دعاء
  بسم االله الرحمان الرحيم  

  : قال االله تعالى
  " .يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"

  .11:الآية: سورة المجادلة
  : قال االله تعالى

  ".قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم"
  .32: سورة البقرة الآية

.صدق االله العظيم  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : شكر وتقدير 
أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى االله تعالى جل جلاله وعظيم سلطانه الذي 

  .انعم علي بإتمام هذا البحث 
فالحمد والشكر لك الهي عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات  

  .والسكون
أتقدم بالامتنان والشكر إلى مشرفي الأستاذ الدكتور مولاي بوعلام على 

  . نصائحه القيمة
  . واسأل االله العلي القدير أن يمده بالصحة والعافية  

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى الأساتذة أعضاء اللجنة لقبولهم مناقشة هذه 
  .الموجودة فيهاالمذكرة وتضحية بجزء من وقتهم الثمين لتوضيح النقائص 

  .جزاكم االله خيرا
إلى كل من قدم لي يد المساعدة في انجاز هذا العمل المتواضع من قريب 

  .ومن بعيد
  .شكرا

 



  

 

  : الإهداء
إلى الشخص الذي كان هدفي الوحيد من هذه الدراسة رؤية وجهها يشع نورا 

  ببسمتها البريئة 
  إلى نور قلبي أمي الغالية التي لطالما كان لها الفضل الكبير في وصولي 

  .إلى هذه اللحظة
إلى أبي رحمه االله ، إلى إخوتي وأخواتي كمال، بلقاسم، علي ، سليمان، 

  جقجيجة، مليكة ، حنان ، حسين
  فقد كانوا سندا لي في كل صغيرة وكبيرة 

  .من المولى عز وجل أن يرزقهم فسيح جناته وأتمنى
  إلى كل إفراد العائلة قريبهم وبعيدهم ، إلى الأصدقاء والأحبة 

  .واخص بالذكر زهية ، نعيمة، خالد
  . إلى كل هؤلاء اهدي عملي البسيط

  
  .كريمة
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الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة      الإنفاققياس العلاقة بين  إلىēدف هذه الدراسة      
المال  رأسالدراسة استعنا ببعض المتغيرات الاقتصادية الكلية ، التضخم ، تراكم  أهداف، ولتحقيق ) 1970-2016(

" جرانجر"القوى العاملة ، وذلك اعتمادا على عدد من المساهمات الاقتصادية القياسية ، كاختبار  إجمالي،  الإجمالي
  .المتعدد الخطأللسببية مع تطبيق نموذج تصحيح 

الحكومي والنمو الاقتصادي في  الإنفاقبين  الأجلوجود علاقة طويلة : أهمهامجموعة من النتائج  إلىوقد توصلنا    
وعلى ضوء اختبار .  VECMالمتعدد  الخطأنموذج تصحيح ار التكامل المشترك، وعليه تم توظيف الجزائر حسب اختب

  .الحكومي والنمو الاقتصادي الإنفاقوجود علاقة سببية في اتجاه واحد بين  إلى أشار" لجرانجر" السببية

  . المتعدد الخطأ، نموذج تصحيح "جرانجر"الحكومي ، النمو الاقتصادي، الجزائر، سببية  الإنفاق: الكلمات المفتاحية

Abstract :  
    This study is designed to measure the relationship between government spending 
and economic growth in Algeria during the period (1970-2016), to achieve the 
objectives of this study, we used some economic variables, inflation, the accumulation 
of the total capital, the total labor force, depending on a number of standard economic 
contributions, Such as the "Granger" test for causality with the application of the 
multiple error correction model. 

    The most important results we’ve get are : the existence of a long relationship 
between government spending behavior and economic growth in Algeria, according to 
the joint integration test, hence the employment of the Model corrected in Algeria, 
according to the joint integration test, hence a correction model was used in Algeria 
according to the test of joint integration. and in the light of the test of causality 
"Granger"; referred to a causal relationship in one direction between government 
expenditure and economic growth. 

Keyword: government spending, economic growth, Algeria, Granger's causality, 
multiple error correction model. 
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على الطلب الكلي، ومن  تأثيرالسياسة المالية ، وذلك لما لها من  أجزاءالحكومي جزءا هماما من  الإنفاقسياسة تعتبر     
السياسة الاقتصادية التي يمكن استخدامها لتحقيق  أدواتمن  كأداةالحكومي   الإنفاقسياسة  أهميةهنا تظهر لنا 

تزايد الاهتمام بدراسة نظريات النفقات العامة التي بحثت في آليات  الأخيرةفي الآونة . الاستقرار الاقتصادي الكلي
نظرا  الحكومي يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الإنفاق أصبحالحكومي وكذا علاقته بالنمو الاقتصادي ، وبذلك  الإنفاق

  . للدور الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية
في تصنيف الدول عبر  الأولالمعيار  باعتبارهالعالم اليوم  أهم المواضيع التي تشغل كل دوليعتبر النمو الاقتصادي من    

 إلىارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يشير بالضرورة  أنالاقتصادي ، حيث  الأداءالعالم ، وكونه اقرب مؤشر لقياس 
. تحسن المستوى المعيشي ، والذي يترجمه تحسن مؤشرات الدخل الفردي ، الاستهلاك ، الاستثمار، التشغيل والتضخم 

ة الدور العوامل التي تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي والتي تظهر فعالي أهموتعتبر السياسات الاقتصادية المتبعة من 
  .من خلال قدرēا على توجيه الاقتصاد ككل الذي تمارسه الدولة في الاقتصاد 

 أوالنامية  أوتحقيقها سواء المتقدمة  إلىكبيرة يبرز كغاية مشتركة سعت كافة دول العالم   أهمية له لنمو الاقتصاديإن ا   
  . بناء النماذج أوين سواء من ناحية النظريات حتى المتخلفة، فقد نال اهتماما كبيرا من طرف مجموعة من الاقتصادي

العام باتجاهيهما الانكماشي والتوسعي من اجل تحقيق الاستقرار الكلي،  الإنفاقلقد اعتمدت الجزائر على سياسة    
 الاقتصادية التي الإصلاحاتالعام الانكماشية اتبعتها الجزائر في فترة التسعينيات تحت مظلة برامج  الإنفاقفسياسة 

 الإنفاقفيما يخص سياسة  أما.التي عانت منها في التسعينيات الأزمةصندوق النقد الدولي للخروج من  đا أوصى
 الإنعاشفي كل من برامج دعم والتي تجسدت بالخصوص  2001التوسعية فقد اتبعتها الجزائر انطلاقا من سنة 

 بالإضافة، )2009-2005(و الاقتصادي للفترة ، البرنامج التكميلي لدعم النم)2004-2001(الاقتصادي للفترة 
 أسعار، مستغلة في ذلك الانفراج المالي الذي تحقق بفعل تحسن  )2014-2010(برنامج التنمية الخماسي للفترة  إلى

وكان الهدف الرئيسي من ذلك تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي . الثالثة  الألفيةالنفط بداية من 
   .في ظل تحسن الوضعية المالية

  : الدراسة  إشكالية
الحكومي  الإنفاقما طبيعة العلاقة بين : الدراسة على النحو التالي إشكاليةمن خلال التمهيد السابق يمكننا صياغة   

   صادي في الجزائر؟ والنمو الاقت
  : نوردها كما يلي أنالفرعية ، والتي يمكن  الأسئلةالرئيسية مجموعة من  الإشكاليةوينطوي على هذه 

 تزايدها؟  أسبابهي  وماالعام ؟  الإنفاقما المقصود بسياسة  .1
 الحكومي في الفكر الاقتصادي؟  والإنفاقما طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي  .2
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المراحل التي مر đا الاقتصاد الجزائري ؟ وما هي النتائج المحققة من وراء تنفيذ البرامج الاقتصادية على ما هي مختلف  .3
 معدلات النمو الاقتصادي؟

 الحكومي والنمو الاقتصادي؟  الإنفاقهل توجد علاقة عكسية وسببية بين  .4

  : بناء الفرضيات
  : الفرعية السابقة الذكر ، نبرز الفرضيات التالية والأسئلةالمطروحة  الإشكاليةعلى  وللإجابة  
تزايد  أسبابتختلف .حاجات اĐتمع  إشباعالتي تنفذها الدولة من اجل  الأموالالعام بمجموعة من  بالإنفاقنقصد  .1

قيام الدولة بوظائف جديدة لم تكن تتحمل مسؤولياēا من قبل وزيادة اهتمامها : أهمهاالنفقات العامة ، من 
 . بالوظائف القديمة

 . الحكومي والنمو الاقتصادي في الفكر الاقتصادي الإنفاقهناك علاقة طردية بين  .2
الاقتصادية ، والثانية  اتالإصلاحتناولت  بالمرحلة الانكماشية التي  الأولى،  أساسيتينمر الاقتصاد الجزائري بمرحلتين  .3

وكانت النتائج المحققة جد ضعيفة خاصة في فترة الثمانيات .المرحلة التوسعية التي تناولت البرامج الاقتصادية
 . 2000والتسعينات، وعرفت تحسن في فترة ما بعد 

 . الحكومي والنمو الاقتصادي الإنفاقبين  الأجلتوجد علاقة سببية و علاقة طويلة  .4

  : اختيار الموضوع أسباب
  : ما يلي إلىاختيار هذا الموضوع  أسبابتعود 

المؤشرات الاقتصادية التي تحقق التقدم، لهذا تسعى معظم  أهمالموضوع، حيث يعتبر النمو الاقتصادي من  لأهميةنظرا  -
  . العام نفاقالإبادراك العوامل المفسرة له ومن بينها  إلازيادة معدلات نموها، ولا يتحقق ذلك  إلىالدول 

دي في الحكومي والنمو الاقتصا الإنفاقالموضوع نتيجة لندرة الدراسات القياسية التي تبحث في العلاقة بين  إثراء -
  .الجزائر

  .الأخرىالمالية  الأدواتالسياسة المالية في الجزائر في ظل ضعف  أدواتمن  أداة أهمالحكومي يمثل  الإنفاق أنكون -

الميول  إلى بالإضافة، فقد تناوله عدة باحثين ، ومدارس فكرية مختلفة ،  إليهايعتبر من المواضيع التي يجب التطرق  -
  .الشخصي

  . الخطأدراسة قياسية لموضوع الدراسة من خلال استعمال تقنية السلاسل الزمنية ، ونموذج تصحيح  -
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  : الدراسة أهداف
  : التالية الأهدافتحقيق  إلىنسعى من خلال هذه الدراسة 

  .العام في الجزائر الإنفاقدراسة العلاقة بين النفاق العام والنمو الاقتصادي ، وتتبع سياسة  -

  .الاقتصادي  الأداءالنمو الاقتصادي كمؤشر لقياس  أهمية إظهار -

  .شاط الاقتصادي وتحقيق النمو العام وآثارها الاقتصادية ، ومدى مساهمتها في تمويل الن الإنفاقالتعرف على سياسة  -

السياسة الاقتصادية، وتتبعها خلال فترة  أهدافوبرامج انفاقية من اجل تحقيق  إصلاحاتقيام الجزائر بعدة  أهميةبيان  -
  .الدراسة

كل من معدل التضخم   تأثيرالحكومي ، وتحليل مدى  والإنفاقاختبار اتجاه العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي  -
  .النمو الاقتصادي في الجزائر العاملة علىالقوى  إجماليوكذلك  الإجماليالمال  رأسووتراكم 

  : منهج الدراسة
المطروحة ، وكذا اختبار صحة الفرضيات ، فقد اعتمدنا في هذا  الإشكاليةعلى  والإجابةمن اجل معالجة الموضوع 

  : هما أساسيينالبحث على منهجين 
العلاقة  وتوضيحالعام ،  والإنفاقالمفاهيم العامة للنمو الاقتصادي  إلىالمنهج الوصفي التحليلي ، من خلال التطرق  أولا

ثانيا المنهج الاستقرائي، من خلال استقراء الواقع الاقتصادي للظاهرة المدروسة استنباط النتائج ، وذلك .النظرية بينهما
  .لبناء نموذج قياسي، وتحليل النتائج) كمي  أسلوب( حصائيالإبالاعتماد على المنهج الوصفي 

  : محتويات الدراسة
  : فصول ، مع مقدمة وخاتمة ، على الشكل التالي أربعة إلىمن خلال معالجتنا لهذا الموضوع ، تم تقسيمه 

 يتناول الجزء.أساسية ثلاثة أجزاء إلىالعام ، حيث تم تقسيمه  للإنفاقالنظري  الإطار إلى الأولفي الفصل  سوف نتطرق
 العام ، في حين يتناول الجزء الإنفاقالعام ، مع تقسيمات  الإنفاقالعام ، قواعد وحدود  الإنفاقكل من مفهوم    الأول

  .العام الإنفاقالثالث يتناول فعالية سياسة  الجزء أماالثاني أسباب وآثار النفقات العامة ، 
، يشمل أسس  أساسية ثلاثة أجزاء إلىالنظري للنمو الاقتصادي، وتم تقسيمه  الإطارالفصل الثاني كان تحت عنوان  أما

 أهمنقوم بعرض  وأخيرامسائل خاصة بالنمو والتنمية،  إلىالتطرق ، مع  والأهدافالعام ، الخصائص  الإنفاقومفاهيم 
  .نماذجها أهمالنظريات النمو الاقتصادية مع ذكر 

،  ثلاثة أجزاء  إلى أيضاالحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر، وتم تقسيمه  الإنفاقبعد ذلك الفصل الثالث بعنوان  يأتي
 الإنفاقالجزء الثاني فيتضمن برامج  أما، )2000-1970(الاقتصادية في الجزائر للفترة  الإصلاحات الأوليتضمن الجزء 
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العام على النمو الاقتصادي مع  الإنفاقج أثر وتقييم برام الأخير، في حين يتضمن الجزء ) 2016-2001(العام للفترة 
  .البرامج لمربع كالدور السحري أداءتقييم 
الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  الإنفاقالفصل الرابع ، حول دراسة قياسية للعلاقة بين  يأتي وأخيرا

تغيرات الدراسة ، إعطاء تعريف لموذلك بعد  الأولدراسة الاستقرارية في الجزء : تناول ما يلييحيث ).1970-2016(
  .الجزء الثالث ويتضمن نموذج قياسي وتحليل النتائج يأتي وأخيرابعد ذلك نقوم بدراسة السببية في الجزء الثاني، 

  : صعوبات الدراسة
  : أهمهاالدراسة واجهتنا مشاكل وعراقيل ، من  إجراءعند 

  .تعلق منها في الجانب التطبيقي المراجع في الجانب النظري ، وبالخصوص ما -

  . نتيجة اختلاف المصادر أحياناالدراسة ، وتضارđا  لإجراءالدقيقة والكافية  الإحصائيةقلة البيانات  -

  .مصداقية  وأكثرهاالصحة  إلى وأقرđاالمعطيات  أدقضيق الوقت وبذل جهد اكبر من اجل اختيار  -
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  :تمهيد
،حيث كانت نظرية النفقات العامة لم " الحكومي"العام  الإنفاقوالماليين حول موضوع  الاقتصاديينتختلف نظرية     

سياسية وليست مشكلة مالية ،في حين  أو إداريةتحظ بعناية كبيرة من طرف التقليديين الماليين ،حيث يعتبروĔا مشكلة 
الوسائل المالية التي تستخدم من طرف الدولة  إحدىأن الماليين الحديثين تختلف نظرēم عن التقليديين ،فهي تراها بأĔا 

  . لغرض تحقيق أهدافها 
لطتها وزيادة تدخلها في ازدادت أهمية دراسة نظرية النفقات العامة في المدة الأخيرة مع تعاظم دور الدولة وتوسع س    

التي تستخدمها الدولة من خلال سياستها الاقتصادية في  الأداةوترجع أهمية هاته النفقات العامة لكوĔا  الاقتصاديةالحياة 
  .إليها ،فهي تعكس كافة الجوانب والأنشطة العامة تحقيق أهدافها النهائية التي تسعى 

العامة في الاقتصاد الوطني من خلال تأثيراēا المتواصلة سوف نتطرق في هذا لتبسيط الدور الذي تلعبه النفقات  و    
 الإنفاقكذلك فعالية سياسة العام ،ظاهرة تزايد النفقات العامة ،و  الإنفاقمنظوم شامل حول  إعطاء إلىالفصل 

  : ،حيث العام

  .الحكومي  الإنفاقعموميات حول : الأولالمبحث 

  . وآثار النفقات العامة  أسباب:المبحث الثاني 

  . العام  الإنفاقفعالية سياسة :المبحث الثالث 
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   . الحكومي الإنفاقعموميات حول :المبحث الأول 

التي تعتمد عليها الدولة في رسم وتطبيق سياستها الاقتصادية ،ومن  الأساسية الأدواتالحكومي من  الإنفاقيعتبر     
  . المرتبطة به  الأساسيةبعض المفاهيم  إلىخلال مبحثنا هذا سوف نتطرق 

   .الحكومي  الإنفاقكماهية   الأولالمطلب 

  :الحكومي  الإنفاقمفهوم : الأولالفرع 

خلال فترة زمنية معينة ،đدف إشباع  بإنفاقهافات التي تقوم الدولة مجموع المصرو "العام على انه  الإنفاقيمكن تعريف     
   1" .هذه الدولة  ما تضمه إلىللمجتمع حاجات عامة معينة 

حاجة عامة ،ولا  إشباعمبلغ من المال تستخدمه هيئة عامة đدف  باعتبارهالعام  الإنفاقتعريف  إلىيذهب آخرون  و    
   2.العام  الإنفاقصفة  الإنفاقيختلف هذا التعريف عن سابقه حيث تتماثل العناصر التي يتعين توافرها لكي يكتسب 

التدخل الحكومي والتكفل بالأعباء العمومية سواء من قبل الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية ،وهو  ميعبر عن حج    
الحكومي كأحد المعايير لقياس حجم  الإنفاقدية المعتمدة من قبل الدولة ،ويمكن استخدام أحد أوجه السياسة الاقتصا

   3.الدولة في النشاط الاقتصادي 

العمومية سواء من  بالأعباءالشكل المعبر عن حجم التدخل الحكومي والتكفل  بأنهالحكومي  الإنفاقيمكن تعريف     
  .قبل الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية ،وأوجه السياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل الدولة 

من  بالإنفاقالحكومي يعتمد أساسا على وجود الدولة ،فالدولة تقوم  الإنفاقيتضح من خلال التعارف المقدمة أن  و    
 .والخدمات اللازمة لتسيير المرافق العامة  من أجل الحصول على السلع الحاجات العامة ،فهي تنفق أولا إشباعأجل 

للقيام بالمشروعات الاستثمارية التي تتولاها ،كما تنفق أخيرا لمنح  الإنتاجيثانيا ،لشراء ما يلزمها من العتاد  و    
  4.المختلفة الاقتصادية ،الاجتماعية ،الثقافية وغيرها  والإعاناتالمساعدات 

 
                                       

   437:،ص  2001،بدون طبعة ،مصر ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،"تحليل جزئي وكلي للمبادئ "عبد المطلب عبد الحميد ،النظرية الاقتصادية  1
  .   99:،ص  2010،مصر ، الأولى،الطبعة  الإسكندرية، الجامعي،دار الفكر " الاقتصادية المعاصرة الاقتصاد المالي العام في ظل التحولات"ـ عاطف وليم أندراوس ، 2
 ،  لبنان الأولى،مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة  "الحكومي الإنفاقالآثار الاقتصادية الكلية لسياسة "وليد عبد الحميد عايب ،ـ 3

  .  101:ص ،  2010
وم التسيير ،جامعة ،مذكرة ماجستير في عل" الحكومي الاستثماري وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة الإنفاقسياسة "هاجر سلطاني ، ـ4

  . 18:،ص  2014/ 2013:السنة الجامعية ،سطيف،الجزائر
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  : الاقتصادية له  الأفكاربعدة مراحل ،وسوف نستعرض أهم العام عبر تاريخ الفكر الاقتصادي  الإنفاقلقد مر     

  العام كما يلي  الإنفاقيمكن تلخيص أهم خصائص الفكر الكلاسيكي حول مفهوم : 
  للدولة  الأساسيةالعام ،أي أن يكون في أضيق نطاقه ومقتصرا على الوظائف  الإنفاقتقييد حجم. 
  ال الاقتصادي والاجتماعي  الإنفاقحيادĐالعام بمعنى عدم وجود أي تأثير له على ا . 
  على الاقتصاد القومي وأن دورها  التأثيرالعامة في  للإراداتينفي التقليديون أي دور :أولوية النفقات في التقدير

 . الوحيد يتمثل في تغطية النفقات المحددة مسبقا 
 العامة مع جانب النفقات العامة  الإراداتتساوي جانب "لتوازن المحاسبي للميزانية العامة ،الاهتمام با " 
  يرى أنصار المدرسة الكينيزية من كينز وأتباعه ما يلي : 
  والتي تساهم في زيادة إن علاج أزمة الكساد العالمي تتم من خلال أدوات السياسة المالية وخاصة النفقات العامة

 . الطلب الكلي 
  إن زيادة النفقات العامة في شكل استهلاك أو استثمارات عمومية وتقديم تحويلات جديدة أو تخفيض الضرائب

 . التشغيل الكامل  ريب الاقتصاد الوطني من حالةيساهم في تق
  من أهم أفكار المدرسة النقدية التي قامت عليها ما يلي: 
 تمع الحرية الاقتĐصادية المطلقة ،وأنه لا تعارض بين المصلحة الذاتية ومصلحة ا . 
  ية القيام بوظائفها التقليدية وليس كدولة الرعا إلىالدولة يجب أن تبتعد عن النشاط الاقتصادي ،وتعود. 
  ركزت المدرسة النقدية على كمية النقود والسياسة النقدية وليس السياسة المالية . 
 زيادة معدلات الاستثمار و زيادة فرص العمل للاقتصاد لأن العرض يعني الأساسيالمحرك  لاعتبارهرض الاهتمام بالع . 
  النظام المالي للدولة ومن ضمن ذلك  إلىتطور في نظرية  إلىذلك أعطى الفكر الاشتراكي للدولة دور كبير ،وأدى

 : العام التي اعتبرها الوسيلة الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة المسطرة من خلال خصائص معينة  الإنفاقسياسة 
  على توفير مختلف السلع والخدمات العامة  الإنفاقتولي الدولة مسؤولية.  
  الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة  الأهدافتحقيق  إلىالعام في الفكر الاشتراكي  الإنفاقيهدف .  
 تم كبر حجم الēنفقات الاستثمارية وضخامتها وتوظيفها في شكل مخططات تنموية شاملة لكل مناحي الحياة و

  1.الاقتصادية والاجتماعية معا بالنواحي 

 

                                       
،السنة ،مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ،جامعة تلمسان ،الجزائر  "بالأهدافمنهج الانضباط  بإتباعالعام  الإنفاقترشيد سياسة "بن عزة محمد ،ـ  1

  . 9ـ  3:،ص ص  2010/   2009الجامعية 
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،ويمكن ) مبلغ من النقود تخرج من ذمة شخص عام đدف تحقيق منفعة عامة (يعرف علماء المالية النفقة العامة بأĔا    
  : من خلال التعريف السابق تحديد عناصر النفقة العامة بما يلي 

يا ،أي لابد من حتى نكون أمام نفقة عامة فلا بد أن تتخذ تلك النفقة شكلا نقد  :النفقة العامة مبلغ من النقود  )1
وعليه لا تعد نفقة .استخدام النقود من قبل الدولة للحصول على ما تحتاجه لتسيير مرافقها من سلع أو خدمة 

   1.تتبعها الدولة سابقا الوسائل غير النقدية التي كانت 

  :ومع التطور للنفقة العامة ،أصبحت تتم في الشكل الغالب بشكل نقدي ،وذلك للأسباب التالية 

 استخدام النقود كوسيلة للتبادل وذاع استخدامها في  إلىالاقتصاد النقدي ، إلىى الانتقال من الاقتصاد العيني أد
 .تالاقتصاد القومي للحصول على السلع والخدما

  العامة الأعباءفي تحمل  الأفرادقد يتضمن تقديم المزايا العينية إخلالا بمبدأ المساواة بين . 
  التي  الأهداف إلىوالتشريعية ،لضمان تنفيذها وتوجيهها  الإداريةأنواع مختلفة من الرقابة  إلىتحتاج النفقة العامة

 . خصصت لها 
  يثير تقديم النفقة العينية مشكلات إدارية متعددة ،منها عدم الدقة في تقديرها ،أو التهاون في ذلك التقدير . 
  على القيام  إكراههمو  الأفرادالتزام  إلىعدم لجوء الدول  إلى والديمقراطيةوالمبادئ الاشتراكية  الأفكارأدى انتشار

  2.بالأعمال ،أو تأدية الخدمات عن طريق السخرية 
يعتبر شرط الطبيعة القانونية للقائم بالنفقة هو أحد :الوحدات التابعة لها  إحدىأن يقوم بالنفقة العامة الحكومية أو  )2

تتم  أنالنفقة من قبيل النفقات العامة  لاعتبارلنفقة العامة ،إذ يتعين لكي تكتسب النفقة صفة ا الأساسيةالشروط 
  3...) .هيئة أو مؤسسة (عن طريق شخص معنوي عام قد يكون الحكومة أو إحدى الوحدات التابعة لها 

النفقات التي تصدر عن الدولة إلا أن هذه النقطة هي موضوع نقاش في إن الحديث عن النفقات العامة يعني  
على الجهة  الأوليرتكز المعيار .الفكر المالي ،الذي اعتمد على معيارين للتمييز بين النفقة العامة والنفقة الخاصة 

  ) . المعيار الوظيفي (العامة الثاني على الوظيفة التي تؤديها النفقة  ،و) عيار القانوني الم( الإنفاقالتي يصدر عنها 
  يعتمد مؤيدو هذا المعيار على الطبيعة القانونية للجهة التي تقوم بالإنفاق التي تحدد طبيعة  : المعيار القانوني والإداري

م đا أشخاص القانون العام النفقة ،وما إذا كانت عامة أو خاصة ،فالنفقات العامة هي تلك النفقات التي يقو 
 4) .دولة(

                                       
  .  50:،ص  2007،عمان ، الأولى،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الطبعة "المالية العامة والتشريع المالي الضريبي "ـ عادل فليح العلي ، 1
  . 55، 54:،ص ص  2005،دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان ، "أسس المالية العامة"ـ خالد شحادة خطيب ،أحمد زهير شامية ، 2
  .  101:ـ عاطف وليم أندراوس ،مرجع سبق ذكره ،ص  3

  .56: ، مرجع سابق ، ص خالد شحادة خطيب 4
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والشركات أو أشخاص القانون الخاص ،يرى أنصار هذا الرأي أن  الأفرادوالنفقات الخاصة تلك النفقات التي يقوم đا     
،بينما يهدف نشاط الشخص المعنوي الخاص نشاط أشخاص القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة الجماعية العامة 

 . تحقيق المصلحة الفردية الخاصة  إلى

  ا تطور  ) :الموضوعي (الوظيفي المعيارđيعتمد هذا المعيار على الفكرة الاقتصادية والاجتماعية ،والتي تأخذ في حسا
الدولة ،والتسارع نطاق نشاطها المالي ،حيث تتحدد طبيعة النفقات العامة طبقا لهذا المعيار مع أساس طبيعة الوظيفة 

ت đا الدولة بصفتها السيادية ،أو إذا النفقات العامة إذا قامالتي تخصص لها هذه النفقات ،وبناء على ذلك نعتبر 
الخاصين ،أما النفقات التي تقوم đا الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركات القطاع  الأشخاصقام đا بعض 

   1.والقطاع الخاص للإنفاق فيها فإĔا تعتبر نفقات خاصة  الأفرادالعام في الظروف نفسها ،التي يقوم 
كما يقال أن الحاجة العامة تماما   إشباعالحكومي هو  الإنفاقفغاية : حاجة عامة  إشباع إلىأن ēدف النفقة العامة  )3

الاعتقاد بسهولة التفرقة  إلىالحاجات الخاصة ،ولكن هذا القول قد يقود البعض  إشباعالخاص هو  الإنفاقغاية 
  . ،ولاشيء أبعد من ذلك عن الحقيقة بين الحاجات الخاصة والحاجات العامة 

،ومن الواضح أن هذا التعريف  بإشباعهاتلك الحاجات التي تقوم الحكومة  بأĔافقد عرف البعض الحاجات العامة     
تعريفها بأĔا تلك الحاجات التي تحس الجماعة بالرغبة في  إلىوذهب البعض الآخر .قد تجنب جوهر المشكلة بالكامل 

  2.الخاصة على حدة بحاجاته ا يحس كل فرد بينم إشباعها

النفقات  إطارانه يخرج عن ،ف الأفرادتحقيق منفعة خاصة لبعض الفئات أو بعض  إلىيهدف  الإنفاقإذا كان     
ومن الملاحظ أن فكرة المنفعة العامة قد .العامة  الأعباءواطنين في تحمل ،لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين المالعامة

معيار دقيق لقياس المنفعة العامة ،وقد بذلت  إلىأثارت كثيرا من الجدل بين كتاب المالية العامة والاقتصاد نحول التوصل 
  3: محاولات عديدة منها 

  يل تمويل النفقات العامة في سب الأفرادتتحقق المنفعة العامة القصوى عندما تتساوى التضحية الحدية التي يتحملها
 . ،مع المنفعة الحدية لدخولهم المتبقية بعد اقتطاع جزء من هذه الدخول لتمويل النفقات العامة 

  ا المختلفةēتتحقق المنفعة العامة القصوى عندما تتساوى المنافع الحدية لجميع النفقات العامة في أوجه استخداما . 
 ا يتم توزيع النفقات العامة على أوجه الاستخدامات المختلفة بحيث يتحقق تتحقق المنفعة العامة القصوى ،عندم

   .قدر من الدخل القومي الحقيقي أكبر 

                                       
  .  57، 56:ـ خالد شحادة خطيب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  1
 ،255:،ص ص  2003، الإسكندرية،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،بدون طبعة ،" مبادئ المالية العام القس الثاني"ـ حامد عبد اĐيد دراس وآخرون ، 2

256 .  
  .59 ،58:خالد شحادة خطيب ، مرجع سابق ، ص ص.3
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   :مبررات وحجم النفقات العامة :الفرع الثاني 

 الأمثلالحكومي في أي بلد على ما يقرره اĐتمع أنه المزيج  الإنفاقيتوقف مستوى :الحكومي  الإنفاقمبررات :أولا 
بين  الإجماليالناتج المحلي  إلىالحكومي  الإنفاقبين الخاص والعام ،وعلى تصوراته للعدالة الاجتماعية ،وتختلف نسبة 

أن السياسات الحكومية  "غالبريث"مختلف البلدان اختلافا كبيرا ،حيث يرى العديد من الاقتصاديين وعلى رأسهم 
أساسيان في ظل سيادة عدم اليقين ،وذلك لإحداث الاستقرار الحكومي أمران  الإنفاقوتدخل الحكومة من خلال 

 "الاختيار  حرية "من خلال كتابه  "فريدمان"،وعلى العكس من ذلك فإن يةالاقتصادي الكلي والفعالية الاقتصاد
ويمكن .ةفي وجه استعمال الموارد بكفاء يمثل عقبة الأساسيةما هو أبعد من وظائفها  إلىوضح أن قيام الحكومة بالتوسع 

  :فيما يلي هاتمبرر  إيجاز

،وتبرر وفير سلعة ما بحجم يتسم بالكفاءةالخاصة عن ت الأسواقإخفاق السوق هو حالة تعجز فيها :إخفاق السوق .1
،كما قد تتوقف ل الحكومي قد تتخذ اتجاهات عديدةهذه الحالة بوضوح تدخل القطاع العام ،لكن طبيعة التدخ

  : على نوع إخفاق السوق في الحالة المعينة ويترتب على إخفاق السوق ثلاث نتائج رئيسية وهي 
  بدرجة أقل عمومية الاستهلاك تتميز السلع العامة بخاصيتين رئيسيتين هما الاستهلاك اللاتنافسي ،ثم :السلع العامة

عير هذه السلع وتوزيعها بشكل سليم ،لأĔا متى أنتجت وحدها تس الأسواقنتيجة لهاتين الخاصيتين لا تستطيع 
 . الاستفادة منها بغض النظر عما كانوا يدفعون مقابلها أم لا  الأفراداستطاع 

  هي تلك التأثيرات الجانبية الناتجة عن النشاط الاقتصادي سواء كانت :التأثيرات الناتجة عن النشاط الاقتصادي
خلق فاصل بين أسعار السوق  إلىاق عمل جهاز السعر ،حيث يؤدي وجودها مفيدة أم ضارة والخارجية عن نط

  .وبين القيمة الاجتماعية التي يضيفها على اĐتمع
  أن تشتري السلع والخدمات  الأكفأفي حالة الاحتكار تواجه الحكومة قضية تقرير ما إذا كان :الاحتكار الطبيعي

الجمهور ،يجب أن تكون كفاءة التكلفة عاملا أساسيا في تشكيل  إلىمن القطاع الخاص ،ثم تقوم بنفسها بتوفيرها 
 .  الأفضلقرار الحكومة حول الخيار 

قد يتطلب حجم المشروع أو درجة المخاطرة التي تنطوي عليها المشاريع العامة :مخاطرة أو حجم المشروع العام  .2
بالتطور النسبي قضايا المخاطرة تدخل الحكومة لحل  إلىفي البداية ،وقد ترتبط الحاجة  الأقلتدخلا حكوميا على 

 إلىالتدخل الحكومي في حالات معينة من الحاجة  إلىلأسواق رأس المال والتأمين في كل بلد ،وقد تنبع الحاجة 
الاستفادة الكاملة من خاصية السلع العامة التي تتمتع đا بعض السلع التي يمكن خصخصة تكاليفها ،وبمرور 

     1.القطاع الخاص مع تناقض المخاطر  إلىالعام  الإنتاجيؤول الوقت قد 

  

                                       
  .  106ـ  103:ـ وليد عبد الحميد عايب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  1
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  : الحكومي  الإنفاق) طبيعة(حجم :ثانيا 

" الدولة المنتجة"ثم " ة المتدخلة الدول "إلى " الدولة الحارسة "التطور الجوهري الذي حدث في طبيعة دور الدولة ،من    
طبيعة المالية العامة ،ومن الطبيعي أن ينعكس أيضا هذا انعكس على النشاط المالي للدولة ،وعلى وجه الخصوص على 

    1.التطور على نظرية النفقات العامة 

إن غاية النفقات العامة هي إشباع الحاجات العامة التي تتطور باستمرار مع تطور الوظائف التي تدخل :دور الدولة  – 1
  : ضمن اختصاص الدولة ،ولهذا فان دور الدولة يحدد حجم النفقات العامة 

  لى الفكر يتحدد الدور الذي تقوم به الدولة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،في المحافظة ع:الدولة الحارسة
الاقتصادي والسياسي الذي كان سائدا والذي كان يؤمن بالنظام الطبيعي والحرية الاقتصادية ،وبقدرēا على تحقيق 
التوازن الاقتصادي والاجتماعي ،فاقتصرت وظائف الدولة على المحافظة على هذا النظام وديمومة استمراره ،من خلال 

الداخلي والعدالة ،وانعكس هذا الدور على طبيعة السياسة  الأمنلمحافظة على القيام بأعمال الدفاع المدني الخارجي وا
المالية لتغطية النفقات العامة ،دون أن يكون لها تأثير في  الأغراضالمالية ،لتكوين سياسة محايدة مقتصرة على 

   2.الاقتصادية والاجتماعية  الأوضاع
  الأزماتالرأسمالية ،واشتداد حدة  الإنتاجفي ظل الدولة المتدخلة التي صاحبت تطور طريقة :الدولة المتدخلة 

       .النطاق الذي لعبته في المرحلة السابقةالاقتصادية ،بدأت الدولة بمباشرة وظائف اقتصادية جديدة تخرج đا عن 
تحقيق أغراض  إلىه ،أصبحت المالية العامة ēدف مما كان له أثره في تزايد أهمية النشاط المالي للدولة واتساع نطاق

  . اقتصادية واجتماعية عن طريق استخدام الكميات المالية التي بحوزة الدولة 
  بالإنتاج والتوزيع كما تحددها الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية ،والتي  أساساأصبحت الدولة تقوم :الدولة المنتجة

   3. فيذ الخطة الاقتصاديةفي تن أساسيةأغراض النظام المالي أصبحت تتمثل بصفة  لها صفة الالتزام ومن ثم فإن

يمكننا القول أن هناك أثرا متبادلا بين مستوى النشاط الاقتصادي " : الطلب الفعلي "مستوى النشاط الاقتصادي  – 2
الاقتصادي ،من خلال تصور العلاقة وحالة النشاط وحجم النفقات العامة ،أي وجود علاقة بين حجم النفقات العامة 

ففي حالة الركود التي تتمثل في انخفاض مستوى الطلب الفعلي في الاقتصاد ،عن . بين النفقات العامة والطلب الفعلي 
المستوى الذي يقضي على البطالة  إلىيتطلب رفع مستوى الطلب الفعلي  الأمر،فان لمستوى الذي يحقق التشغيل الكاملا

   4.المستوى الذي يرفع الطلب الفعلي للاقتصاد  إلىيل الكامل ،وذلك بزيادة حجم النفقات العامة ويحقق التشغ

                                       
  .  23:،الدار الجامعية للنشر والتوزيع ،بدون طبعة ،مصر ،بدون سنة نشر ،ص " مبادئ المالية العامة"ـ زينب حسين عوض االله ، 1
  .  66:ـ خالد شحادة خطيب ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
  . 27،28:سابق ،ص ص ين عوض االله ،مرجع ـ زينب حس 3
  .68:خالد شحادة ،مرجع سابق ،ص  ـ4
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لتي يمكن ترجمتها في أبسط حالاēا بارتفاع مستوى الطلب الفعلي ،عن حجم العرض من السلع .في حالة التضخم  و   
 إلىيض الطلب الفعلي نأي تخيف النفقات العامة يتطلب تخف الأمر،فان  الأسعاروالخدمات والذي يترجم عادة بارتفاع 

المستوى الذي يتوافق مع حجم العرض الكلي ،ويعالج الضغوط التضخمية ويقللها بما يضمن تحقيق الاستقرار 
  . الاقتصادي

الإفراد على الحصول على تتمتع الدولة بقدرة أكبر من : العامة  الإيراداتقدرة الدولة على الحصول على   -  3 
 وإصدارالعامة اللازمة لتغطية النفقات العامة ،لما لها من حق السيادة والسلطة في فرض الضرائب والرسوم  الإيرادات

التي يقصد đا قدرة الدخل القومي على النقود ،لكن هذه القدرة تتحدد في الواقع بما يطلق عليه المقدرة المالية القومية ،
أي ضغوط اقتصادية ،اجتماعية ،وسياسية  إحداث،دون ...النقدي الجديد  اروالإصدتحمل الضرائب والقروض العامة 

  . الأفرادتضر بمستوى معيشة 

إن تحديد حجم النفقات العامة يجب أن يتم بحيث يحافظ على القوة الشرائية :ضرورة المحافظة على قيمة النقود  – 4
التشغيل الكامل ،وفي البلاد النامية عند  توازنقق للنقود سواء أكان ذلك في الدول المتقدمة عند المستوى الذي يح

المستوى الذي يلزم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وبمعدل ملائم ،ومن ثم تعتبر المحافظة على قيمة النقود أحد 
   .ات الهامة لحجم النفقات العامة المحدد

ارات السياسية إلا أنه في الوقت نفسه ،تخضع النفقة العامة يخضع اختيار النفقة العامة للاعتب: المنفعة الجماعية  – 5
ويترتب على . "أكبر منفعة بأقل نفقة " أي تخضع لمبدأ  المنفيشان النفقة الخاصة للحساب الاقتصادي ،أي للحساب 

،ضرورة تساوي  أولهما ضرورة تحقيق المنفعة العامة بأقل نفقة ممكنة ،وثانيهما:أمران تطبيقه في نطاق النفقات العامة 
 1.المنفعة المترتبة على النفقة العامة مع التضحية التي تسببها 

  .العام  الإنفاقضوابط وحدود :المطلب الثاني 

  : العام الإنفاققواعد : الأولالفرع 

  :واعد للنفقة العامة قواعد يجب مراعاēا ويطلق على هذه القواعد دستور النفقة العامة ،وهي لدى أغلب الكتاب ثلاثة ق

تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل كلفة ممكنة  إلىتعني قاعدة النفقة اتجاه النفقة العامة ) :المنفعة (قاعدة النفقة  )1
بعد فرض  للأفرادللمنفعة العامة مع المنفعة الحدية للدخول المتبقية ويتحقق ذلك عندما تتساوى المنفعة الحدية 

   2.الضريبة ،أي عندما تتساوى المنفعة الحدية مع الكلفة الحدية 

                                       
  . 73، 69: دة خطيب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص ـ خالد شحا 1
  .53:ـ عادل فليح علي ، مرجع سبق ذكره ، ص2
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،أما Đتمع ككل نتيجة النشاط الحكومييقصد بالمنفعة الحدية الاجتماعية مقدار الكسب الذي يعود على أفراد ا و     
يام الدولة بالنشاط قالقطاع الخاص نتيجة  إنتاجمقدار ما ضحى به اĐتمع من  đاالتكلفة الحدية فيقصد 

العام وعلى الدولة أن توازن بين  الإنفاقوهنا يثار موضوع آخر متعلق بقاعدة المنفعة وهو تحديد أولويات .الاقتصادي
 بالإضافة،المختلفة الإنفاقوازنة بين وجوه المنافع لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية ،حيث يقرر في ضوء أهداف الخطة الم

وكذلك لمختلف الطبقات بنظر الاعتبار توزيع النفقات حسب احتياجات النواحي والأقاليم المختلفة  الأخذ إلى
  1. الاجتماعية

ضياع أموال عامة كان من الممكن  إلىوالذي يؤدي  والإسرافوالمقصود đا الابتعاد عن التبذير : قاعدة الاقتصاد  )2
أن هذه الحالة تضعف الثقة العامة في مالية الدولة ،ويعطي  إلى بالإضافةمجالات أخرى أكثر منفعة ، إلىتوجيهها 

   2.للمكلفين بدفع الضريبة مبررا للتهرب منها 
أقل  إلىترتبط هذه القاعدة بموضوع المنفعة ،حيث أن هذه الأخيرة بديهياً تأخذ في الزيادة كلما نقصت النفقات 

تبذير لما قد يسببه ذلك من ضياع لأموال ضخمة حجم ممكن ،لذا وجب على السلطات العمومية الاحتياط من ال
جانب كل هذا فإن عدم اقتصاد السلطات المالية للمبالغ  إلىدون أن تولد أية قيمة مضافة ،أو تحمل أية منفعة 

   3.بروز مظاهر سلبية في اĐتمع  إلىالموضوعة تحت تصرفها في إطار الميزانية العامة للدولة ،يدفع 
،والإسراف في  الإداريةومن مظاهر التبذير في كثير من الدول ،ولاسيما النامية منها زيادة عدد الموظفين في الأجهزة 

،وبذلك فإن قاعدة الاقتصاد تعني الالتزام بسياسة ترشيد ... غير الضرورية Đرد التقليد والمحاكاة  الأجهزةشراء 
العام تعاون وتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية و  نفاقالإ،ويتطلب تحقيق هذه القاعدة في  الإنفاق
  4.الرقابة   إحكام

الهيئات السياسية وجهات أخرى مستقلة الإدارة،العام يمكن أن تمارسها ثلاث جهات هي  الإنفاقوالرقابة على 
  : فالرقابة تأخذ أشكالاً ثلاثة ومتخصصة ،وبذلك 

  ة التي تتولاها وزارة المالية على باقي المصالح الحكومية ،بواسطة المراقبين والموظفين وهي الرقاب: الإداريةالرقابة
في عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا الحسابيين العاملين في مختلف الوزارات والمصالح والهيئات ،وتنحصر مهمتهم 

هذا النوع من الرقابة لا يكون ذا فاعلية كان في وجه وارد في الميزانية العامة ،وفي الحدود الاعتماد المقرر له ،  إذا
 5. الإنفاقبصدد ترشيد 

                                       
  .  53:ـ عادل فليح علي ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
  .  35:،ص  2007،عمان ، الأولى،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة  "اقتصاديات المالية العامة"ـ محمد طاقة ،هدى العزاوي ، 2
معية ،الطبعة ،ديوان المطبوعات الجا "العامة ،الميزانية العامة للدولة  النفقات العامة ،الإيرادات"اقتصاديات المالية العامة ـ محرزي محمد عباس ، 3

  .  84:،ص  2008،الثالثة،الجزائر
  .  35:،ص  ابقطاقة ،مرجع سـ محمد  4
 2009بعة ،لبنان،،منشورات الحلبي الحقوقية ،بدون ط "الميزانية العامة ، العامة الإيراداتالنفقات العامة ،"أساسيات المالية العامة سوزي عدلي ناشد ، ـ 5
  .56 ، 55:ص ص  ،
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  والتشريعية ،ودور البرلمان لا يقتصر على وهي الرقابة التي تمارسها السلطات النيابية ) :البرلمانية(الرقابة السياسية
العام وتخصيصه ،وهذا النوع من  الإنفاقالمقررة في الميزانية ،بل يمتد أيضا ليشمل حجم  الاعتماداتالرقابة في تنفيذ 

مناصرة  إلى،قد يكون قليل الفاعلية خاصة في الدول النامية ،حيث يلجأ البرلمان  أهميتهالرقابة على الرغم من 
 .حتى ولو كانت مخطئة  الإدارة

  ا أجهزة متخصصة ،مهمتها الأساسية الرقابة على أوجه :الرقابة المحاسبية المستقلةđ العام  لإنفاقاوهي التي تقوم
قد تمت على الوجه القانوني ،وفي حدود قانون الميزانية  الإنفاقبصورة خاصة ،وتتولى التأكد من أن جميع عمليات 

 .والقواعد المالية السارية ،وقد تكون هذه الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات أو لاحقة لها 
المتابعة  إمكانياتعلية نظراً لتخصص القائمين به ،وتوفر ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الرقابة يعتبر أكثر فا

التي يتعين  الإجراءاتالرأي في  إبداءالمخالفات والأخطاء المالية و والتحليل والحق في الرقابة السابقة ،وحق وقف 
   1.اتخاذها لتصحيح المسار 

بذلك من  الإذن،إلا بعد حصول  وتعني هذه القاعدة هو عدم جواز الصرف والارتباط بالصرف: قاعدة الترخيص  .3
المخولة  الإداريةالجهة المختصة سواء كانت السلطة التشريعية ،كما هو الحال في عموم الموازنة العامة أو الجهات 

  2.قانونياً بالصرف
   :العام  الإنفاقحدود :الفرع الثاني 

إنما يتوقف على مجموعة من العوامل العام أو حدوده في دولة ما وفي زمن ما ، الإنفاقالواقع أن تحديد حجم     
  : والمحددات التي يمكن حصرها فيما يلي 

  : العوامل المذهبية المؤثرة في النظم الاقتصادية :أولا 
حد   إلىيتوقف  إنمامن خلال النفقات العامة ، إشباعهااتضح لنا مما سبق أن ما بعد حاجة عامة ،تقوم الدولة بمهمة     

   3.فردية أو تدخلية أو جماعية :كبير للعوامل المذهبية التي تسود النظم الاقتصادية 
فيما  الإنتاجتنظيم علاقات أحرار في اقامة و  الأفرادففي ظل المذهبية الفردية حيث الفلسفة الذائعة هي ترك     

حيث يقتصر دور الدولة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي ،،باعتبار هذا المسلك هو الوسيلة المثلى لتحقيق بينهم
الدخل القومي بالقدر  إلىهذه الدولة كان حجم النفقات العامة يتحدد بالنسبة  إطار،وفي " الدولة الحارسة"القيام بمهام 

الدخل القومي من  إلىللقيام بالوظائف التقليدية مما يترتب عليه أن يقل حجم النفقات العامة ،ونسبتها   الضروري 
    4.ناحية ،وأن تقل أنواعها من ناحية أخرى 

                                       
  . 56،57:سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبق ذكره ،ص ـ  1
  .  54:ـ عادل فليح علي ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
،مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ،جامعة " 2011ـ  1990 للفترة أثر سياسة الانفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر"ـ أسماء ناويس ، 3

  .  42:،ص  2014ـ  2013:الشلف ـالجزائر ـ ،السنة الجامعية 
  .  86:،ص  1992،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بدون طبعة ،بيروت ،" المالية العامة أساسيات"ـ عادل أحمد حشيش ، 4
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 الأنشطةمن ،يتمثل دور الدولة في التدخل في العديد )  المذهبية التدخلية (التدخلية  الإيديولوجيةأما في ظل     
ومحاربة الآثار الضارة  الإنتاجية،التي كان من الممكن أن يقوم đا النشاط الخاص ،كاستغلال بعض المشروعات الاقتصادية

الخ ،ويترتب على ذلك زيادة حجم ...للدورات الاقتصادية والعمل على ثبات قيمة النقود وتقديم الخدمات اĐانية 
  . زيادة تنوعها  إلى بالإضافةالتي تقوم đا الدولة  الأنشطةالنفقات العامة لمواجهة الزيادة في 

 الإنتاج لأدواتالاقتصادية وتملك الجماعة  الأنشطةية حيث تقوم الدولة بمعظم الجماع الإيديولوجيةأخيراً في ظل  و   
الحد الذي تكاد  إلىقيامها بدورها التقليدي ،فان حجم النفقات العامة يزيد بشكل كبير وترتفع نسبتها  إلى بالإضافة

حاجات الدولة  إلى بالإضافة، دالأفراتتطابق فيه مع الدخل القومي ذاته ،وتتعدد أنواع هذه النفقات بقدر حاجات 
    1.في ظل الدولة المنتجة أي ذات النمط الاشتراكي  الإيديولوجية،وتظهر هده ذاēا
  : العام  الإنفاقالعوامل الاقتصادية وأثرها على حجم :ثانيا 

أثر هذه  إبرازالعام لأية دولة من الدول ،و بالإمكان  الإنفاقتلعب العوامل الاقتصادية دورا مهما في تحديد حجم     
   2.تتعلق بمستوى النشاط الاقتصادي ،و الثاني بطبيعة البنيان الاقتصادي  الأولىالعوامل من زاويتين ،

  أثر مستوى النشاط الاقتصادي : 
لعامة وحدودها ،حيث أن هناك تؤثر العوامل والظروف الاقتصادية التي يمر đا الاقتصاد الوطني ،في حجم النفقات ا

علاقة حتمية بين النفقات العامة وبين المستوى العام للنشاط الاقتصادي ،الذي يظهر من خلاله حالة التشغيل 
والدخل الوطني والمستوى العام للأسعار ،ومدى تأثر كل منها بمستوى الطلب الفعلي ،فالإنفاق العام أصبح الآن من 

التوازن الاقتصادي والاجتماعي ،وفي التأثير على حجم الطلب الكلي الفعلي  إحداثفي أهم الوسائل التي تستخدم 
ومنه على مستوى الاقتصاد العام في جملته ،ومن ثم يمكن أن يتحدد حجم النفقات العامة بالنسبة التي تحقق 

    3) .ثماري الاستهلاكي والاست( مع الطلب الكلي  الإنتاجالاستقرار الاقتصادي المرتكز على توازن 
العام يستهدف في الدول المتقدمة والمتخلفة تطبيق سياسة مالية واقتصادية معينة ،ويحدث أثره من خلال  الإنفاقإن 

مستوى التوازن ،وهو التشغيل الكامل في الدول المتقدمة ،والمستوى الذي  إلىالتأثير على حجم الطلب والوصول به 
يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لحالة الاقتصاد القومي ،وضرورة ēيئة العوامل اللازمة لاستقراره 

  4. في الدول المتخلفة 
  
  
  

                                       
  .  60، 59:ـ سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  1
  .  43:ـ أسماء ناويس ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
  .  88:ـ محرزي محمد عباس ،مرجع سبق ذكره ،ص  3
  . 89:ـ عادل أحمد حشيش ،مرجع سبق ذكره ،ص  4
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  مدى الحساسية : 
نمر هنا سريعاً على أهم أوجه هذه النفقات ،لنقف  فإنناالعام من تقلبات ، نظرا لما يطرأ على النشاط الاقتصادي

  .على مدى تأثرها đذه التقلبات 
اه التقلبات فإنه من الملاحظ أنه يبدي حساسية كبيرة تج" العامة  الإدارةالجاري على  الإنفاق" فإذا بدأنا ب   

الاقتصادي صعوداً وهبوطاً ،وان كانت حساسيته في حالة حركة منحنى النشاط  الإنفاقالاقتصادية ،إذ يتبع هذا 
ففي حالة الهبوط عادة ما تكون الحركة النزولية لمنحنى ) .الكساد ( أكثر منها في حالة الهبوط ) الرخاء ( الصعود 

التي عدم مرونة بعض بنود النفقات  إلىأقل قوة من منحنى النشاط الاقتصادي ،ويرجع ذلك في الواقع  الإنفاقهذا 
،أما في حالة الصعود فيقل الفرق بين معدل الصعود في النشاط الاقتصادي ومعدل زيادة  الإنفاقيحتوي عليها هذا 

   1.بوضوح في حالة الرخاء مع الزمن ،حيث يبدوا العام ،ويفسر هذا بأن الاتجاه الغالب للإنفاق هو التزايد  الإنفاق
لمسار منحنى النشاط الاقتصادي ،أي أنه في حالة الاجتماعي اتجاهاً معاكساً  الإنفاقيأخذ مسار حساسية     

،فإن الحكومة تجد نفسها غير ملزمة بزيادة التخصصات المالية  الإنعاشحالة  إلىتصاعد مستوى النشاط الاقتصادي 
 إلىلاقتصادي وصولاً الاجتماعي لعدم الحاجة الماسة لذلك ،أما في حالة هبوط مستوى النشاط ا الإنفاقلتمويل 

الاجتماعي ،لمواجهة مظاهر هذا الكساد من بطالة  الإنفاقحالة الكساد فإن الحكومة تجد نفسها مضطرة لزيادة 
  .لمواجهة الضرر الحاصل  تصبح شديدة إشكالهالبطالة ،والدعم بمختلف  بإعاناتوفقر اجتماعي لأن المطالبة 

ترتبط بأسلوب النظام الاقتصادي وشكل الدولة ،ففي ظل دولة حارسة العام الاقتصادي  الإنفاقإن حساسية     
الاقتصادي اتجاهاً مشاđاً لمسار مستوى النشاط الاقتصادي ،وهذا طبيعي تبعا  الإنفاقغير متدخلة يأخذ مسار 

كس يستجيب بشكل معا الاقتصادي  الإنفاقلأسلوب حيادية المالية العامة ،أما في ظل دولة متدخلة فإن مسار 
،والاقتصادي تصاديالاق الإنفاقزيادة  إلىلحركة الدورة الاقتصادية ،لأن الدولة وبحكم مهامها التدخلية سوف تسعى 

انكماشية ضاغطة لمواجهة الضغوط التضخمية في  إجراءاتمنه في وجه الخصوص لمواجهة حالة الكساد ،وتتخذ 
   2. الإنعاشحالة 

  : العوامل المالية :ثالثا 
العامة تستمد في جانب كبير منها في الظروف العادية من الضرائب والقروض العامة ،فإن المقدرة  الإيراداتلما كانت     

    العبءعلى تحمل مقدرته  الأولىضرورة البحث هنا في مقدرتين أساسيتين ، إلىالمالية للدخل القومي تتحلل في النهاية 

   3" .المقدرة الاقراضية " الدولة ممثلا في مرافقها ومشروعاēا للعامة  إقراضرته على ،والثانية مقد" التكلفيةالمقدرة "الضريبي
  

                                       
  .  90 89:ـ عادل أحمد حشيش ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  1
،دار المناهج للنشر والتوزيع ،الطبعة " المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة"ـ نوزاد عبد الرحمن الهيتي ،منجد عبد اللطيف الخشالي ، 2

  .  46:،ص  2006،الأردن،الأولى
  .  91:،ص ابق ـ عادل أحمد حشيش ،مرجع س 3
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  المقدرة التكليفية: 
 إلى المقدرةهي مستوى القدرة التحملية للدخل لتمويل الضرائب ،أي أمن على المشرع الضريبي أن يصل ويتعرف    

فروضة والقابلة للدفع ،ومن الطبيعي أنه كلما زادت المقدرة التكليفية للدخل لكي يستطيع أن يحدد نسبة الضريبة الم
للدخل ازدادت الحصيلة الضريبية وتعززت المقدرة المالية للدولة ،ولدراسة المقدرة التكليفية ينبغي التمييز بين التكليفية 

لغرض الوصول الى المستوى الكلي وفي ظله يتم دراسة القدرة التحملية للدخل القومي :مستويين من التحليل هما 
الجزئي فإن ) المستوى ( أما التحليل  .الحصيلة الضريبية المثلى ،والتي تحققها أعلى قدرة تحملية للدخل القومي 

   .درة التكليفية للدخل الفردي المشروع الضريبي يدرس عوامل مؤثرة في المق
  المقدرة الاقراضية للدولة : 

أو الشركات ،من خلال الاقتراض منهم بواسطة  الأفرادالمالية من  الإيراداتونعني đا قدرة الدولة في الحصول على    
  :بالاستناد على العوامل التالية أعلى قدرة اقتراضية  إلىطرح السندات الحكومية للبيع ،وتستطيع الدولة الوصول 

  .على شراء السندات الحكومية المطروحة للتداول  الإقبالفي  الأفرادحجم الادخار الفردي ،حيث تزداد رغبة 
مع زيادة مستوى الادخار لديهم ،وهذا من شأنه رفع المقدرة المالية للدولة ،،طرق توزيع الادخار ما بين القطاع 

لية الحكومية في الأسواق الماطرح السندات الخاص والقطاع العام ،حيث برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة 
يحاولون  الأفراد،وينافس هذه السندات ،سندات مطروحة من قبل شركات خاصة ،ومن الطبيعي أن )البورصات(

توجيه مدخراēم للاستثمار في السندات ،ذات الفائدة المرتفعة لذا يتعين على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار معدل 
الفائدة الممنوحة على السندات الحكومية ،ومدى قدرēا في منافسة السندات الخاصة ،لأن هذا من شأنه أن يؤثر 

   1.مقدرēا المالية  على المقدرة الاقراضية للدولة وبالتالي على

  : الحكومي الإنفاقتقسيم :المطلب الثالث 

هناك العديد من التقسيمات التي تحدد بنيان النفقات العامة للدولة ،وبشكل عام يتوقف بنيان النفقات العامة على     
واقتصادية وسياسية  إداريةأنواع ،وعلى العلاقة القائمة بين هذه الأنواع وعادة فإن أسس التقسيم  إليهما تنقسم 

التقسيم الوظيفي :في  الأقسامالعامة ،وتتمثل هذه  ،ويمكن للباحث أن يتبع أكثر من مسلك بصدد تقسيم النفقاتومالية
النفقات العامة حسب نطاق للنفقات العامة ،تقسيم النفقات حسب دوريتها وانتظامها في الموازنة العامة ،تقسيم 

   2. الوطني الإنتاج،وتقسيم النفقات تبعاً لآثارها في سرياĔا

  

  
                                       

  .  48،50:ن الهيتي ،مرجع سبق ذكره،ص ص ـ نوزاد عبد الرحم 1
  .  120، 119:،ص ص  2007، الأردن، الأولى،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة  "مبادئ المالي العامة"ـ محمود حسين الوادي ، 2
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  :الوظيفي للنفقات العامة وحسب دوريتها وانتظامها  التقسيم:الفرع الأول 

يمكن تقسيم النفقة العامة تبعاً للغرض الذي تؤديه أي تبعاً لآثارها العائدة على :التقسيم الوظيفي للنفقات العامة :أولاً 
   : إلى،فوفق هذا المعيار يتم تقسيم النفقات العامة  1الاقتصادية منهاخاصة  اĐتمع ،و

العامة ،واللازمة لقيام الدولة حيث تشتمل هذه النفقات على  وهي النفقات المتعلقة بسير المرافق: الإداريةالنفقات  )1
من النفقات العامة هي نفقات الدفاع ،الأمن ،العدالة ،والتمثيل السياسي ،ويلاحظ أن من أهم بنود هذا النوع :

من مجموع النفقات  % 15،حيث تمثل في المتوسط ما يزيد عن ) النفقات العسكرية ( نفقات الدفاع القومي 
  .العامة ،سواء في البلاد المتقدمة أو في البلاد النامية 

وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة ،والتي تتمثل في الحاجات العامة التي : النفقات الاجتماعية  )2
التنمية الاقتصادية للأفراد ،وذلك عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والصحة للأفراد ،وكذلك  إلىتؤدي 

 ظروف اجتماعية لتي توجد فيتحقيق قدر من التضامن الاجتماعي عن طريق مساعدة بعض الفئات أو الأفراد ،ا
  2.تستدعي المساندة

تحقيق هدف  إلىēدف تشمل الأموال المخصصة للقيام بخدمات :النفقات العامة الاقتصادية  )3
الاقتصادية ،النفقات التي ēدف  الإعاناتالاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المتنوعة ،المنح و :اقتصادي،مثل

  . دمات الأساسية ،كالطاقة والنقل ،مشاريع البنية الأساسية لتزويد الاقتصاد القومي بالخ
وكذلك النفقات العامة المالية ،التي تتضمن النفقات العامة المخصصة من أجل أداء أقساط و فوائد الدين العام 

  . والأوراق المالية والسندات المالية الأخرى 
  من مزايا التقسيم الوظيفي : 
  مرونة ( النفقات العامة يعطي حرية كبيرة في تقسيم. ( 
  العام بدقة تامة  الإنفاقتحديد أوجه ( الوظائف و الأغراض  إجماليمكن . ( 
  النسبية لوظائف الدولة يمكن السلطة التشريعية والدارسين من تتبع تطور النفقات العامة ،على الوظائف . 
  ا في إجراءاتييسرē3.الدول الأخرى  المقارنة بين وظائف الدول المتخلفة و مثيلا 

 

                                       
،مذكرة الماستر في " 2014/ 1980في الجزائر خلال الفترة  الإجمالي الحكومي والناتج المحلي الإنفاقدراسة قياسية تظهر العلاقة بين "ـ خميرة بشير، 1

  .  5:،ص  2016/ 2015:العلوم الاقتصادية ،جامعة ورقلة ـالجزائر ـ،السنة الجامعية 
،دار العلوم للنشر والتوزيع ،بدون طبعة،عنابة  "العامة ،الميزانية العامة الإيراداتالنفقات العامة ،"المالية العامة  ـ محمد الصغير بعلي ،يسرى أبو العلى ، 2
  .32، 31:،ص ص  2003،الجزائرــ

  .121، 120: محمود حسين الوادي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ3
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  من انتقادات التقسيم الوظيفي: 
اُنتقد هذا التقسيم من حيث عدم قدرته على التغلب على بعض الصعوبات الفنية والعملية المتعلقة بخصوصية بعض 

و أĔا تخص أكثر من وظيفة واحدة  النفقات العامة ،وخاصة عندما نواجه بعض النفقات التي ليس لها طابع وظيفي أ
   1.عدد محدود ينجم عنه عدم تجانس مكونات كل وظيفة  إلىتقسيم وظائف الدولة كذلك 

  : نميز وفق هذا المعيار تقسيمين : تقسيم النفقات العامة حسب دوريتها وانتظامها :ثانيا 
هي التي تحدد سنويا على أساس معيار تكرارها الدوري ،فترد في كل ميزانية من ميزانيات " :الثابتة "النفقات العادية  – 1

كل عام وبطريقة منتظمة كمرتبات الموظفين ،ونفقات صيانة المباني العامة والطرق والمواصلات العامة ولا الدولة العادية ،
  . م في الميزانية بنفس المبلغ تعني بدورية النفقة وتكرارها كل عا

فهي النفقات التي لا تتكرر بصفة دورية كل سنة ،كنفقات الحروب ونفقات محاربة " :غير عادية " النفقات المتغيرة  – 2
والفيضانات غير  الأعاصيرالأوبئة الطارئة كوباء الكوليرا ،ونفقات إغاثة منكوبين الكوارث الطبيعية كمنكوبين الزلازل و 

   2.دية العا
  من مزايا هذا التقسيم : 

قاعدة هامة في مجال تمويل النفقات العامة ،حيث النفقات العامة العادية تتكرر بصورة دورية ،مما يجعل  إرساء
  ....)الرسوم ، ،الضرائب، إيرادات (العادية  الإيراداتالحكومة قادرة على تقديرها بدقة ،وتدبير ما يلزم لتغطيتها من 

  من انتقادات هذا التقسيم : 
نفقات عادية وغير عادية يقوم على أساس نسبي ،و تحمي فهو يستند على قاعدة تعتمد على مجرد  إلىالتقسيم    

النفقات العامة بالاعتماد على فترة أكثر من سنة ،فإن العديد  إلىإذا نظرنا و . واقعية التكرار السنوي للنفقة العامة 
نفقات عامة عادية ،و خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاتجاه الحديث  إلىمن النفقات العامة غير العادية تتحول 

  .في بعض الدول هو وضع الخطط المالية لفترة تزيد عن سنة 
نفقات  إلىالزمنية أقل من سنة فإن عددا من النفقات العامة العادية ،تتحول  إذا أخذنا بالمنظور الضيق ،للفترة    

  .عامة غير عادية 
الدولة المتدخلة ،فأدى هذا التدخل المتزايد في الشؤون  إلىلكن عندما تغيرت الظروف وتطور دور الدولة  و    

   3.العادية كافية لتغطيتها  الإيراداتعد تنوعها ،فلم ت إلىزيادة النفقات العامة  إلىالاقتصادية والاجتماعية 

  

  

                                       
  .  122ـ  120:ـ محمود حسين الوادي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  1
  . 22:،ص  2011،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الرابعة ،الجزائر ،" المالية العامة"ـ علي زغدود ، 2
  .  123، 122:،ص ص  ابقمحمود حسين الوادي ،مرجع سـ  3
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  :القومي  الإنتاجتقسيم النفقات العامة حسب المعيار الوظيفي وتبعاً لآثارها في :الفرع الثاني 

  " : من منظور اقتصادي "تقسيم النفقات العامة حسب المعيار الوظيفي :أولا 

  : إلىيمكن تقسيم النفقات العامة من منظور اقتصادي    

وهي المبالغ المالية التي تقدمها الدولة للعاملين لديها ،مقابل حصولها عل خدماēم ،وتكون عل :الرواتب و الأجور  .1
   1.عدة أنواع أهمها راتب رئيس الدولة ،رواتب أعضاء البرلمان ،رواتب الموظفين والرواتب التقاعدية 

ة التي يترتب عليها حيازة الدولة لبعض الموارد وتشمل جميع النفقات العام:مشتريات الدولة من سلع وخدمات  .2
الاقتصادية ،أو لمنتجات خدمات بعض الموارد الاقتصادية للمجتمع ،وتتضمن هذه المشتريات السلع والخدمات 

  2. الإنتاجيةالاستهلاكية 
من غير أن تحصل على مقابل  الأفرادهي نفقات تقرر الدولة منحها للهيئات العامة أو الخاصة ،أو : الإعانات .3

بعد تطور دور الدولة عن طريق التدخل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق  الإنفاقظهر هذا النوع من 
في مرحلة الحارسة فقد كانت الدولة لا تملك ولا ترغب في التدخل في الحياة الاقتصادية  أماأهداف معينة ،

  :على نوعين  الإعاناتوتكون . ما استطاعت والاجتماعية ،وكانت تقف على الحياد 
 وهي مبالغ تقدمها الدولة لدول أو أحزاب أو منظمات أو صحف أو أشخاص في الخارج ،وتقدم :خارجية  إعانات

المحافل الدولية ،أو كسب مناصرēا لأغراض سياسية مثل كسب تأييد هذه الجهات الخارجية في  الإعاناتهذه 
 . للقضايا الوطنية والقومية بأي شكل من الأشكال 

 دف  جهات محلية ،وتكون على عدة أشكال إلىوهي مبالغ نقدية تقدم :داخلية إعاناتē وتبعاً للأغراض التي
 : كما يأتي  ،وإليها

 ا على  إلىنوية ،أو تقدم لبعض الهيئات العامة ذات الشخصية المع: الإدارية الإعاناتēالهيئات المحلية بقصد مساعد
 3.واجباēا أو لسد العجز الحاصل في موازنتها ،أو لضمان سيرها ضمن السياسة العامة للسلطة المركزية  أداء

 التي تمنحها الدولة لبعض  الإعاناتالتي تستهدف تحقيق نمو متوازن للاقتصاد القومي مثل :الاقتصادية  الإعانات
 4. أسعارهالضرورية للحد من ارتفاع السلع امنتجي 

 

                                       
  .  68:، ص  2011،الأردن ، الأولى،دار دجلة للنشر والتوزيع ،الطبعة  "العامة ةاقتصاديات المالي"ـ سعيد علي محمد العبيدي ، 1
       ، 2010، الأردن،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،الطبعة الاولى ، "الإسلاميالسياسة المالية في التاريخ الاقتصادي "ـ سلام عبد الكريم آل سميسم ، 2

  .    27:ص 
  .  72، 71:،ص ص  ابق علي محمد العبيدي ،مرجع س ـ سعيد 3
  . 57،هدى العزاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص ـ محمد طاقة  4
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  للمستهلكين ،كإعانة زراعة الحنطة في العراق غير مباشرة  إعاناتالمباشرة للمنتجين بمثابة  الإعاناتبحيث تعد هذه
 الإنتاجلدولة بقصد تشجيع التصدير التي تمنحها ا إعاناتالتي تستهدف توفيرها للمستهلكين بسعر ثابت ،و 

  1.المحلي
 الإعاناتالبطالة ،و  إعاناتتقدم لجهات مختلفة ،الهدف منها تحقيق أهداف اجتماعية مثل :الاجتماعية  الإعانات 

  .المقدمة للجمعيات الخيرية والعلمية 
الاقتراض من الجمهور أو من الجهاز المصرفي ،أو من الخارج  إلىقد تلجأ الحكومة :فوائد أقساط الدين العام  .4

   2.تكون أسبابا مالية صرفة أو أسبابا اقتصادية لأسباب مختلفة قد 

  :القومي  الإنتاجتقسيم النفقات العامة تبعاً لآثارها في :ثانيا 

،ومن ) التوزيع  إعادةنفقات ( و النفقات التحويلية ) الفعلية ( النفقات الحقيقية  إلىيمكن تقسيم النفقات العامة     
المعروف أن موضوع النفقات العامة هي مكافأة الخدمات أو دفع ثمن السلع التي تحصل عليها الدولة ،ويطلق على هذا 
النوع من النفقات العامة بالنفقات الحقيقية ،ونتيجة التطور الذي لحق المالية العامة فقد ظهرت فئة جديدة من النفقات 

 إعانات،وميزēا أن ليس لها مقابل مباشر ،وتتخذ هذه النفقات شكل ) النفقات التحويلية  (ذات طبيعة مختلفة سمُيت 
   3.أو هبات 

 دولة مقابل الحصول عل سلع ونعني بالنفقات الحقيقية تلك المبالغ التي تصرفها ال: النفقات العامة الحقيقية
زيادة مباشرة في الناتج الوطني   إلىالحاجات العامة ،وتؤدي النفقات الحقيقية لإقامة المشاريع التي تشبع ،وخدمات
لإدارة المرافق العمومية  الأزمةوالرواتب للعاملين ،وكذلك شراء السلع والخدمات  الأجورالعامة على  الأموالكصرف 

   4.و أجهزة الدولة 
  القومي ،ولا تفعل بصورة  الإنتاجزيادة  إلىهي تلك النفقات العامة التي لا تؤدي مباشرة  :النفقات العامة التحويلية

  .كوĔا تعيد توزيع الدخل القومي   والجماعات ،أي لا تعدوا الأفرادمباشرة سوى أĔا تحول القوة الشرائية فيما بين 
 5.ت العامة الحقيقية والتحويلية بعض المعايير النفقا اب المالية العامة في تفرقةاعتمد كت ون مقابل وقدتتم بد وهي  

  

                                       
  .  57:ـ محمد طاقة ،هدى العزاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
  .  73، 72:،ص ص  بق ذكرهسعيد علي محمد العبيدي ،مرجع سـ  2
  .  77:،ص  2013، الأردن، الأولى،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،الطبعة " اقتصاديات المالية العامة"ـ فتحي أحمد ذياب عواد ، 3
،مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،جامعة  "2008/ 1980دراسة حالة قطاع التربية الوطنية بالجزائر  عل التعليم النفقات العامة"ـ بن نوار بومدين ، 4

  .  25:،ص  2011/ 2010:تلمسان ،الجزائر ،السنة الجامعية 
  . 125:ـ محمود حسين الوادي ،مرجع سبق ذكره ،ص  5
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  : إلىفي الجزائر تصنف النفقات العامة :تصنيف النفقات العامة في الجزائر :الثالث الفرع 

 :بحسب معيارين هما  إداريافي الجزائر تصنف النفقات العامة :للنفقات العامة الإداريالتبويب  )1
  ويمثل حسب الوزارات القاعدية التي تصنف على أساسها ميزانية التسيير في الجزائر ،حيث :حسب الوزارات

 .المفتوحة بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية ،فيما يتعلق بنفقات التسيير الاعتمادات توضع 
  سب طبيعة الاعتمادات المفتوحة ،بموجب تبويب النفقات العامة في الجزائر أيضا بح:حسب طبيعة الاعتمادات

حيث تخصص الاعتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات  .قانون المالية 
   .بحسب طبيعتها أو أغراض استعمالها 

أن قانون المالية لا لا يعتبر التبويب الوظيفي مجهولا في الجزائر ،حيث أنه ورغم :التبويب الوظيفي للنفقات العامة  )2
المكلفة بالتخطيط والمالية ،تمت محاولات لتجميع النفقات العامة حسب  الإداراتيقدم صورة عنه ،غير أنه ومن 

  .الوظائف الكبرى للدولة ،وهذا من أجل حساب عائد وتكلفة الخدمات العامة الأساسية 

  : إلىتقسم الوظائف في الجزائر  الإطاروفي هذا  

  العامة ،العدل ،الشرطة ،والدفاع  الإدارةالخدمات العامة وتضم. 
  سكن ،ترفيه ( الخدمات الاجتماعية والجماعية وتضم التعليم ،الصحة ،نشاط اجتماعي ،وخدمات اجتماعية ( 
  الخدمات الاقتصادية المتعلقة أساسا بالفلاحة ،الصناعة ،النقل ،وغيرها . 
 1... دة الدين العام ،رد القروض ،النفقات غير قابلة للتخصص ،فائ 

 :  العامة التبويب الاقتصادي للنفقات )3

  : إلىالوطني ككل ،وحسب هذا النوع تقسم النفقات  الاقتصاديعتبر هذا النوع ذو أهمية بالغة نظرا لتأثير النفقات على 

  المنح العائلية الاجتماعي و ولواحقها من اشتراكات في الضمان الأجورتخص كل من :نفقات المستخدمين. 
  ولذوي الدخل المحدود ،كمساهمات الحكومة  الإنتاجيةالحكومية لبعض المشروعات  كالإعانات:نفقات التحويلات،

 .في التأمينات الاجتماعية والصحية ،لمساعدة أفراد الطبقة الوسطى من موظفين وعمال مهنيين وكبار السن والمرضى 
  ودين ) اقتراض الدولة ( للتكفل بأعباء الدين العام ،بما فيه الدين الداخلي  يتضمن النفقات المخصصة:الدين العام،

  2.خارجي 
 

                                       
 1   . 37، 36:،ص ص  2004،القاهرة ، الأولى،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة  "ة العامة للدولة في الجزائرالميزاني منهجية"ـ لعمارة جمال ،

  .  35:ـ بن نوار بومدين ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
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  1:وهي ضمن أربعة أبواب :نفقات التسيير 
  الإراداتأعباء الدين العمومي ،والنفقات المحسوبة من  . 
  مخصصات السلطات العمومية. 
  النفقات الخاصة بوسائل المصالح. 
  التدخلات العمومية. 
  وهي ضمن ثلاثة أبواب :نفقات الاستثمار : 
  الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. 
 الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة  إعانات. 
  النفقات الأخرى برأسمال. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
   . 35:بن نوار بومدين ،مرجع سبق ذكره ،ص  ـ  1
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  .ظاهرة النفقات العامة :المبحث الثاني 

ت العامة مع زيادة الدخل ظاهرة تزايد النفقا انتباه الاقتصاديين ،هيمن أهم الظواهر الاقتصادية التي استدعت    
أي أن العلاقة بينهما علاقة طردية بحتة ،بغض النظر عن درجة نمو الدولة الاقتصادي أو الفلسفة الاديولوجية القومي 

  . اقالإنفالسائدة فيها ،وسنحاول في هذا المبحث عرض ظاهرة تزايد النفقات العامة ،أسباđا ،وآثار تزايدها مع ترشيد 

  .أسباب تزايد ظاهرة النفقات العامة:المطلب الأول 

  :وتفسر بمجموعة من العناصر :الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة : الأولالفرع 

وهي نتائج تخلي الدولة عن حيادها وتوسعها في المشروعات العامة ،وزيادة تدخلها لمعالجة :الأسباب الاقتصادية :أولاً 
التقلبات الاقتصادية ،خاصة في فترات الكساد ،فضلا عن المنافسة بين مختلف الاقتصاديات ،فزيادة الدخل القومي يمكن 

الدولة في هذه الحالة ء المترتبة على الأفراد ،لأن دون أن يترتب عن ذلك بالضرورة زيادة الأعبا إنفاقهاالدولة من زيادة 
بما تحصل عليه من موارد نتيجة مزاولتها النشاط ،أو تحسن مركزها المالي بما يسمح  الإنفاقتكون قادرة على مواجهة زيادة 

   1) .داخليا أو خارجيا ( لها بالاقتراض 

في المدن والمراكز الصناعية ،تزايد حجم النفقات العامة  مع زيادة عدد السكان ،وتركزهم:الأسباب الاجتماعية :ثانيا 
لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات التعليمية ،والصحية والثقافية أو خدمات النقل والمواصلات والمياه والغاز والكهرباء 

،زيادة نمو ذلك  إلىأضف .أن حاجات سكان المدن أكبر و أعقد حاجات سكان الريف  إلىوالأمن العام ،ويرجع هذا 
بالقيام بحقوقهم ،فأصبحوا يطالبون الدولة  الأفرادالوعي الاجتماعي ،كنتيجة حتمية لانتشار التعليم ومن ثم ازدياد وعي 

وغيرها ،وقد يترتب على ذلك زيادة النفقات ...  ،كتأمين الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض بوظائف لم تعرفها من قبل
   2.العامة بصورة عامة 

لا شك أن هذه النفقات الاجتماعية وبرامجها لها فائدēا الاجتماعية وفائدēا الاقتصادية أيضا ،وذلك بتوزيعها قوة  و    
شرائية لطبقات ذات ميل حدي مرتفع للاستهلاك ،فتزيد من الطلب الفعلي ،وتساهم في زيادة التشغيل ورفع مستوى 

  . لعامة الدخل ،وهذا ما يزيد التوقع بتزايد النفقات ا

الاشتراكية ،وتعمق  الأفكارو  الديمقراطيةوتتمثل الأسباب السياسية في انتشار المبادئ :الأسباب السياسية :ثالثا 
 مجال الانفتاح  إلىمسؤولية الدولة اتجاه أفرادها وخروج الدول أو اĐتمعات من حالة العزلة في العلاقات الخارجية ،

                                       
  .188-181:،ص  2006الثالثة ،الجزائر ،،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة " السياسات الاقتصادية الكلية إلىالمدخل "عبيد اĐيد قدي ،ـ  1
  .  68:ـ سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
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،وهو ما يعد انعكاسا لما طرأ على المفهوم السياسي المعاصر للدولة من تغيرات ،أثرت في نطاق والتعاون والمصالح المشتركة 
 : هي أخرى ،وأهم هذه الأسباب وطبيعة العلاقات التي تنشأ داخل اĐتمع من ناحية ،وبين اĐتمعات المختلفة من ناحية

 أنصارهزيادة النفقات العامة لكسب رأي  إلى تعدد الأحزاب السياسية واتجاه كل منها ،خلال فترة توليه الحكم . 
  مدى انتشار القيم الأخلاقية بين رجال الحكم ،وموظفي الدولة القائمين على أمورها حيث تزداد النفقات العامة

 . بصورة ملموسة ،في الدول التي تنشر فيها الرشوة واستغلال النفوذ 
  1.ولية ،والمنح والمساعدات والقروض العلاقات الدانتشار المبادئ والنظم الديمقراطية 

مما ينجر ) رفع عدد الولايات مثلاً (  الإداريالنظر المستمر في التقسيم  بإعادةويتعلق الأمر : الإداريةالأسباب :رابعا ً 
في الوظائف ،الأمر  الإسراف إلىالذي يؤدي بدوره  الإداريوالموظفين ،فضلاً عن السبب  الإداريةعنه زيادة في الهياكل 

ينجر عنه زيادة في )  الألمانيينمثلاً ( الذي يترتب عنه زيادة في حجم النفقات العامة ،كما أن اندماج بعض الدول 
   2.العام مقارنة بالإنفاق الذي كان سائدا في كل دولة على حدة  الإنفاق

  :الظاهرية لتزايد النفقات العامة  الأسباب:الفرع الثاني 

تضخم في الرقم الحسابي للنفقات العامة ،دون أن يقابلها زيادة في التكلفة  إلىهذه الأسباب هي تلك التي تؤدي     
  :هذه الأسباب هي  وخدمة لإشباع حاجات عامة ،المستكمية السلع والخدمات   أيالحقيقية 

،مما يستدعي أن تدفع ) التضخم المالي  (انخفاض القوة الشرائية للنقود  إلىالذي يؤدي :ارتفاع مستوى الأسعار :أولاً 
الحكومة مبالغ أكبر من أجل المحافظة على الكمية نفسها من الخدمات العامة التي تقدمها ،لذا فإن حجم النفقات العامة 
لا يعكس بأي حال من الأحوال أي زيادة في السلع والخدمات العامة المقدمة للمجتمع ،وتستخدم الأرقام القياسية 

   3. الحقيقي  العام ،وبيان النمو الإنفاقات الأسعار للتخلص من أثر تغيرات السعر على مستوى حجم لمستوي

  " :الفن المالي "اختلاف الطرق المحاسبية العامة المستخدمة :ثانيا 

اختلاف طريقة قيد  إلىة اختلاف الفن المالي ،وخاص إلىقد يحدث أن تعود الزيادة في النفقات العامة ، )1
،وذلك كما لو حدث وكان من المسموح به لبعض الهيئات العامة أن تستنزل من نفقاēا ما تحصل عليه الحسابات

تخصيص " ،وهو ما يعرف بظاهرة  الإيراداتصافي النفقات عن  إلا،بحيث لا يدخل في الميزانية العامة  إيراداتمن 
 . لنفقات معينة " العامة  الإيرادات

                                       
  . 91ـ  89:،ص  2009، الإسكندرية،مؤسسة شباب الجامعة للنشر ،بدون طبعة ، "أساسيات في اقتصاد المالية العامة"ـ خبانة عبد االله ، 1
  .  190:ـ عبد اĐيد قدي ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
  .  118:ـ محمود حسين الوادي ،مرجع سبق ذكره ،ص  3
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ويعتبر من أهم حالات اختلاف الفن المالي ،التغير الذي يطرأ على مضمون النفقات العامة ،إن التغير في مضمون  )2
زيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية في جزء منها ،ذلك  إلىالنفقات العامة يشكل اختلافا في الفن المالي ،وهذا أدى 

 . الإنفاقنطلق مللمؤسسات العامة من  تقوم đا الشركات التابعة أن هذا التغيير قد نقل المصروفات الرأسمالية التي
وهو ما ) وهي سنة ( زيادة المدة موضوع التقدير ،عن المدة المعتادة  إلىوقد تعود الزيادة الظاهرية في النفقات العامة  )3

 . يحدث عادة عند تعديل بدء السنة المالية 
العام في الميزانية ،في بعض السنوات مع سبق استبعاده  الإنفاقفي حساب التكرار  إلىومن الملاحظ أيضا أن الالتجاء  )4

 .العام زيادة ظاهرية  الإنفاقزيادة  إلىفي سنوات أخرى يؤدي 
قد  الإحصائيالعام ،فإن اختلاف الفن  الإنفاقأثر اختلاف الفن المالي في خلق زيادة ظاهرية في  إلىو بالإضافة   )5

  1.ذلك أيضاً  إلىيؤدي 

تقوده زيادة مساحة الأرض التي تبسط الدولة عليها سلطتها  :الدولة وزيادة عدد السكان  إقليماتساع :ثالثا 
ويمكن القول بأن الزيادة في النفقات . ية في النفقات العامةتحقيق زيادة ظاهر  إلىالحكومية ،وكذلك زيادة عدد السكان 

في  الأطفاللسكان فقط ،بل بالتغيرات في هيكل السكان فارتفاع عدد العامة لا تتأثر نتيجة الزيادة المطلقة في حجم ا
امتصاص الزيادة في  إلىلهذا عادة ما تؤدي الزيادة في عدد السكان . العام  الإنفاقزيادة في  إلىسن التعليم يقود 

الحكومة تسعى ن أن النفقات العامة ،مما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد باتجاه تدهورها ،على الرغم م
   2.لإشباع هذه الخدمات

يمكن "واجنر "العام عبر الزمن يمكن أن تكمل بعضها البعض الآخر ،فقانون  الإنفاقإن الفرضيات التي تفسر سلوك    
في تفسير التغيرات  "بيكوك وايزمان"صاح استخدام فرضية أن يفسر زيادة الانفاق بصورة جيدة في الأوقات العادية بينما ي

في الانفاق العام ،أوقات القلائل الاجتماعية والسياسية ،وما بعدها مباشرة وفي جميع الأوقات تلعب الاعتبارات السياسية 
   3" .أنه كما تعرف اقتصادي سياسي " العام وفي تحديد معدل نموه  الإنفاقدورا هاما في تحديد حجم 

 .للنفقات العامة  الآثار الاقتصادية:المطلب الثاني 

رأسمالية ،جارية أو ( فها انطلاقا من المفهوم الحديث للنفقات العامة ،فإن أي نفقة حكومية ومهما كان تصني   
   4.سوف يترتب عليها العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ) ،تحويلية حقيقية

                                       
  .74، 73:،ص ص  1979،دار النهضة العربية ،بدون طبعة ،القاهرة ، "العامة  والإيراداتالنفقات العامة "المالية العامة رفعت المحجوب ، ـ 1
  .  56:بق ذكره ،ص ـ نوزاد عبد الرحمن الهيتي ،مرجع س 2
  .  80:، ص  2000، الإسكندرية،الدار الجامعية ،بدون طبعة ، الأولالكتاب  "النفقات والقروض العامة "مبادئ الاقتصاد العام ـ المرسي السيد حجازي ، 3
  .  493:،ص  2011، ريةالإسكند،الدار الجامعية ،بدون طبعة ،"  مدخل تحليل معاصر" المالية العامة ـ سعيد عبد العزيز عثمان ، 4
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أنه يستخدم جزء من الموارد الاقتصادية فإن  إطارتمع كله ،ففي العام على النشاط الاقتصادي في اĐ الإنفاقيؤثر    
ومن ثم على ) الدخل القومي ( ذلك ينعكس على الكميات الاقتصادية ،أي المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج القومي 

نفاق العام على ومن ناحية أخرى ،هناك تأثير للإ.الاستهلاك القومي ،والادخار القومي ،بصورة مباشرة وغير مباشرة 
تأثر معدلات النمو الاقتصادي وغيرها من الآثار التي يمكن تناولها في  إلىتوزيع الدخل ونمطه وهيكله و هذا بالإضافة 

   1.هذا المطلب 

  :الآثار المباشرة للنفقات العامة :الفرع الأول 

  :،الاستهلاك أثر النفقات العامة على الناتج الوطني ،توزيع الدخل الوطني :أولا 

القومي ،ويكون التأثير على  الإنفاقعن طريق التأثير على  الإنتاجالعام آثار على  الإنفاقيحقق :على الناتج الوطني  )1
وتعتمد .معاً  علىالعام عل الاستهلاك ،أو على الاستثمار أو  الإنفاقحجم وهيكل القومي عن طريق التغيير في 

قوي  إنتاجي،حيث يتوافر جهاز القائم  الإنتاجيالعام على طبيعة الجهاز  للإنفاقفعالية الوظيفة التعويضية 
فيؤدي نقص كميات ضخمة من المنتجات قد يقتصر الطلب الكلي الفعال على استيعاđا ،  إنتاج،يستطيع مرن

 الإنتاجيةد البطالة في محيط ،وذلك من وفرة الموار  شارتناو  الإنتاجتدهور  إلىالطلب على مستوى التشغيل الكامل ،
عند مستوى  الإنتاجعلى تشغيلها ،كنا تؤدي زيادة الطلب زيادة تفوق قدرة الاقتصاد على  الإنتاجيوقردة الجهاز 

،يتمتع قوي إنتاجيجهاز  إلىأما في الاقتصاديات المتخلفة التي تفتقر .التضخم  إلىالتشغيل الكامل من جهة أخرى 
 إلىالعاطلة ،فان أي توسع في الطلب النقدي لن يؤدي إلا  الإنتاجيةبالكفاءة والمرونة والقدرة على تشغيل مواردها 

العام على  الإنفاقوفيما يتعلق بالمدى الطويل تختلف أثار . ا في المدى القصيرارتفاع تضخمي في الأسعار ،وهذ
  . الإنفاق،والدخل تبعاً لطبيعة هذا  الإنتاج

فروع النشاط المرغوبة عن طريق  إلىالمتاحة ، الإنتاجيةالموارد العام دورا فعالا في توجيه  الإنفاقكذلك يلعب  و  
ميزانية المشروع خلال فترة التأثير على معدلات الربح فيها بضمان حد أدنى من الأرباح أو سد العجز في 

  2.المالية  الإعانات،وتقديم بعض معينة

   3:نوعين من التوزيع وهما  إلىيتعرض الدخل القومي :القوميأثر النفقات العامة على توزيع الدخل  )2
 الإنتاج،في صورة مكافأة لعوامل  الإنتاجيةالتوزيع الأولي أو توزيع الدخل بين المنتجين أي بين من ساهموا في العملية  -

 .في شكل أجور وفوائد وربح وريع 

                                       
  .  443:ـ عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
  .192، 189:،ص ص  1974بعة ،مصر ،دار الجامعة المصرية ،بدون ط،"دراسة في الاقتصاد العام "مبادئ المالية العامة عبد الحميد محمد القاضي ، ـ 2
  .75، 74:عادل فليح العلي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  ـ3
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توزيع الدخل بين المستهلكين ،ونقصد به الدولة ونظراً لعدم  إعادةمي أو التوزيعة الثانية وهو توزيع الدخل القو  إعادة -
 . تتحقق أهداف اقتصادية برفع الطلب الفعلي عدالة التوزيع الأولي للدخل تتحقق العدالة الاجتماعية ،أو 

  : من خلال التوزيعين يكون للإنفاق العام دور مهم نوضحه في الآتي  و

تمارس الدولة في توزيع والتأثير فيه عن طريق تدخلها في تحديد الائتمان ،أو :دور النفقات العامة في توزيع الدخل   ) أ
 . الإنتاجمكافأة عوامل 

توزيع  إعادةحيث يمكن التعرف على دور النفقات العامة في :توزيع الدخل القومي  إعادةدور النفقات العامة في   ) ب
 :الدخل القومي من خلال 

ترتب على النفقات التمويلية الاجتماعية المتمثلة بالنفقات التعليمية ،والصحية والثقافية ،والتي يتم توزيعها مجاناً أو ي -
 .لتوزيع الدخل القومي للفئات المستفيدة ،وهي الفئات ذات الدخل المحدود إعادة، إنتاجهاتكلفة بأسعار تقل عن 

الاقتصادية ،والمالية المدفوعة لبعض المشروعات بقصد خفض  بالإعاناتيترتب على النفقات التحويلية العينية المتمثلة  -
  .لتوزيع الدخل في مصلحة الأفراد المستهلكين لهذه السلعة  إعادةأو تثبيت أسعارها ،

بصورة مباشرة ،فيما يتعلق بنفقات  تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك:أثر النفقات العامة على الاستهلاك  )3
الاستهلاك الحكومي أو العام من خلال ما توزعه الدولة على الأفراد في صورة مرتبات أو أجور يخصص بنسبة كبيرة 

 1.منها لإشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد ،وسنتناول كل نوع من هذه النفقات على حدة 
  العام يتضمن مشتريات الدولة ،من سلع استهلاكية مثل  الإنفاقنوع من هو :نفقات الاستهلاك الحكومي أو العام

ونفقات المياه ،ومشتريات الدولة من خدمات استهلاكية مثل مرتبات  الإنارةالكتابية والوقود ونفقات  الأدوات
 إنشاءمثل الآلات والمعدات و  إنتاجيةومشتريات الدولة من خدمات  والمصالح الحكومية ، الإداراتموظفي وعمال 

مثل مرتبات أعضاء هيئات التدريب بكافة  إنتاجيةالسدود نفقات التشييد  ،ومشتريات الدولة من خدمات 
   2.مستوياēا والمدربين والخبراء ونفقات الأبحاث 

  بات والأجور قيام الدولة بتوزيع الدخول ،حيث تدفع الدولة المرت:نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد
لفئات معينة ،فان الجزء والمكافآت لموظفيها وعمالها ،مقابل ما يقدمونه من خدمات ،أو في شكل منح ومعاشات 

 3.مما يرفع من مستوى الاستهلاك  الإشباعالأكبر منها خصص للاستهلاك ويزيد من درجة 

  

  

                                       
  . 76:ـ سوزي عدلي ناشد ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
  . 211:ـ يونس أحمد البطريق ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
  . 64:ـ نوزاد عبد الرحمن الهيتي ،مرجع سبق ذكره ،ص  3
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  :أثر النفقات العامة على الأسعار ،الادخار ،وعلى الاستثمار :ثانيا

  :على النحو التالي  الأسعارالعام على  الإنفاقيؤثر : الأسعارأثر النفقات العامة على  .1
المحلية ،زيادة العرض  الأسواقعن طريق تأثيره على قوى العرض والطلب للسلع والخدمات ،التي يتم تبادلها في  -

 .مثلاً 
 الإنفاقالتنظيمية التي تتخذها الدولة ،في هذا الخصوص كسياسة مالية أحيانا ،فان كان أثر  الإجراءاتمن خلال  -

انخفاض مستوى الأسعار  على زيادة عرض السلع والخدمات أكبر من الأثر على زيادة الطلب الكلي تكون النتيجة
 .ذلك لزيادة العرض أكثر من الطلب و 

العام يؤثر على  الإنفاق. من العرض فان مستوى الأسعار سوف يتغير وترتفع أما إذا زاد الطلب الكلي بمقدار أكبر   
  .لتثبيت المستوى العام لأسعار السلع والخدمات  إمكانية،وهناك ...يخفضها أو يرفعها  إمامستوى الأسعار 

زادت  ارتفع مستوى الدخليرتبط الادخار طرديا بمستوى الدخل كلما : أثر النفقات العامة على الادخار  .2
العام يؤثر على مستوى الادخار عن طريق تأثيره على مستوى الدخل ،ومن ثم على الميل الحدي  الإنفاق.المدخرات
  .للادخار

العام على مستوى الادخار يتوقف على كيفية توزيع الدخل والثروة ،بين أفراد اĐتمع ،وأن أثر  الإنفاقمدى تأثير 
العام أصحاب الدخول المرتفعة لأن ميلهم الحدي  الإنفاقاستفاد من  اإذعلى الادخار يكون كبيراً  الإنفاق

   1.للادخار مرتفع 
وضعت تلك المدخرات  إذاعلى الاستثمار ، الأفرادتزيد النفقات العامة قدرة : أثر النفقات العامة على الاستثمار  .3

المصانع وبناء  إنشاءالهيئات العامة أو الخاصة ،التي تعمل في ميدان الاستثمار مثل  أيديالقابلة للاستثمار في 
  الخ..الخزانات ومحطات توليد الطاقة ،

  .  المتقدمة لها  الإعاناتالخاصة و  الإنتاجيةكذلك المبالغ التي تقرضها الدولة للمشروعات  و 
يقومون  الأفرادية ،مما يزيد الرغبة في الاستثمار ،ومن ثم تجعل للأفراد من رفع للروح المعنو  يهيئإن النفقات العامة 

  2.القومي  الإنتاجزيادة  إلىعلى الاستثمار مدخراēم بنظرة متفائلة ،و مما يؤدي وبالتالي 

  

  

  
                                       

  .  134:ـ محمود حسين الوادي ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
  . 93، 92:ـ خالد شحادة الخطيب ،أحمد زهير شامية ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  2
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  :الآثار الغير مباشرة للنفقات العامة :الفرع الثاني 

   :لآثار غير المباشرة وهي،سنعرض اوغيرها...الأسعار،الدخل ، الإنتاجامة على بعد أن تعرضنا للآثار المباشرة للنفقات الع

الحكومي تولد زيادات  الإنفاقفكرة المضاعف هي أن الزيادة الأولية في :أثر النفقات العامة على المضاعف :أولاً 
،ويظهر المضاعف عدد المرات التي يزيد đا الدخل القومي على أثر القيام بالإنفاق  الإنفاقمتوالية في الدخل و 

  :المضاعف جبرياً نعرض النموذج الذي يأخذ الشكل التالي  لاشتقاق،و 1الحكومي


 أو        ିالميل الحدي للاستهلاك 

  الميل الحدي للاستهلاك

فالمضاعف يرتبط ارتباطا طرديا بالميل ، الإنفاقفي  الأوليةفي الدخل والزيادة  الإجماليةيمثل المضاعف النسبة بين الزيادة     
لاستهلاك ،وينخفض ،فهو يزيد بازدياد الميل الحدي لالحدي للاستهلاك ،وارتباطا عكسيا بالميل الحدي للادخار 

   2.بانخفاضه ،والعكس فيما يتعلق بعلاقته بالميل الحدي للادخار 

،وهذا يرتبط بدوره في بدرجة التقدم  الإنتاجيثر الذي يحدثه المضاعف يرتبط بمدى مرونة وتوسع الجهاز أن الأ     
يتمتع بالمرونة والقدرة على التجاوب مع الزيادات في  الإنتاجيالاقتصادي ،ففي ظل الدولة المتقدمة حيث الجهاز 

ول النامية ،و بالرغم من ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك الاستهلاك ،فالمضاعف ينتج أثره على بشكل ملموس ،أما في الد
  .وانعدام قدرته على التجاوب مع الزيادة في الاستهلاك  الإنتاجييكون أثر المضاعف ضعيف ،نظرا لعدم مرونة الجهاز 

العام على الناتج المحلي  الإنفاقلا تقتصر الآثار غير المباشرة على التي يتركها : أثر النفقات العامة على المعجل :ثانيا 
ذلك آثار أخرى غير  إلى بالإضافةهناك  إنما،و  الأولي الإنفاق،على الزيادات المتتالية في الاستهلاك المولدة من  الإجمالي

مباشرة تتركها هذه النفقات في الطلب على أموال الاستثمار ،والتي تعرف بالاستثمار المولد أي ذلك الاستثمار الذي 
العام  الإنفاقبمعنى أن زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية بفعل زيادة .الطلب على السلع الاستهلاكية يشتق من 

الثابتة ،من قبل المشروعات  الإنتاجالاستثماري ،من خلال زيادة الطلب على وسائل  الإنفاقسيترتب عليه تغيراً أكبر في 
   3.ة بمبدأ المعجل مع هذه العلاقالتي زاد الطلب على منتجاēا ،ويطلق 

  

  

                                       
  .  181:ـ المرسي السيد حجازي ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
  .  77:ـ زينب حسين عوض االله ،مرجع سبق ذكره ،ص  2
  . 186:حجازي ،المرجع السابق ،ص  ـ المرسي السيد 3
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  :المؤشرات الكمية لقياس الآثار الاقتصادية للنفقات العامة :الفرع الثالث 

  1:لقياس الآثار الاقتصادية للنفقات العامة يستعان بالمؤشرات الآتية 

 كل       الدخل القومي ،ويصاغ بالش إلىيعبر هذا المؤشر عن نسبة النفقات العامة ،:الميل المتوسط للنفقات العامة  )1
  .الدخل القومي للسنة نفسها / ما  لسنةالنفقات العامة :الميل المتوسط المتوسط للنفقات العامة 

ويعبر هذا المؤشر عن درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي ،فكلما ارتفعت قيمته دلت على زيادة 
  .زيادة مسؤوليتها في هذا اĐال  تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ،وبالتالي

يوضح الميل الحدي للإنفاق العام ذلك الجزء من الزيادة في الدخل القومي ،الذي يذهب :الميل الحدي للإنفاق العام  )2
 :             لتستخدمه لإشباع الحاجات العامة ،ويمكن احتساب هذا المؤشر باستخدام الصيغة التالية الدولة  إلى

  .التغير في الدخل القومي / التغير في النفقات العامة :للإنفاق العام  الميل الحدي
وكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر دل على .العام ما بين الصفر والواحد الصحيح  للإنفاقتكون قيمة الميل الحدي 

  .الدخل القومي الحاجات العامة ،لأĔا تخصص لها نسبة مرتفعة من كل زيادة في  إشباعتزايد اهتمام الدولة في 
لعامة ،للتغيرات في الدخل يقيس هذا المؤشر مدى استجابة النفقات ا:المرونة الدخلية للنفقات العامة  )3

 :،ويحتسب على وفق الصيغة التالية القومي
بير ويمكن التع.التغير النسبي في الدخل القومي/ التغير النسبي في النفقات العامة = المرونة الداخلية للنفقات العامة 

العددية لمعامل المرونة الداخلية إن القيمة .الميل المتوسط للنفقات العامة/  الميل الحدي للنفقات العامة:عن هذا المؤشر
للتغيرات في الدخل القومي ،فإذا كانت قيمته أكبر من الواحد الصحيح دل يعبر عن مدى استجابة النفقات العامة ،
  .كانت القيمة أقل من الواحد الصحيح   إذاتكون الاستجابة ضعيفة ذلك على أن الاستجابة عالية ،في حين 

يدل هذا المؤشر على نصيب كل فرد من السكان من النفقات العامة ،ويحسب :نصيب الفرد من النفقات العامة  )4
  . عدد السكان / النفقات العامة = نصيب الفرد من النفقات العامة :على وفق الصيغة التالية 

  .يبين نصيب الفرد من النفقات العامة ) : 1ـ  1( الشكل رقم 
    

  Y1 

  Y2  

  Y3  

  x  
  X3  X2  X1  

  .104: ، ص2011الأردن، ،1 ،طوالتوزيع علي محمد العبيدي ، اقتصاديات المالية العامة،دار الدجلة للنشر سعيد : المصدر
                                       

.104، 102: صسعيد علي محمد العبيدي ، مرجع سبق ذكره ، ص  ـ   1  

 مستوى الرفاھیة

 نصیب الفرد

النفقات العامةحجم   
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   1.من هذا الشكل أنه كلما زاد نصيب الفرد من النفقات العامة ،ارتفع مستوى الرفاهية التي يتمتع đا نلاحظ 

  .ترشيد النفقات العامة :المطلب الثالث 

بمعناه الاقتصادي ،والذي يعني التصرف بالأموال و " الرشد " معناه من اصطلاح  الإنفاقيأخذ اصطلاح ترشيد    
 إحكام،ضبط النفقات و  الإنفاقمة ،وعلى أساس رشيد وطبقا لما يمليه العقل ويتضمن ترشيد بعقلانية وحك إنفاقها

الحد الأدنى ،و تلافي النفقات غير الضرورية ،و محاولة الاستفادة القصوى  إلى الإسرافو الوصول بالتبذير و  الرقابة عليها
   2.من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة 

  :و العوامل الموضوعية لنجاحه  الإنفاقتعريف ترشيد :الفرع الأول 

  أعلى درجة  إلى الإنفاقالعام على انه تحقيق أكبر نفع للمجتمع ،عن طريق رفع كفاءة هذا  الإنفاقيعرف ترشيد
كن تدبيره من والتبذير ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامة ،وأقصى ما يم الإسرافممكنة والقضاء على أوجه 

 .الموارد العادية للدولة 
  ا المساعدة على نجاح عملية ترشيدĔالعام ،مما يستدعي تضافر الجهود من كل  الإنفاقهناك عوامل موضوعية من شأ

 :فيما يلي  إيجازهاالجهات والنواحي لتجسيدها على الواقع ،ويمكن 
جل ومتوسطة الأجل من خلال حصر الاختصاصات طويلة الأ الأهدافيتم تقرير وتحديد :تحديد الأهداف بدقة  -

 .تعددة المتحدد طبيعته وحجم الوظيفة أو الوظائف  الأهدافالرئيسية ،التي من أجلها تطلب الأموال كما أن طبيعة 

  .سواء المتعلقة باĐتمع ككل أو بالوحدات التنظيمية  الأهدافالتي يتم تنفيذها من أجل تحقيق 

تعتبر عملية تحديد الأولويات من أهم العمليات الفرعية في منظومة التخطيط ،و أن احترام هذا :تحديد الأولويات  -
المبدأ ضروري لحفظ المال العام من الضياع و تعظيم منفعة استخدامه ،وتحديد الأولوية يعني تحديد درجة أهمية 

 .ايدة حاجات سكانية متز  إشباعذه ،ومدى قدرته على البرنامج أو المشروع الذي تريد الهيئة العمومية تنفي
العام تقييم مدى كفاءة و فعالية أداء  الإنفاقيقصد بقياس أداء برامج :العام  الإنفاقالقياس الدوري لأداء برامج  -

 الوحدات أنو الأجهزة الحكومية عند قيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة اليها ،وذلك الوحدات 
 3.للموارد العامة ،عند تقييم الخدمات والبرامج للمواطنين  الأمثلالحكومية يجب أن تخضع للمساءلة عن الاستخدام 

                                       
  103، 102:سعيد علي محمود العبيدي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  ـ 1
العمومية كأداة  الإداريةالمراجعة والرقابة على المال العام في المؤسسات :جمال خنشور ،حمزة عوادي ،مجلة الاستراتجية والتنمية ،كلية العلوم الاقتصادية ،بعنوان  ـ 2

  . 239:ص )  2014العدد السابع ـ جامعة مستغانم ـ الجزائر ـ ( الحكومي  الإنفاقلإصلاح وترشيد عمليات 
  .  56ـ بن عزة محمد ،مرجع سبق ذكره ،ص  3
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تبيان مدى  إلىالعام ، الإنفاقēدف دراسة علاقة : الأضعفالعام ومدى تأثيره لمصلحة الفئات  الإنفاقعدالة  -
 .العام ومدى استخدامها  الإنفاقراعاة حصة كل فئة من فقراً في اĐتمع ،وم الأكثرملائمته لحاجات الفئات 

التنفيذ مع ما سبق التخطيط  ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق:تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة  -
  1. تتضمن عملية الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الانجاز ،مع تطوير مفهوم الرقابة أن،على له

  :العام  الإنفاقلترشيد  الأساسيةالمجالات :الفرع الثاني 

  شروعات العامة التجاريةالم مجال الخدمات العامة الأشغال العامة :العام  الإنفاقنقترح التفرقة بين ثلاثة مجالات لترشيد   

إن .الدولة  يتوقف حجم الخدمات العامة على الفلسفة المذهبية والأيديولوجية السائدة في:مجال الخدمات العامة :أولاً 
لعامة لهذه الخدمات من جهة أخرى وتقديرها للمنافع اتحديد حجم الخدمات العامة هو أمر سياسي في الدرجة الأولى ،

قررت هذه السلطة القيام بمجموعة معينة من الخدمات فإن ما يثور من مشاكل بصدد تنظيمها يدخل  في  حتىعلى أنه 
في هذا اĐال  إتباعهاوالقاعدة الأساسية التي يجب .العام  الإنفاقلقواعد ترشيد نطاق الدراسة الاقتصادية ويخضع من ثم 
  .الإمكانتتلخص في وجوب اقتصاد النفقة بقدر 

التي  الإنشائيةتواجه الحكومة عند وضع برنامج لمشروعات الأشغال العامة : الإنشائيةمجال الأشغال العامة :ثانياً 
بأعداد كبيرة من المشروعات التي تعتقد أن من واجبها الاطلاع بتنفيذها إلا أن قلة المتاح لها من ستنفذها في المستقبل 

موارد عامة يضطرها للمفاضلة بينها واختيار البعض منها لتنفيذه فورا و تأجيل ما تبقى لوقت لاحق ،والقاعدة الواجب 
  . مع التكلفة الحدية  الإنفاقأوجه  الاجتماعية في كل ة الحديةالأمثل يتحقق بتساوي المنفع الإنفاقهي أن  إتباعها

حالة النفقة في  إنتاجيةمن السهل في الكثير من الأحوال قياس : مجال المشروعات العامة التجارية والصناعية :ثالثا 
  . الربح التجاري  والصناعية على ضوء معايير واضحة ومحددة ،مثل معيارالمشروعات العامة التجارية 

المتبعة في  الأساليبالعام المتعلق đذه المشروعات على أساس  الإنفاقكقاعدة عامة فانه من الممكن تنظيم  و    
  .لعقبات تعرضه بعض السوق والحوافز الفردية المشروعات الخاصة ،مع مراعاة أن الاستعانة بكل من جهاز ا

الأساليب التنظيمية المطبقة ،في المشروعات الخاصة  تباعإالعام في هذا اĐال يتطلب  الإنفاقبوجه عام فإن ترشيد  و   
محددة مباشرة يتم تقديرها على ضوء العائد الاجتماعي  إعاناتالاجتماعية  الأغراضمع مراعاة منح المشروعات ذات 

  2. روع العام شالم إنتاجيةغير المباشرة لأĔا لا تسمح بمراقبة  الإعاناتعن  دوا لنا من الأفضل الابتعادلكل منها ،ويب

                                       
      . 61ـ  56:ص   ة محمد ،مرجع سبق ذكره ،صـ بن عز  1
   .239- 229:،ص ص  2004، لإسكندريةا،دار الجامعية الجديدة ،بدون طبعة ، "المالية العامة "أصول الاقتصاد العام ـ مجدي شهاب ، 2
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  .العام  الإنفاقفعالية سياسة :المبحث الثالث 

صادي بشكل ايجابي يعتبر انعكاسا واضحا للجدل العام على النمو الاقت الإنفاقإن الجدل القائم حول مدى تأثير     
  .العام  الإنفاقالنشاط الاقتصادي من عدمه ،وبرزت الدولة من خلال تدخل الدولة في القائم حول 

  :العام  الإنفاق إنتاجية:الأولالمطلب 

حد ما جدوى  إلىالعام ،تعتبر أمرا بالغا الأهمية ومحل عديد الدراسات الاقتصادية ،بحكم أĔا تبرز  الإنفاق إنتاجيةإن     
  : ما يلي  إلىالعام  الإنفاق إنتاجيةتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ،ومنه يمكن تقسيم 

  : ارات البنى التحتية استثم:الفرع الأول 

 إضافة،نشآت التي تتولى تشيدهايعرف المفهوم الواسع للبنية التحتية بأنه مجموع الخدمات التي تتولى الدولة تقديمها ،والم   
الخدمات التي تعتمد على العمالة الكثيفة ،كجمع النفايات وتقديم خدمات النقل العام ،وتتشكل البنية التحتية من  إلى

 الإنتاجأن من بين أهم أسباب انخفاض  إلىتشير بعض الدراسات .وغيرها ...لمطارات والموانئ وخدمات الصحة الطرق وا
لأنه علوت على تأثيره المباشر . الاستثمارات في البنية التحتية في اقتصاديات الدول على اختلاف مستوياēا ،هو انخفاض

القطاع الخاص من خلال تسهيل حركة  إنتاجيةعلى الناتج المحلي من خلال آلية المضاعف ،فإنه يساهم في تطوير رفع 
   1.،ومن ثم تحقيق أثر زيادة الاستثمار العام  الإنتاجعوامل  إشغالالسلع والخدمات الوسيطية و 

  :عامة بأĔا تتميز بالخصائص التالية البنى التحتية ال 1980 "بيهل "يعرف

المال الخاص الذي  برأسلرأس المال العام ،مقارنة  الإنتاجيفي تقدير الدور  إليهاوهي أهم خاصية يستند :الثبات  -
 2.البنى التحتية العامة التي ēدف لتحقيق المصلحة العامة يتميز بعدم الثبات والحركية ،أينما كان هناك ربح بعكس 

العمومية مرتفعة جدا ،وهذا ما يطرح مشكلة  الأموالوهذا يعني أن تكلفة الفصل بين رؤوس :عدم القابلية للتجزئة  -
  . إنشائهافتح اĐال أمام القطاع الخاص في  إلىعدم استغلالها بشكل كامل ،وهذا ما يفسر لجوء عدد من البلدان 

 .استعمالات أخرى  إلىهذه البنى التحتية  إحلالويل أو وذلك يعني ارتفاع تكاليف تم:عدم القابلية للإحلال  -

  

  
                                       

الماجستير في العلوم  ،مذكرة شهادة ") 2014ـ  2001( العام على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  الإنفاقأثر برامج "،ة كريمة قـ مشت 1
  .19، 18:،ص ص  2015ـ  2014:،جامعة بسكرة ـ الجزائر ـ ،السنة الجامعية الاقتصادية

تير في علوم ،مذكرة شهادة الماجس" ) 2009ـ  2001( العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  الإنفاقاثر سياسة "،كريم   خدعبودـ  2
  .  171:،ص  2010ـ  2009:،جامعة الجزائر ،السنة الجامعية التسيير
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  :العسكري  الإنفاقالاستهلاكي و  الإنفاق:الفرع الثاني 

تبعاً لقرارات الأفراد فيما يخص  وذلك الإنتاجيةحيث يساهم الاستهلاك العام في رفع :الاستهلاكي  الإنفاق:أولا 
بين الاستهلاك  إحلال إمكانيةبين الاستهلاك العام والخاص ،حيث أنه كان هناك  الإحلال إمكانيةالادخار ،ومدى 

في  إنتاجيةأي أثر على  العام والخاص فذلك يجعل الاستهلاك العام مجرد تبذير للموارد الاقتصادية ،لا يكون له
  .بين الاستهلاك العام والخاص  الإحلال إمكانيةالاستهلاكي تتوقف على مدى  الإنفاق الإنتاجية،ومن ثم فإن الاقتصاد

الاقتصاد المحلي وأهمها  إنتاجيةالعسكري بخصائص عديدة تجعله يساهم في رفع  الإنفاقيتميز : العسكري  الإنفاق:ثانيا 
ثم دخول جديدة دائمة في أنه في كل الحالات فهو لا يعتبر تبذيرا ،إذ أن رفعه يسمح بخلق وظائف دائمة ومن 

لرفع منه يواجه دائما باستجابة من طرف المنتجين ،وذلك بحكم أنه قرار سيادي يمثل أمن الدولة ومن ،كما أن االاقتصاد
   1.ثم فإن مرونة العرض بالنسبة للإنفاق العسكري ترفع دائما 

  :العام  الإنفاقسياسة :المطلب الثاني 

  :العام فيما يلي  الإنفاقتتمثل أدوات سياسة :العام  الإنفاقأدوات سياسة :الفرع الأول 

وهذا لكون استخدام حجم النفقات العامة يرتبط بحجم المشاكل التي يعرفها :العام  الإنفاقتخفيض أو زيادة :أولا 
وهي đذا يمكن أن تكون توسعية أو .الاقتصاد القومي من جهة ،وبالقيود المالية التي تعرفها الدولة من جهة أخرى 

العام ،بلا حدود لما يمكن أن يحدثه  الإنفاقأن الدولة لا يمكنها الذهاب في زيادة  إدراكدا إلا أنه من المفيد ج. تقليدية 
العام ،قد تكون لا  الإنفاقويجب أن ندرك بأن زيادة .من آثار سلبية كالتضخم ولعدم قدرة الدولة دائما على تغطيته 

ات ،فإذا تورطت دولة ما في حرب من الحروب فمن تفرضها الأوضاع القائمة كالحروب العسكرية والأزمات والنكب إرادية
يقال عن التخفيض ،فالدولة لا  الأمرونفس .العسكري الذي تحدده متطلبات الحرب  الإنفاقالصعب جدا التحكم في 

يمكنها أن تخفض النفقات العامة بلا حدود ،اعتبارا لوجود بعض الحاجات الاجتماعية غير القابلة للضغط من جهة ،ولما 
  2.ن أن يولده ضغطها من ردود فعل متباينة الطبيعة يمك

  :العام  الإنفاقهيكلة بنية  إعادة:ثانيا 

نفقات :لنفقات العامة على النحو التاليوهذا من خلال مراجعة الأولويات التي تقوم đا الحكومات ،فعادة ما تتم هيكلة ا
 .نفقات أخرى الاجتماعية ،نفقات الشؤون الاقتصادية ،الخدمات العامة ،نفقات الأمن والدفاع ،نفقات الخدمات 

                                       
  . 19:،ص  ابق ،مرجع س قة كريمةمشتـ  1
  .190:ص ـ عبد اĐيد قدي ، مرجع سبق ذكره ،2
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العام ،ويحدث هذا التغيير تبعاً للأوضاع الاقتصادية  الإنفاق إجماليويتم التعبير عن هذه البنية بالنسب المئوية من 
حدوث  إلى فزيادة النفقات العسكرية يمكن أن يؤدي.وتبعا لرغبة السلطات في تغييرها والاجتماعية القائمة من جهة ،

،فكثيرا القومي الإنتاجذلك أĔا لا تفيد المدني ومنه زيادة أسعاره ،وهذا دون أن يعني  الإنتاجآثار تضخمية نتيجة انخفاض 
   1.الخ ....وتطوير الهياكل القاعدية  الإنتاجما تفيد في تطوير فنون 

  :العام والسياسة الضريبية  الإنفاقسياسة :الفرع الثاني 

العام في التحليل الكنزي ،عل اĔا السياسة الأكثر فعالية في تحفيز النشاط الاقتصادي ،ومن ثم  الإنفاقتظهر سياسة    
العام عن  الإنفاقارتفاع مضاعف  إلىفي رفع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بالسياسة الضريبية ،وذلك راجع بالأساس 

الاستهلاك بالكامل ،في حين أن خفض  إلىالعام توجه مباشرة  الإنفاقمضاعف السياسة الضريبية ،حيث أن الزيادة في 
الاستهلاك ،وإنما يقطع جزء منه كادخار مشكلا توجه  إلىالضرائب الذي ينتج عنه زيادة في الدخل لا يواجه بالكامل 

  .ي جزء من الدخل خارج دائرة الطلب الكلي ،وهذا ما يضعف من أثر خفض الضرائب على النمو الاقتصاد

تجاوزه للفوائد وهذا ما  إلىالعام ،وتؤدي في كثير من الحالات  الإنفاقالحد من فعالية سياسة  إلىهناك تكاليف تؤدي    
العام سياسة عديمة الجدوى ،وأكثر تلك التكاليف المؤثرة سلبا على النشاط الاقتصادي هو  الإنفاقيجعل من سياسة 

  .لأي اقتصاد  الأساسيةة يعتبر الركيز القطاع الخاص الذي  إزاحة

العام ،لأنه لا يمكن  الإنفاقومن هذا المنطلق قد تبرز سياسة خفض الضرائب كسياسة أكثر فعالية مقارنة بسياسة    
لم يكن هناك  إذبنائها  إعادةهدم الجسور و  إلى "كينز"الاستمرار طول الوقت في بناء الجسور و الأنفاق ،أو كما يشير 

كان الاقتصاد فعلا بحاجة   إذاالعام له مبرر  الإنفاق أن إذعليه ، الإنفاق،يتم  إليهالاقتصاد بحاجة  مشروع ضروري يكون
هدر الموارد ونقلها من قطاع خاص   إلىمشاريع تجسد كبنى تحتية لتطوير النشاط الاقتصادي ،أما غير ذلك فيؤدي  إلى

قطاع عام غير كفء ،ومن هذا المنطلق فان سياسة خفض الضرائب في هذه الحالة تكون أكثر فعالية مقارنة  إلىكفء 
 ، العام ،وذلك لأن خفض الضرائب وبالتالي زيادة دخول الأفراد والمؤسسات تجعل قراراēم صائبة الإنفاقبسياسة رفع 

الزيادة  إقراركومة وسلطتها التشريعية ،التي تتولى تشريع و بشكل أفضل من الحتلك الموارد  إدارةوتكون هناك كفاءة في 
  .العام ،والتي يكون في الغالب من ورائها إلا التبذير وهدر الموارد الاقتصادية  الإنفاقفي 

العام نظريا يفوق  الإنفاقبحكم أن مضاعف العام ، الإنفاقبصفة مطلقة بان سياسة  الإقرارفإنه لا يمكن  و بالتالي   
  2. يبية فاعلية من السياسة الضر  الأكثراحد هي الو 
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  .العام  الإنفاقطرق تمويل :المطلب الثالث 

لقد بات واجبا على الحكومة أن تتدخل لتعالج وتعدل وتوجه بل وتقرر استخدامات الموارد الاقتصادية ،تحقيقا لصالح    
 .عليها الحصول على ما يلزمها من موارد اقتصادية اĐتمع ،ولكي تقوم الدولة بتأدية هذه الوظائف فانه يتعين 
رد الاقتصادية جبرا وبدون مقابل ،فتأمر العمال والمنظمين وللحكومات بما لها من سلطة السيادة أن تحصل على هذه الموا

   1.قابل على ما يلزمها من أراضي ورؤوس أموال دون م وتستوليللدولة ، إجباريابتقديم خدماēم " الموارد البشرية " 

  :النقدي  الإصدارالضرائب والرسوم و :الأولالفرع 

  .فهوم الضريبة  وخصائصهام إلىقبل أن نتحدث عن تمويل النفقات عن طريق الضرائب ،سوف نتطرق : الضرائب:أولا 

من الأفراد ،في أعباء الخدمات  إجباريةبأĔا اقتطاع مالي في شكل مساهمة نقدية " تعرف الضريبة :مفهوم الضريبة  )1
تحقيق نفع خاص ،يعود عليهم من هذه الخدمات وتستخدم  إلىالعامة ،تبعا لمقدرēم على الدفع ودون النظر 

   2".حصيلتها في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية وغيرها ،وتقوم الدولة بتحصيلها لذلك 
م đا ،الضريبة طابع بدلا يدفع عينا أو خدمة شخصية يؤديها الملتز  الضريبة تأدية نقدية ،وليست:خصائص الضريبة  )2

  .فالمكلف ملزم بأدائها ،وليس له أي خيار في أدائها أو عدمه  جبري ،إكراهي
  .تؤدي الضريبة دون أي مقابل فالضريبة لا تستوجب تقديم أية خدمة مقابلة ،مباشرة من قبل الدولة 

 الإشكاللا يمكنه استرداد المال الذي يدفعه على سبيل الضريبة ،بأي شكل من  للضريبة صفة Ĕائية أي أن المكلف
  .وعاء الضريبة أو مطروح الضريبة هو المادة أو الموضوع الذي يفرض عليه الضريبة 

الضريبة تدفع بصفة ،الضريبة تفرض و تدفع جبراً الضريبة مبلغ من النقود ،:تقوم فكرة الضريبة على عدة عناصر هي 
  3.الضريبة غرضها تحقيق منفعة عامة لها مقابل معين ،الضريبة تجرى طبقا لقواعد مقررة ،الضريبة ليس Ĕائية ،

اعتبرت النظرية التقليدية أن هدف الضريبة الوحيد هو التمويل ،ذلك لأن هذه النظرية قد قصرت :أهداف الضريبة  )3
بالتدخل في غيرها ،ولذلك لم يكن جائزا أن يكون للضريبة تدخل الدولة على وظائفها الضرورية ولا تسمح لها 

  .أهداف اجتماعية واقتصادية 
الخ ،من بين هذه الآثار يوكل ...يمكن أن تكون للضريبة أثار اقتصادية واجتماعية  بأنهولكن النظرية الحديثة رأت 

  4.ة الزائدة امتصاص القوة الشرائي للضريبة أهم دور في النشاط الاقتصادي وهو قدرēا في
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الضريبية قد ساهمت بطريقة فعالة بتحقيق العدالة الاجتماعية عن  الإجراءات،إن تجاهات التضخميةمحاربة الا و     
يتمتع đا أصحاب الدخول طريق زيادة القوة الشرائية الحقيقية لأصحاب الدخول المحدودة ،و الحد من تلك التي 

   1.الخ ....لضارة ،الحد من استهلاك بعض السلع االمرتفعة

  تمثل الضرائب أهم مصادر التمويل التي تستخدمها الحكومة لتمويل :تمويل النفقات العامة عن طريق الضرائب
برامجها الانفاقية ،حيث تشكل أعلى وزن نسبي في هيكل التمويل الحكومي لمعظم دول العالم ،وبدون وجود ضرائب 

الحاجات الاجتماعية ،كالدفاع والأمن  إشباعلا تستطيع أي حكومة تنفيذه برامجها ،إذ لن يكون في مقدورها 
والعدالة ،والحاجات المستحقة كالتعليم و الصحة وبدون وجود ضرائب أيضا لن تستطيع الحكومة من تحقيق أهدافها 

  .فيما يتعلق باعتبارات العدالة في توزيع الدخول والكفاءة والاستقرار الاقتصادي 

باعتبارها آلية لتحويل اد التي تتم بشكل طوعي ،فان عملية فرض الضرائب وبخلاف معظم التحويلات بين الأفر      
التي  والخدمات نتيجة لأن تمويل توفير السلع إجباريةتكون  أنالاستخدام العام ،يجب  إلىالموارد من الاستخدام الخاص 

،حيث لا يكون لدى الأفراد انيئية بسبب مشكلة المستفيد اĐتشبع الحاجات الاجتماعية ،يتعذر من خلال الموارد التلقا
 2.أي حافز في المشاركة في التمويل 

نفعة العامة على المنفعة تستعين الدولة بحصيلة الرسوم لتأدية نوع من الخدمات التي تغلب فيه الم: الرسوم :ثانيا 
مبلغ من المال تحدده  إذنفالرسم "الخاصة والتعرف على المنتفع đا ،،ولكن يسهل في نفس الوقت تحديد المنفعة الخاصة

   ".  نفس الوقت على منفعة عامةخدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ،وتنطوي في لة ويدفعه الفرد في كل مرة تؤديهالدو 

لهذه الخدمات العامة منافع  ولا يعني ذلك أن تتخذ قيمة هذه المنفعة الخاصة أساسا لتحديد قيمة الرسم ،حقا أن     
كيف نقيم المنافع الخاصة :قياسها كميا وتقويميا ماليا ،مثال  الأحيانالمنافع يصعب في كثير من ،ومع ذلك فهذه خاصة

  لمرحلة ما من مراحل التعليم ؟ إتمامهالتي تعود على كل طالب من وراء 

ن أن وإن كان الأصل في الرسم أن يتناسب مع تكاليف الخدمة المفروضة عليها ،إلا أنه يجب ألا يغيب عن الأذها    
الخدمة فيصلا لتحديد  إنتاجهناك فارق كبير بين أن يتناسب الرسم مع تكاليف الخدمة وبين أن تتخذ تكاليف 

الخدمة ،فنجد في الحالة المنفعة الخاصة في  إلىمن نسبة المنفعة العامة  أساستتضح ضرورة تحديد قيمة الرسم على .الرسم
ة بتغطية العجز من حصيلة الخدمة وتقوم الدول إنتاجثيرا عن تكاليف كأن حصيلة الرسم سوف تنقص  ) التعليم( الأولى

  3.الضرائب
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وكلما زادت المنفعة العامة للخدمة على المنفعة الخاصة كلما كانت رسوم الخدمة منخفضة وبالتالي كان العجز الذي      
سنجد أن حصيلة  فإننا) بعض أنواع الرخص  إصدار( ،أما في الحالة الثانية  كبيراتغطيه الدولة من حصيلة الضرائب  

بمثابة ضريبة خاصة على المنتفعين  وإنماالخدمة ،وتكون الزيادة في هذه الحالة ليست رسما  إنتاجالرسوم تزيد عن تكاليف 
 أن أساس الرسم هو مقابل لخدمة تؤديها الدولة وتعود بنفع خاص على بعض الأفراد ،ولكن نفعها العام. đذه الخدمة 

للمجتمع يفوق ذلك النفع الخاص ،فتفوق المنفعة العامة على المنفعة الخاصة ،وقابلية المنفعة الخاصة لمبدأ الاستيعاب 
   1.شرطان متلازمان في تعريف الرسم 

وهو قيام الدولة من أجل تمويل النفقات العامة بالإصدار النقدي الجديد ،وهو ما يعرف بدية :النقدي  الإصدار:ثالثا 
حيث أن الحكومة يمكن لها أن تستخدم  إضافة،وهو عبارة عن صورة من صور فرض الضرائب ،عامة للدولةالموازنة ال عجز

للميزانية العامة ،حيث  إضافية إيراداتوذلك من أجل تأمين ) .طلب نقود جديدة ( نقدي الجديد ال الإصدارعملية 
من أجل تغطية النفقات بمبدأ السيادة ،حيث أن الحكومة لها الحق في زيادة  الإراداتيعرف هذا المبدأ في الحصول على 

   2.،وذلك بواسطة سيادēا وحقها في خلق النقود  إيراداēا

  :الثمن العام ،القروض العامة ،والهبات والهدايا :الفرع الثاني 

بمنفعة خاصة ،يمكن تقييمها وتحديد المنتفع  إن جميع المنتجات من السلع والخدمات تعود على الأفراد:الثمن العام :أولا 
أن تكون من وجهة نظر المستهلك سلعة خاصة شأĔا شأن بقية đا كما أĔا تخضع جميعا لمبدأ الاستبعاد ،حيث لا تعدوا 

فإĔا السلع والخدمات الأخرى ،التي يقوم بإنتاجها القطاع الخاص ،ولهذا فان الدولة عندما تمارس هذه الأعمال التجارية 
هو  إذنفالثمن العام " العام تمييزا له عن الثمن الخاص ، تحصل نظير ذلك على ثمن يطلق عليه علماء المالية لفظ الثمن 

   . مات الصناعية والتجارية والماليةالمقابل الذي تتقاضاه الدولة نظير قيامها بإنتاج أو بيع السلع والخد

 إنتاجلدولة دخولها مجال الهدف الذي من أجله تقرر ا:ة عناصر أهمها ترتكز أسس تحديد الثمن العام على عد     
ففي حين لا يهدف المنتج .السلعة  إنتاجدرجة المنافسة التي ستسمح الحكومة باستمرارها بعد دخول الدولة مجال السلعة، 

 الإنتاجالحكومات مجال  التي من أجلها تدخل الأهدافالطويل ،تعددت  الأجلتحقيق أكبر ربح ممكن في  إلىإلا 
والتجارة  الإنتاج،كتدخل الحكومة في هذا اĐال بغية تحقيق الربح وزيادة مواردها المالية ،أو تدخل الدولة في مجال والتجارة

،مثل التأمين العلاجي في لتخفيض ثمن بيع السلعة للمستهلكين حتى تصبح في متناول فئات الشعب المختلفة 
  3.وغيرها ...انجلترا
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 إنتاجهاتختلف أيضا درجة المنافسة التي يمكن أن تواجهها الدولة ،فقد تدخل الحكومة كمنتج لسلعة يساهم في     
وغيرها ،ولذلك فإن على ...وبيعها عدد كبير من منتجي القطاع الخاص ،وقد تدخل الدولة كمحتكرة لإنتاج السلعة 

تعديل هذه الدرجة من  إمكانيةهذه السلعة ومدى  إنتاجفسة في الحكومة أن تراعي عند تحديد الثمن العام درجة المنا
  1.المنافسة دون أن يتعارض ذلك مع أيديولوجيات اĐتمع 

يقصد بالقروض العامة المبالغ النقدية التي تستدينها الدولة أو أي شخص معنوي عام من الأفراد :القروض العامة :ثانيا 
،أو الأجنبية أو من الدول الأخرى ،والمؤسسات الدولية مع العهد بردها ،ويدفع العامة الوطنية  أوالخاصة  الأشخاصأو 

فهو اختياري ويخصص لغرض . فائدة عنها ،وذلك وفق لشروط عقد القرض ويختلف القرض عن الضريبة من عدة وجوه 
لتمويل نفقاēا  قراضالإ إلىمعين يحدده القانون الذي يصدره كما أنه واجب الرد ويعطي فائدة ؛ومعظم الدول تلجأ 

نظرية الاستهلاك الذاتي  إلىالاقتراض العام  إلىتبرير اللجوء العامة سواء من الداخل أو الخارج ،ويستند البعض في 
للقروض ،التي مفادها أن القروض تمحو نفسها بمرور الزمن نظرا لكون العبء الحقيقي للقرض يتناقص بصفة مستمرة 

  .بسبب الزيادة المضطربة في عدد السكان ،وفي حجم الثروة الوطنية أيضا بسبب تدهور قيمة النقود 

ويل النفقات له حدود فلا يمكن للدولة أن تقترض مبالغ كبيرة بدون دراسته ولكن الاعتماد على القروض العامة في تم   
قات عندما يحين نف إلىمدى تأثير هذا الاقتراض على الاقتصاد الوطني ،وكذا على ميزانيتها ،لأن هذه القروض ستتحول 

يادة الاقتراض من طرف الدولة لأجل وبالتالي تزيد النفقات العامة ويتحقق عجز في الميزانية ،كما أن ز . تاريخ استحقاقها 
    2.ارتفاع أسعار الفائدة مما يضعف الاستثمار الخاص  إلىتمويل النفقات العامة يؤدي 

وقد تتلقى بعض الحكومات من حين لآخر بعض الهدايا والتبرعات من مواطنيها ،بغية المساعدة :الهبات والهدايا :ثالثا 
هذه التبرعات والهدايا على أĔا ضرائب كانت أصلا  إلى من علماء المالية العامة في تمويل النفقات العامة ،وينظر كثير
في  بإرسالهااستطاع أن يهرب من أدائها في حينها ،فلما تيقظ ضميره سارع  أخرىمستحقة على الممول ولكنه بطريقة 

  .هيئاēا العامة  إحدىصورة تبرعات أو هدايا للحكومة ،أو 

تميز الهبات والهدايا بضآلة الحصيلة وعدم ضمان دوريتها ،الأمر الذي يجعل من الصعب الاستناد ومن الطبيعي أن ت    
في تمويل النفقات العامة ،وان كان هذا لا ينفي قيام حصيلة التبرعات والهدايا في  الأصليةكمصدر من المصادر   إليها

المستشفيات ودور التعليم ،ففي  إلىصة بالنسبة بعض الدول بدور هام في تغطية جانب كبير من النفقات العامة ،وخا
   3.انجلترا مثلا تبلغ قيمة التبرعات والهدايا التي تستلمها مستشفياēا ما يزيد على ثلاثة مليون جنيه سنويا 

  
                                       

  .362، 360:مرجع سبق ذكره ،ص ص ـ عبد الكريم صادق بركات ، 1
  .  21، 20:ـ مشتقة كريمة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  2
  .  364:ـ عبد الكريم صادق بركات ،مرجع سبق ذكره ،ص  3
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  : لخلاصة الفص

نستنتج من خلال هذا الفصل أن النفقات العامة تعتبر وسيلة تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها ،تسعى الدولة من       
حاجات المواطنين ،ولو  إشباعتحقيق النفع العام ،و  إلىخلال تسيير نفقاēا العامة على اختلاف أنواعها وتقسيماēا 

تزايد حجم النفقات العامة بشكل ملفت للنظر الأمر الذي  بالحد الأدنى الذي يضمن بقاء هذه الدولة ،نجد أن
العامة لتحقيق أكبر منفعة  الأمواليستوجب ضرورة ضبطها باستخدام جملة من القواعد تسمح بكفاءة عن استخدام 

  .وزيادة فعاليته  الإنفاقترشيد  إلى،وكذلك تسعى الدولة  الإنفاقبأقل قدر ممكن من 

يمكن تعديل كل من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ،فضلا عن قدرēا  الاتفاقية نجد أيضا أن السياسة     
من هذه الأموال وأن الدولة تستخدم النفقات العامة لتحقيق أهدافها  إنتاجيةعلى استخدام أموال عامة ،وتحقيق أقصى 

  .النهائية ،وذلك عن طريق كيفية تمويل النفقات العامة 
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       تمهيد
لقد تعزز الاهتمام بالنمو الاقتصادي مؤخرا بحيث استحوذ اهتمامات العديد من الاقتصاديين والسياسيين في مختلف      

النمو الاقتصادي يعتبر  لألنبين الدراسات السابقة ،ذلك ، فاخذ مكان وحيز كبير والإقليميةوالمنظمات الدولية البلدان 
 للأداءصورة حقيقية  لإعطاءسياسة اقتصادية مهما كانت ،كونه اقرب مؤشر  أيالمؤشرات الاقتصادية وهدف  أهم

الاقتصادي ،والمحرك الذي يعمل على تحسين مستوى المعيشة و المزيد من الرفاهية ، لهذا كان من الضروري التعرض 
  . العام بالإنفاقوعلاقته  وأهميتهلظاهرة النمو الاقتصادي đدف البحث في محدداته ، وتكاليفه 

، " ادم سميث"من خلال نظريات كل من  وع ،الذين تطرقوا لهذا الموض الأوائلكان الاقتصاديون الكلاسيك من     
" الذاتي"بعد ذلك ظهرت نظرية النمو الداخلي . وغيرهم ثم جاء بعدهم النيو كلاسيك والكنزيين "... دافيد ريكاردو"

   " . بارو"و " كاهارود دومار"مجموعة من النتائج  إلىبفكرة جديدة ، وذلك بالاستناد 
  : ثة مباحث رئيسية تتمثل فيثلا إلىلذلك سنتطرق في هذا الفصل 

  . ومفاهيم حول النمو الاقتصادي أسس :الأولالمبحث 
  . نظريات النمو الاقتصادي :المبحث الثاني

  . نماذج النمو الاقتصادي :المبحث الثالث
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   :ومفاهيم حول النمو الاقتصادي أسس:الأولالمبحث 
سياسة اقتصادية ومن الضروري تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة  أي أهداف أهميعتبر النمو الاقتصادي     

 . دراسات حوله، مع ذكر الاختلاف بينه وبين التنمية الاقتصادية بأيبالنمو الاقتصادي ، قبل القيام 

  : مفهوم النمو الاقتصادي: الأولالمطلب 
  : تعريف النمو الاقتصادي: الأولالفرع 

." الدخل الحقيقي في دولة ما خلال فترة زمنية معينة  أو الإنتاجمعدل زيادة نه عبارة عن أ" تصادي يقصد بالنمو الاق    
ومدى استغلال هذه الطاقة، فكلما ارتفعت نسبة  الإنتاجيةالنمو الاقتصادي التغيرات الكمية في الطاقة ويعكس 

، كلما ازدادت معدلات النمو في الدخل القومي والعكس الإنتاجيةالمتاحة في جميع القطاعات  والإنتاجيةاستغلال الطاقة 
  1. كلما انخفضت معدلات النمو في الدخل القومي   الإنتاجيةكلما قلت نسبة استغلال الطاقة صحيح  

يحقق زيادة في متوسط الدخل القومي، بما  إجمالي أوالناتج المحلي  إجماليبالنمو الاقتصادي حدوث زيادة في  يقصد   
  : على التأكيدد من الدخل الحقيقي وبالتعمق في هذا المفهوم فانه يتعين نصيب الفر 

الناتج المحلي؛ بل لا بد وان يترتب عليه زيادة في دخل الفرد  إجماليالنمو الاقتصادي لا يعني فقط حدوث زيادة في  إن -
  . الحقيقي

  2. تكون زيادة حقيقية أنالزيادة التي تحقق في دخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسب ؛بل يتعين  إن -
يهتم النمو الاقتصادي بتزايد قابلية اقتصاد ما على توفير السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة ، وذلك مهما كان 

 3. خارجيا أومصدر هذا التوفير محليا 

  : مقاييس النمو الاقتصادي: الفرع الثاني
الناتج  إجماليزيادة  أوالناتج المحلي على مر الزمن ،  لإجمالييقاس النمو الاقتصادي عادة من خلال الزيادة الحقيقية    

 ارتفع  ذاإالمحلي بتغيرات عدد السكان ، وهكذا  الإنتاجيربط الزيادات في  الأخيروالمقياس . المحلي للفرد على مر الزمن
  4.بقليل عن زيادة عدد السكان ، يكون هناك تحسن ضئيل فحسب في مستويات المعيشةالمحلي بمقدار يقل  الإنتاج

 : توجد ثلاثة معايير رئيسية لقياس النمو وهي

 
                                                        

  .  67:،ص 1997، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، بدون طبعة ، عمان الأردن ، "مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصادي"موسى عريقات ،  ـ حربي محمد1

،ص  2006، الدار الجامعية، بدون طبعة، الإسكندرية مصر،  "دراسات نظرية وتطبيقية:التنمية الاقتصادية"محمد عبد العزيز عجيمة ، وآخرون، ـ 2
   75-73:ص

  . 348، 347: ،ص ص 2005، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، عمان الأردن ،  "تحليل الاقتصاد الكلي "، ـ هوشيار معروف3
  . 197: ، ص 2010، دار المنهل اللبناني ، الطبعة الأولى ، بيروت ،  "الاقتصاد والتحليل الاقتصادي علم"ـ بسام الحجار، 4
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الذي يستخدم في قياس  الأساسيالدخل هو المؤشر  أنالدخل التي سنذكرها ونناقشها معايير تعتبر  معايير الدخل: أولا
 1.التنمية ودرجة التقدم الاقتصادي

 أساسالثابتة ، وهو  بالأسعارنتجة مقومة الكميات الفعلية من السلع والخدمات الم إلىيشير : الدخل القومي الحقيقي .1
 إلىقد يؤدي ) نقصه أو(هذا المقياس رفضه البعض ، ذلك لان زيادة الدخل أن إلا. القياس لمعدل النمو الاقتصادي

، فزيادة الدخل القومي لا يعني نموا اقتصاديا عند زيادة السكان بمعدل اكبر ، ونقصه لا ) سلبية أو(بلوغ نتائج ايجابية 
  2.يعني تخلفا اقتصاديا عند انخفاض عدد السكان بمعدل اكبر

الدخل المتوقع وليس الدخل  سأسايقترح البعض قياس النمو الاقتصادي على : الدخل القومي الكلي الحقيقي .2
 إضافةمن ثرواēا الكامنة،  لإفادةالمختلفة  الإمكانياتالفعلي؛ فقد يكون لدى الدولة موارد كامنة فنية كما يتوافر لها 

 . ما بلغته من تقدم تقني إلى
دول العالم، لكن  استخداما وصدقا لقياس النمو الاقتصادي في معظم الأكثريعتبر هذا المعيار : معيار متوسط الدخل .3

  .والإفرادالسكان  إحصائياتفي الدول النامية هناك صعوبات لقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة 
   3:هناك طريقتين لقياس معدل النمو على المستوى الفردي وهما

  : وتتمثل صيغته فيما يلي أخرى إلىيقيس معدل التغير في المتوسط الدخل الحقيقي من سنة : معدل النمو البسيط
                                                            CMs =(Yt –Yt-1 /Yt-1) . 100                

  . معدل النمو البسيط: CMs: حيث
       Yt : متوسط الدخل الحقيقي في السنةt .  
       Yt-1 : متوسط الدخل الحقيقي في السنةt-1.   
يقيس معدل النمو السنوي في الدخل كمتوسط خلال فترة زمنية طويلة نسبيا، وتوجد طريقتين :النمو المركبمعدل 
                    CMc =N (Yn /Y0 )1 /2 -1:                                                طريقة النقطتين:لحسابه

                                                                           Yn =(1+CMc )n                                  

  . معدل النمو المركب : CMc: حيث
      N: سنة في الفترة وآخر أولفرق عدد السنوات بين .  
     Y0 : الأساسالدخل الحقيقي لسنة  .  

                                                        
  . 89: محمد عبد العزيز عجيمة ، وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، صـ 5
: ، مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة بوقرة بومرداس ، الجزائر ، السنة الجامعية  "دراسة نظرية:السياسة النقدية والنمو الاقتصادي"فتيحة بنابي، ـ 1

  . 5:، ص 2008/2009
  .6،7: ،صبنابي ،مرجع سابق  ـ فتيحة3
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     Yn : الفترة لآخرالدخل الحقيقي)N .(   
                                                                          Ln yt =A+CMct:                                            طريقة الانحدار

                                                                                            CMct =Ln yt –A                                               

  . tاللوغاريتم الطبيعي للدخل في السنة :Ln yt: حيث
       A:ثابت .           t :الزمن  
      CMct: النمو المركب في السنةمعدلt .  

       D=SP-R: دالة لثلاثة عوامل بأĔا،وعبر عنها  1952وضعها في عام : معادلة سنجر للنمو الاقتصادي .4
D:معدل النمو السنوي لدخل الفرد .  
S:معدل الادخار الصافي .  
P:المال رأس إنتاجية .  
R:1.معدل نمو السكان السنوي  

المنادية باستعمال المؤشرات الاجتماعية كمؤشرات معبرة عن مستوى النمو  الأصواتظهرت  :المعايير الاجتماعية: ثانيا
الستينات ، وكان الهدف منها هو معالجة نقائص  أواخرومقياسا لدرجة التطور الحاصلة في الاقتصادي بين البلدان 

المؤشرات المتعارف عليها للتعبير عن الوقائع والتغيرات الاجتماعية ، الاقتصادية من خلال طابع الشمولية الذي اتخذته 
عايير حزمة واسعة من القضايا الاجتماعية، والتي نجد منها ، الم إلىالاقتصادية ليتوسع  الإحصائيةمعظم التحليلات 

   2.الصحية، معيار نوعية الحياة، ودليل التنمية البشرية

المؤشرات الناجمة عن التغيير في الهيكل والبنيان الاقتصادي ، التي يمكن استخدامها   أهممن  إن :المعايير الهيكلية: ثالثا
، الوزن الإجماليالناتج المحلي الصناعي في  لإنتاجالوزن النسبي : كمقياس للتقدم والنمو الاقتصادي في الدولة يتمثل في

  3.العمالة إجمالي إلىالصادرات السلعية، نسبة العمالة في القطاع الصناعي  إجمالي إلىالنسبي للصادرات الصناعية 
  
  

                                                        
  .98: عبد العزيز عجيمة ، وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ محمد 1
، مذكرة الماجستير في علوم التسيير ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، السنة  "اثر تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي"غطاس، ـ عبد الغفار2

  . 31: ، ص2009/2010:الجامعية 
  . 111-106: رون، مرجع سابق ، ص ص العزيز عجيمة ، وآخ ـ محمد عبد 3
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  صنفين، النمو الاقتصادي الموسع الذي يتمثل في كون نمو الدخل يتم بنفس  إلىيمكن تصنيف النمو الاقتصادي
معدل نمو السكان ، النمو الاقتصادي المكثف الذي يتمثل في كون نمو الدخل يفوق نمو السكان وبالتالي فان نمو الدخل 

 والظروفاĐتمع يتحول تماما  أينالنمو المكثف يمثل نقطة الانقلاب ن  إلىنمو الموسع وعليه المرور من ال.الفردي يرتفع
  1.الاجتماعية تتحسن

  : محددات وتكاليف النمو الاقتصادي: الفرع الثالث
في ما  إيجازهاهناك عدة عوامل تلعب دورا مهما في تحديد النمو الاقتصادي ويمكن :محددات النمو الاقتصادي: أولا
  : يلي
 يمكن قياس معدل النمو الاقتصادي بطريقة معدل الدخل الفردي الحقيقي ، ومعدل : كمية ونوعية الموارد البشرية

فكلما كان معدل الزيادة في الناتج القومي . على عدد السكان الإجماليالدخل الحقيقي للفرد يساوي الناتج القومي 
معدل الدخل القومي الحقيقي  ما كانت الزيادة فيالحقيقي اكبر من معدل الزيادة في السكان كل الإجمالي

الحقيقي ورافق  الإجماليتضاعف الناتج القومي  إذا أما،وبالتالي تحقيق زيادة اكبر في معدل النمو الاقتصادي اكبر
  .الدخل الفردي الحقيقي سوف لا يتغير أنفمعنى هذا  أيضاالضعف  إلىالسكان ذلك زيادة في عدد 

. بزيادة عدد السكان القادرين والراغبين في العمل  أيزيادة حجم القوى العاملة  إلىزيادة عدد السكان يؤدي  إن
عادة مؤشرا لقياس الكفاية في تخصيص الموارد  يستخدمالعمل على معدل النمو الاقتصادي حيث  إنتاجيةكما وتؤثر 
  . السلع والخدمات إلىرد الاقتصادية لقياس قدرة اقتصاد معين على تحويل الموا أوالاقتصادية 

 الأفراد أن إلىيرجع السبب  للفرد الإنتاجيةمعدل الدخل الفردي الحقيقي ينمو بنسبة اقل من معدل الطاقة  إن   
  . الاشتغال ساعات عمل اقل مهما تحسن مستواهم المعيشي إلىيميلون عادة 

 اقتصاد معين وكذلك نموه الاقتصادي على كمية ونوعية موارده الطبيعية مثل  إنتاجيعتمد : كمية ونوعية الموارد الطبيعية
 الخ ...درجة خصوبة التربة، وفرة المعادن ، المياه، الغابات،

وان كمية ونوعية . والغايات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الأهدافيستغل الموارد الطبيعية لتحقيق  فالإنسان
يطور موارد طبيعية جديدة بحيث  أويكتشف  إنفمن الممكن Đتمع .ين ليست بالضرورة ثابتةالموارد الطبيعية لبلد مع

  2.الأبحاثزيادة النمو الاقتصادي في المستقبل،تحويل جزء من الموارد الاقتصادية المتاحة نحو مجالات  إلىتؤدي 
  
  
 

                                                        
  .62: ، ص2010، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون طبعة ، الجزائر ،  "مدخل إلى التحليل الاقتصادي الكلي"بونوة ، زهرة بن يخلف ،  شعيب.ـ د 1
  .69، 68: عريقات ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ حربي محمد 2
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  وضروريان للنمو  أساسيانالمال عنصران  سرأالاستثمار وتراكم  أنيعتبر العديد من الاقتصاديين : المال رأستراكم
المال المادي  رأسالاقتصادي،كما تركز التحليل الاقتصادي حول العلاقة السببية الطردية القوية بين معدل تراكم 

المتغير الاستراتيجي المهيمن على تحقيق كل من النمو والتنمية يمثل  أصبحالمال  رأس أن أيومعدل النمو الاقتصادي 
يمكن البلدان النامية من كسر حواجز التخلف  واستثمارهاالاقتصادية، وان توفر اكبر حجم من الموارد الادخارية 

  1.الاقتصادي و الانطلاق نحو النمو الاقتصادي
  تقسيم  إلىومهارة العامل يعزي  الإنتاجيةحسن في القوى الت أنآدم سميث  أوضح: الواسع الكبير والإنتاجالتخصص

 الأقطاركان حجم السوق صغيرا كما هو في الحال في معظم   فإذاكان حجم السوق ،  فإذايحدد بحجم السوق ، العمل
السوق يزداد التقدم  وبعد زيادة حجم الإنتاجيةالنامية فان تقسيم العمل سيكون اقل بالتالي يقل حجم العمليات 

وتقليل  الإنتاجزيادة حجم  إلىالذي يؤدي بدوره  الإنتاجيةعندئذ يزداد التخصص في العمليات  لتكنولوجيا
 . التكاليف

 العوامل التي تسهم في تحديد النمو الاقتصادي ، فالسرعة في  أهممن  أيضايعتبر هذا المعامل  :معدل التقدم التقني
من مجرد  أكثروان التقدم التكنولوجي يشكل . المعيشة للسكانزيادة مستوى  إلىتطوير وتطبيق المعرفة الفنية يؤدي 

 . ظهور للمخترعات ، فانه يعني الجهود المستمرة التي يبلغها اĐتمع كله في زيادة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة
 ية ، الاجتماعية ، الثقافية، السياس: النمو الاقتصادي يتطلب توفير مجموعة من العوامل المشجعة :عوامل بيئية

والاقتصادية، فوجود استقرار سياسي وقطاع مصرفي متطور تعتبر من متطلبات النمو الاقتصادي مما يدعم التقدم 
  2.الاقتصادي

الاختيار ويترتب على ذلك  إلىفي عالم يسوده قانون الندرة الاقتصادية تظهر الحاجة  :تكاليف النمو الاقتصادي : ثانيا
، الصحة  الإنتاجية، فالنمو الاقتصادي يتطلب استثمارات وادخارات ضخمة في مجالات السلع ) تكلفة(تضحية 

ينعكس في زيادة السلع  إنوالتعليم ، وغالبا فان مردود هذه الاستثمارات لا يكون فوري ويتطلب مرور وقت قبل 
  . والخدمات الاستهلاكية

،  الإنتاجتكاليف سريعة في تكنولوجيا وطرق  إلىالفردي فان تسارع معدلات النمو الاقتصادي يؤدي  على الصعيد
 الأفرادالذي قد يجد فيه بعض  الأمر،من آلات ومعدات كفاءات ومهارات  الإنتاجوذلك يتطلب تغييرا مستمرا في وسئل 

سيعانون من وقت لآخر من النمو  الإفرادثل هؤلاء غير مناسبة وغير مطلوبة ، بالطبع م أصبحتكفاءēم وقدراēم   أن
  3.الاقتصادي

                                                        
، أطروحة شهادة الدكتوراه ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان الجزائر ، السنة  "وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائرالانفتاح التجاري "، ـ دليلة طالب 1

  . 53: ، ص2014/2015: الجامعية
  .70، 69: عريقات ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ حربي محمد 2
  .182: ،ص 2004نشر بدعم من معهد الدراسات المصرفية ، بدون طبعة ، عمان الأردن ،  ،"مدخل إلى الاقتصاد الكلي "عوض ،  ـ طالب محمد 3
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التضحيات التي يتحملها اĐتمع مقابل تحقيق معدلات عالية للنمو ولعل  أوتعتبر تكاليف النمو الاقتصادي الثمن    
  : هذه التضحيات هي أهم

وان  . يمكن زيادة النمو الاقتصادي باستغلال الموارد الاقتصادية للمجتمع استغلالا كاملا : التضحية بالراحة الآنية .1
ولا . اĐتمع التمتع đا لأفرادالمتعة التي كان يمكن  أوتقاس بدرجة التضحية  أنلا بد  الإنتاجكلفة هذه الزيادة في 

يومين  أوتفضيل الراحة ليوم  أوكلها   الأسبوع أياميقصد đا اختيار بين الاشتغال في  وإنمايقصد بالراحة هنا الكسل 
 . أسبوعمثلا من كل 

وتوجيه  الرأسماليةالسلع  إنتاجزيادة  إلىكلما زاد معدل النمو الاقتصادي كلما زادت الحاجة : التضحية بالاستهلاك .2
زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب ، وهذا معناه التضحية ببعض السلع  إلى بالإضافة،  إليهاالموارد والاستثمارات 

 1.في المستقبل الإنتاجالاستهلاكية في الوقت الحاضر من اجل زيادة 
زيادة التلوث البيئي والقضاء على  إلى أدىالنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة ، بل وحتى النامية ،  إن: تردي البيئة  .3

 .عية وازدحام المدنالثروات الطبي
ظهور موجة  إلى أدتالمبالغة في توسيع الانجازات المالية في اĐتمعات الغربية المتقدمة،  إن: الإنسانيةالتكاليف  .4

وعلاقاēم  الإفرادانتقادات من قبل المعنيين الحياة العامة والتي أخذت تتردى في المدن الكبرى ، وكذلك على نفسية 
  ē.2ميش فئة من اĐتمع إلى أدىقتصادي والتوسع فيه بشكل كبير الاجتماعية، فالنمو الا

الرأسمالية تعاني من مشكلة معقدة وهي عدم الاستقرار الاقتصادي الذي  الأقطار إن: عدم الاستقرار الاقتصادي .5
الخ، وتعزى السبب في ...أشكالا عديدة منها التقلبات في الفعاليات الاقتصادية كالبطالة الجزئية والتكنولوجيا يأخذ
  3.قرةعملية النمو الاقتصادي تحدث بصورة غير منتظمة وغير مست أن إلىذلك 

  : النمو الاقتصادي وأهمية، أهدافخصائص ، :  رابعالفرع ال
  : خصائص النمو الاقتصادي:أولا 
 وأشارستة خصائص للنمو الاقتصادي  1971الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام  "سيمون كزنتس"حدد    

   4:الدول المتقدمة وهي إلىبالتحديد 

  المعدلات المرتفعة لكل من نصيب الفرد من الناتج والنمو السكاني. 
  الإنتاجالكلية لعناصر  لإنتاجيةالمعدلات المرتفعة . 

                                                        
  .72، 71: ، ص ص  عريقات ،مرجع سبق ذكره محمد حربيـ  1
، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية،  )"2006-1970(دراسة تأثير أسعار النفط الخام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر"،  ـ علي العمري 2

  .47، 46: ، ص ص  2007/2008: جامعة الجزائر ، السنة الجامعية
  .72:، ص حربي عريقات ، مرجع سابق  ـ محمد 3
  .175: ، ص 2006، دار المريخ للنشر بدون طبعة ، الرياض ،  "التنمية الاقتصادية"حسين الوادي وآخرون، "محمود :ميشيل تودارو ،ترجمة ـ 4
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 المعدلات المرتفعة للتحول الهيكلي في الاقتصاد . 
  والاجتماعي الإيديولوجيالمعدلات المرتفعة للتحول . 
  ا على الأسواق العالمية والمواد الخام إلىميل اقتصاديات الدول المتقدمة للوصولēسيطر . 
 1.عالميقتصر انتشار النمو الاقتصادي على العالم المتقدم الذي يعادل نحو ثلث سكان ال  
  من الناتج الجزء المدخر  أي الإجماليانخفاض الادخار والاستثمار ، حيث تتصف الدول النامية بانخفاض الادخار

 الأساسيةفعندما يكون الدخل الفردي منخفضا يصعب الادخار منه لعدم كفاية الدخل لتغطية الاحتياجات .القومي
                                   وبالتالي فان انخفاض الادخار لا يعود لعدم الرغبة في الادخار بقدر  للإنسان

ية في عوبة تراكم رأس المال والذي له أهمص إلىوهذا يؤدي بطبيعة الحال . الادخار والاستثمار إمكانيةيرتبط بعدم ما
  2.تحقيق النمو الاقتصادي

البلدان النامية ، ليس فقط بالتوسع  أيفي النمو الاقتصادي  أهدافتحقيق  أن: قتصاديالنمو الا أهداف: ثانيا 
، بل  الرأسمالية والإمكانياتعن طريق زيادة عدد المصانع وتنويعها ، وحشد اكبر عدد ممكن من الفنيين  الإنتاجفي  الأفقي

في هذه المصانع  الإنتاجيةوذلك برفع مستوى الكفاية . الإنتاجوهو التوسع في  ألاهناك طريقا آخر مكملا لهذا  إن
    3.هو توفر اليد العاملة أهمهارشيدة ولعل  وبأساليبالمتوفرة ،  الإنتاجبواسطة الاستثمار الجيد لعوامل 

رك زيادة الكميات المتاحة لأبناء اĐتمع من السلع والخدمات الأمر الذي يعتبر المح إلىالنمو الاقتصادي يؤدي  إن   
الرئيسي لتحسين مستويات المعيشة عبر الزمن ، وتتحول المكاسب المادية للأفراد بدرجات متفاوتة من خلال ما يحدثه 

ولكن يمكن القول بان معدلات النمو المرتفعة تخفف . النمو من ارتفاع في معدلات الأجور والأرباح والدخول الأخرى
كذلك فان .ومية هادفة للتخفيف عن مشكلة عدم العدالة في التوزيع حكما صاحبها سياسات  إذامن مشكلة البطالة 

ظهور حاجات استهلاكية  إلىوعادات الاستهلاك في اĐتمع ويؤدي  أنماطالنمو الاقتصادي يؤثر في المدى البعيد على 
مجاراة حاجات  إلىذلك فان التوسع في الدخول نتيجة النمو الاقتصادي يدفع الحكومات  إلى بالإضافة.متقدمة ومتنوعة 

   4.الأفراد الاستهلاكية المتطورة من خلال تطوير المرافق العامة وتوفير الخدمات الترفيهية

  
  
  

                                                        
  .175: ، ص 2006، دار المريخ للنشر بدون طبعة ، الرياض ،  "التنمية الاقتصادية"محمود حسين الوادي وآخرون، :تودارو ،ترجمة ـ ميشيل 1
  .374: ، ص 2001، عمان الأردنع ، الطبعة الأولى، ، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزي "مبادئ الاقتصاد الكلي"الدين عيسى،  نزار سعدـ  2
، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة البويرة  )"2015-1970(العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال " ـ زهية بحري ، 3

  .69: ، ص) 2018-2017: الجزائر ، السنة الجامعية
  .182، 181: مد عوض ، مرجع سبق ذكره ، ص ص مح ـ طالب 4
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ب القدرة المتزايدة الهدف الأساسي للنمو الاقتصادي هو زيادة رفاه الشعب ، وتجن إن:النمو الاقتصادي أهمية: ثالثا
زيادة كمية البضائع والخدمات المتوافرة  إلىفهي تؤدي ن من ناحية : هذا الهدف بطرقتين رئيسيتين الإنتاجعلى 

، من ناحية ثانية ، الموارد اللازمة التي تسمح الحكومة على جميع مستوياēا ، لاستعماله الخاص، وهي تقدم  للمستهلك
   1.الاستهلاك الخاصة مستوياتسلبيا على  أثراتترك  أنايدة باستمرار ، دون بالاضطلاع بمسؤوليتها المتز 

 أنأثر النمو على الثروة في اĐتمع يعتمد على النتيجة الصافية لكل نتيجة ، من معدل التبادل التجاري وحيث  إن   
زيادة ثروة اĐتمع وذلك نتيجة لنمو عنصر رأس المال في الدولة، مع ملاحظة انه بمرور الزمن  إلىالنمو الاقتصادي يؤدي 

   2.ناس في اĐتمع ال أذواقتتغير  أنينمو الاقتصاد في الدولة وكذلك ممكن  أنمن المحتمل 
 أهمهامو الاقتصادي من تعاني الدول النامية من العديد من العقبات والصعوبات التي تشكل قيودا على التنمية والن 

ضعيفا فان الاستثمار يكون ضعيفا، وهذا يحد من عملية النمو الاقتصادي  الادخاركان   فإذاضعف الادخار ، 
حركة الاستثمارات الخاصة في البلد وضعف  إبطاء إلىحيث يؤدي ضعف مناخ الاستثمار  بطيئا وضعيفا ؛ ويجعله
، وهذا الأمر يحد  الإنتاجزيادة تكاليف  إلى إضافة.الخارج إلىالمال من الخارج وهروب رأس المال الخاص  رأستدفق 

؛ ضعف تأهيل وارد الطبيعية وندرēاالمال ؛ قلة الم رأسالتنمية والنمو الاقتصادي ويضعف عملية تكوين من وتيرة 
ضعف برامج التأهيل والتدريب والتعليم الأمر الذي  لىإ إضافةارتفاع نسبة الأمية وانتشارها  إنالعنصر البشري، 

  3. عنصر العمل ، وبالتالي ضعف وتيرة النمو إنتاجيةيسبب ضعف 

  : النمو والتنمية الاقتصادية:المطلب الثاني
هي الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي في فترة معينة مع ضرورة توفر تغيرات :مفهوم التنمية الاقتصادية : الفرع الأول

   4. إنشائهاالقائمة أو التي ينتظر  الإنتاجيةتكنولوجية وفنية وتنظيمية في المؤسسات 
تتمثل التنمية الاقتصادية في تحقيق زيادة مستمرة في الدخل القومي الحقيقي وزيادة متوسط نصيب الفرد منه ؛ هذا     

تحقيق عدالة  إلى إضافةونوعية السلع والخدمات المنتجة؛  الإنتاجالعديد من التغيرات في كل من هيكل  إجراءفضلا عن 
   5.في هيكل توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء  تغيير إحداث أياكبر في توزيع الدخل القومي ؛ 

                                                        
: ص، 1968، ، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بدون طبعة، بيروت"2الدخل والعمالة والنمو الاقتصادي ج"،صلاح دباغ :، ترجمة والارس بيترسونـ  1

318.  
ص  ، 2007عة الأولى ، عمان الأردن ، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطب "الاقتصاد الدولي نظريات وسياسات "أبو شرار،  ـ علي عبد الفتاح 2
  .174، 166: ص
  .324، 323: ص ص ، 2012الطبعة الثانية ، صنعاء ،  ، جامعة العلوم والتكنولوجيا للنشر والتوزيع ، "مبادئ الاقتصاد الكلي"محمد احمد الأفندي ، ـ  3
  .109: ، ص2011، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، عمان الأردن،  "التخطيط الاقتصادي"،  ـ علاء فرج الطاهر 4
الدار الجامعية ، الطبعة  ، "التنافسية كآلية من آليات العولمة الاقتصادية ودورها في دعم جهود النمو والتنمية في العالم"أحمد حامد رضوان ،  ـ مصطفى 5

  .157: ، ص  2011الإسكندرية مصر ،  ،الأولى
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فيما بين المؤسسات للاقتصاد ) والعلاقات(ترتبط بالتغيرات التي تحدث في النسب  فإĔافيما يخص التنمية الاقتصادية    
العلاقات  ،)للإنتاجالمدخلات الأولية ( الإنتاجالعلاقات بين عناصر : المعني ، وفي هذا السبيل يجري التركيز على ما يأتي

، ات ما بين القطاعين العام والخاصالعلاق ،الإنفاقالعلاقات الخاصة بتوزيع الدخل وبتخصيص . الإنتاجما بين قطاعات 
  1.العلاقات ما بين الواقع والأقاليم . للإنتاجالعلاقات ما بين الوحدات المختلفة ما بين القطاعين المحلي والخارجي،و 

  : نمو والتنميةال: الفرع الثاني 
لا  فإĔماالنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية قد يفهمان كوĔما يعبران عن الشيء نفسه ،  أنعلى الرغم من    

النمو  أن، العدالة، والاستقرارية بحيث  الرفاهة: ثلاثة أهداف للاقتصاديات المحلية 1965 "ثومبسون"يقترح .يتشاđان
تشير .من كونه غاية أكثرمما هو هدف ووسيلة  أكثر إستراتيجيةمما هو هدف وهو  أكثرالاقتصادي الكلي هو عملية 

   2.هي عملية تغيير هيكليف المرافقة للتغيراتتحسين في نوعية الحياة  إلىالتنمية الاقتصادية 
كما .البلدان المتقدمة  إلىالبلدان النامية والنمو يشير  إلىبان التنمية تشير   (Mr Hicks)"هيكس "تؤكد السيدة   

بينما أن النمو التنمية هي تغير غير مستمر وفجائي في الحالة المستقرة،  أنبين الاثنين بالقول   (Schumpeter)يفرق 
   3 .هو تغير تدريجي ومستقر في الأمد الطويل ، ولهذا فان التنمية أشمل وأعم من النمو

التحولات الجوهرية  إتماموذلك لعدم في عملية التنمية، تباطؤنمو اقتصادي سريع بينما يحدث يتحقق  أنمن الممكن    
اقتصادي سريع ولا تحدث تنمية عندما ينشأ عدم توازن بين تطور  نموومن الجائز أن يحدث .عملية التنمية التي تواكب

الاقتصادية والاجتماعية، كتزايد الخلل في التكوين  الاقتصاد واحتياجات اĐتمع متمثلا في تزايد الاختلالات في اĐالات
ناعة السياسات القومية المواطنين على أوسع نطاق في ص إشراكتتطلب التنمية .الإجماليالقطاعي للناتج القومي 

   4.ستقطاب جهودهم وكوسيلة لااته من أجل تحقيق الذات،كهدف في حد ذوالمحلية،
كان ذلك النمو   إذادما يرتفع متوسط الدخل الفردي الحقيقي بمعدلات سريعة يقال أن التنمية لا تتحقق حتى عن   

، بينما تتطلب التنمية فك الروابط مع هذا النظام والتحرر من قيود متبوعا بزيادة درجة الاعتماد على الخارج  أومصحوبا 
النمو الاقتصادي عفوي  إن .المختلفةأهدافه  التبعية له وزيادة درجة الاعتماد على الذات في سعي اĐتمع لتحقيق 

النمو يحصل حتى في ظل  إن. تلقائي ، ولكن التنمية جهد قصدي ، فهي توجيه وتدخل من قبل الدولة والشعب
  .الاستعمار ، أما التنمية فلا حدوث لها في ظل الاحتلال أو الاستعمار أوالاحتكار 

  
  

                                                        
  .354-350: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ معروف هوشيار 1
  .41، 40: ،ص ص 2010، دار النثر للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان الأردن ، " علم اقتصاد التنمية"تركي القريشي ،  ـ محمد صالح 2
  .125: ، ص 2011، دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، أردن عمان ،  "التنمية الاقتصادية" ، ـ مدحت القريشي 3
  .32، 31: ، ص ص 2010، دار الشروق للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان الأردن ،  "مدخل إلى علم التنمية"جمال حلاوة ، ـ  4
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  : التنمية المستدامة: الفرع الثالث
عملية التنمية الاقتصادية التي تلبي أماني وحاجات : بأĔاتعرف التنمية المستدامة  :لتنمية المستدامةمفهوم ا: أولا

كما تعرف على أĔا تحسين في نوعية الحياة .تقبل على تلبية حاجاēم للخاطر الحاضر دون تعريض قدرة أجيال المس
وكذلك تعرف على أĔا التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس . وقدرēا على تحمل الأنظمة البيئية الإنسانية

   1. لجميع المواطنين في الأرض بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاēا ، والتي تركز على تحسين نوعية الحياة 
 إلىالتنمية التي تسعى " تعرف بأĔا  إذاازنات البيئية والسكانية والطبيعية ،تركز التنمية المستدامة على المواءمة بين التو    

". الضرر بالأجيال المستقبلية إلحاقالاستخدام الأمثل بشكل منصف للموارد الطبيعية بحيث تعيش الأجيال الحالية دون 
   2.فضيعتتناقص بشكل السكان في تزايد مستمر بينما الموارد الطبيعية  أنوالسبب هنا هو 

حيث بالنسبة للدول النامية ) : نامية ، متقدمة(التعريف الاقتصادي للتنمية المستدامة يختلف حسب طبيعة الدولة  إن   
في حيث تمثل . تعني التنمية المستدامة توظيف للموارد من أجل رفع مستوى المعيشة للسكان الأكثر فقرا في الجنوب

خفض عميق ومتواصل في استهلاك هذه الدول من الطاقة والموارد  ءإجراالتنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة ؛ 
   3.تحويلات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة؛ واقتناءها بتصدير النمط التنموي الصناعي عالميا وإجراءالطبيعية؛ 

  : مبادئ وأهداف التنمية المستدامة: ثانيا
في استغلال الموارد ، تستمد التنمية المستدامة قوēا من العلاقة التكاملية بين النمو والترشيد  :مبادئ التنمية المستدامة .1

الموارد ، واحتياجات اĐتمع والمحافظة على البيئة ، من خلال التنسيق الفعال ضمن برنامج معين يعتمد حماية البيئة ، 
الخطط وتنفيذها و  إعداداستخدام أسلوب النظم عند  4.، بشرط عدم استنزاف الموارد والمحافظة على استمراريتها معا

  . المشاركة الشعبية
معدل نمو للسكان ثابت على مستوى العالم وذلك  إلىالهدف من التنمية المستدامة هو الوصول :أهداف التنمية المستدامة .2

وتعالج التنمية المستدامة مشكلة الفقر المتعلقة بالسكان . عية وزيادة تلوث البيئة وهدر الطاقاتلمنع استنزاف الموارد الطبي
   5.استنزاف الموارد وتلوث البيئة إلىلأن العيش في وسط من الفقر والحرمان يؤدي 

،  إسكانوسد احتياجاته ، من صحة ، تعليم ،  الإنسانيمكن القول أن للتنمية المستدامة عدة أهداف أهمها ارتقاء    
، نوعية حياة ، والتسهيلات  المتوخاة من الحكومة والشعب ، مع المحافظة على حقوق  رأيمعاملة ، بنية تحتية ،حرية 

  . وموارد الأجيال القادمة في التنمية ، وألا تتعرض حياēم للخطر ، من خلال تدمير أو استهلاك موارد وخيرات الأرض

                                                        
  .131-32: ، ص  2010، دار الشروق للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان الأردن ،  "مدخل إلى علم التنمية" ـ جمال حلاوة ،1

  .128: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ مدحت القريشي 2
  .165:أحمد حامد رضوان ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ مصطفى 3
  .132: ، صجمال حلاوة ، مرجع سابق ـ  4
  .129، 128: القريشي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ مدحت 5
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  : نظريات النمو الاقتصادي: المبحث الثاني
حضي النمو الاقتصادي باهتمام واسع في الفكر الاقتصادي ، وتم تناوله من طرف العديد من المفكرين الاقتصاديين     

خلال فترات وحقب زمنية مختلفة، تختلف الواحدة عن الأخرى من جوانب عديدة ومتنوعة ، هذا جعل مفهوم النمو 
ومن ثم فقد أعطيت له نظريات عديدة ، فيما يلي  الاقتصادي يتغير عبر مختلف مراحل تطور الفكر الاقتصادي ،

  . سنحاول عرض فكر كل من المدرسة الكلاسيكية، المدرسة الكنزية ، المدرسة النيوكلاسيكية ، ونظرية النمو الحديثة

  : النظرية الكلاسيكية : المطلب الأول
، وقد " روبرت مالتوس"، و" د ريكاردودافي"، "آدم سميث"يعتبر الكلاسيك مؤسسي الاقتصاد السياسي وعلى رأسهم    

وقد كانت الرأسمالية الحرة هي أهم أساس " . نتاج عملية التراكم الرأسمالي" النمو الاقتصادي أساسا على أنه  إلىنظروا 
 الإنتاجكما اعتمد الكلاسيك على مبدأ تقسيم العمل ، الذي في رأيهم يزيد في . بنيت عليه فكرة التنمية عندهم 

   1.لي في التطور والتنميةوبالتا
هناك اختلاف في بعض الآراء بين كاتب وآخر ، وهذا ما سوف نتطرق له في هذا اĐال وهي الآراء التي سبق  أنرغم    

في النمو  عام للنظرية الكلاسيكية إطار إيجادمن خلال تجميع الآراء الكلاسيكية يمكن  إذبعضها  إلىالتطرق 
  2:الاقتصادي، وكما يأتي

  هو دالة لعدد من العوامل الرئيسية الإنتاجاعتقد الكتاب الكلاسيك بأن : 
                                                                           Y=f (L ,K,R,T)                        

  . الإنتاج: Y: حيث
       L  :العمل .  
       K  :رأس المال .  
      R  :الموارد الطبيعية بما فيها الأرض .  
      T  :التقدم التقني .  
  وبعملية تكوين رأس المال الإنتاجياعتقد الكلاسيك بأن القوى الدافعة للنمو الاقتصادي تتمثل بتقدم الفن . 
 اعتقد الكلاسيك بوجود علاقة بين النمو السكاني والتراكم الرأسمالي . 
  

                                                        
، أطروحة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر  "الاقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها المحددات الحديثة للنمو"ميلود وعيل ،  ـ 1
  .17: ، ص 2013/2014: ، السنة الجامعية 3
، عمان ، جدار للكتاب العالمي وعالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع ن الطبعة الأولى  "التنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي" خلف ، ـ فليح حسن 2

  .123، 120: ، ص ص 2006الأردن ، 
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   1:ظرية الكلاسيكية في تتمثل العناصر الرئيسية للن
 تكون الأسواق حرة  أن وأهميةيؤمن الاقتصاديون الكلاسيكيون على بضرورة الحرية الفردية : سياسة الحرية الاقتصادية

 . من سياسة المنافسة الكاملة والبعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد
  ينظر جميع الكلاسيكيين على التكوين الرأسمالي على أنه مفتاح التقدم : التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم

 . الاقتصادي ، ولذلك أكدوا جميعا على ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات
  اذ قرار الاستثمار وكلما زاد يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين على اتخ: الربح هو الحافز على الاستثمار

 . معدل الأرباح زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار
 يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين  وإنمامعدل الأرباح لا يتزايد بصورة مستمرة : ميل الأرباح للتراجع

 . تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليينعلى التراكم الرأسمالي ، ويفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي 
 إلىالتي تقود الاقتصاد فان الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية " لآدم سميث"وفقا : حالة السكون 

 . حالة سن السكون

  : آدم سميث و دافيد ريكاردو: الفرع الأول
بداية التفكير الاقتصادي المنظم والمتوصل منه بعملية النمو الاقتصادي بصورة "آدم سميث "تمثل آراء  :آدم سميث: أولا

العمل وبالتالي ثروة  إنتاجية، وتقسيم العمل هو وسيلة لزيادة  الأمةبأن العمل مصدر للثروة " سميث"ويعتبر . خاصة
   2. الأمة

 الإنتاجيكيفية ربط عملية تكوين الثروة أو التراكم بتقسيم العمل والتخصص   إلى 1776في العام " سميث"لقد أشار 
  . يسوده التفاؤل إطارذلك في ومن ثم بالميزة المطلقة في الأسواق التجارية ، و 

 فإĔامصدر التراكم الرئيسي لرأس المال _ من خلال المدخرات_التي تعد  الأرباحبأن " سميث"من ناحية أخرى بين     
بسبب منافسة الرأسماليين على العمال، فترفع أجورهم وهنا ذكر بأن انخفاض الأجور الحقيقية للعمال وتدهور  ēبط

يساهم في تحسين  أيقلل من عرض قوة العمل فانه يحافظ على مستويات الأرباح السائدة  إنمستوياēم المعيشية 
   3. معدلات النمو

  
  
  

                                                        
  .16: ، ص2015لأولى ، عمان الأردن ، بعة ا، دار الراية للنشر والتوزيع ، الط "دراسات ومفهوم شامل: التنمية الاقتصادية"، سهيلة فريد النباتي  ـ 1
  .56: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ مدحت القريشي 2
  .371: هوشيار ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ معروف 3
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  : يود محتملة أو ممكنة تقيد النمويعتقد أن هناك ثلاثة ق" آدم سميث"كان 

  . العرض غير الكافي من العمال -

  . شح الطبيعة -

   .تآكل حوافز التراكم -
أن الندرة والنضوب المحتمل في الموارد المتجددة ونضوب الموارد غير المتجددة ربما يقيد نشاطات " آدم سميث"لقد  رأى    

 إلىقد أعطى اهتماما كثيرا " آدم سميث"وكذلك نمو الاقتصاد الوطني ولكن من غير الممكن أو ندعي أن  الإنتاجيةالبشر 
   1.ندرة الموارد الطبيعية وتأثيرها في النمو الاقتصادي 

ود وتفسيره حالة الركفي النمو تتمثل في تأكيده على التجميع الرأسمالي " آدم سميث "وđذا يمكن القول أن أهم آراء    
حد الكفاف وارتفاع للريع ، ومفهومه لعملية التنمية كوĔا عملية تراكمية متدرجة ومعارضته  إلىبانخفاض الأرباح والأجور 

   2. للتدخل الحكومي

 والأفكاراسمه بالعديد من الآراء  ارتبطمن أبرز كتاب المدرسة الكلاسيكية ، وقد " ريكاردو"يعتبر :دافيد ريكاردو: ثانيا 
  . منها الريع ، الأجور ، والتجارة الخارجية

أن الزراعة أهم القطاعات الاقتصادية لأĔا تسهم في توفير الغداء للسكان، لكنها تخضع لقانون الغلة " ريكاردو"يرى    
العامل ويعتبر توزيع الدخل . المتناقصة ، وأنه لم يعطي أهمية تذكر لدور التقدم التكنولوجي في التقليل من أثر ذلك 

عملية التكوين الصافي والذي يعتبر مصدر  الإيرادالريع والربح يشكلان  إن. الحاسم المحدد لطبيعة النمو الاقتصادي 
   3. الصافي لتوسع عملية التكوين الرأسمالي الإيراداستخدم  إذا إلاوالنمو لا يتحقق . الرأسمالي 

المكائن  إدخال إمكانية إلىهبوط الأرباح وذلك عندما أشار  بشأن" سميث"أكثر تشاؤما من " دافيد ريكاردو"كان    
ولكن لاستعاب العاطلين لا بد من خلق . محل القوى العاملة وما يولده هذا التحول من الضغط على معدلات الأجور

  4.لصة أصلاالمزيد من تراكم رأس المال الذي لا يمكن تحقيقه دون توافر مدخرات كافية والتي تعتمد على الأرباح المتق
     
  

                                                        
  .79، 78: حمد صالح تركي القريشي، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ  1
  .110، 109: خلف ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ فليح حسن 2
  .59، 58: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ مدحت القريشي 3
  .372، 371: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ معروف هوشيار 4
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الأجر الحقيقي للعمال معروف وثابت فان معدل الربح  أنالمال وينمو حجم السكان مع افتراض  رأسعندما يتراكم    
مع كل زيادة بنسبة معينة في رأس المال " ريكاردو"يقول .  للأرضينخفض بسبب تناقص العائد الواسع والكثير 

   .الإنتاجعلى الأرض سيكون هناك انخفاضا في معدل  المستخدم 
بل عامل تلك التحسينات  الإنتاجيةلم يرى علاقة صميمة بين تراكم رأس المال والتحسينات في القوى " ريكاردو " إن

    . بوصفها نتيجة لأحداث وحيدة مثل الاكتشافات العلمية وغيرها وهي ليست بالضرورة ترتبط بتراكم رأس المال 
معدل التراكم  إلىالادخار والاستثمار هما تراكم يعتمد على الأرباح على نحو كبير ، وكان يتطور  أن" ريكاردو"اعتقد 

دى تراكمات رأس المال وعرض العمل في الم إليهاالطلب على العمل محكوم بالقيمة التي وصلت  إن. بوصفه داخليا 
   1.س في السكان الطويل  المحكوم بقانون مالت

  : مالتوس روبرت وكارل ماركس: الفرع الثاني
ركزت على جانبين هما نظريته في السكان وتأكيده على أهمية " مالتوس" وأطروحاتأفكار  إن:مالتوس روبرت : أولا

الاقتصادي الكلاسيكي الوحيد الذي يؤكد على أهمية الطلب في تحديد " مالتوس"ويعتبر . الطلب الفعال بالنسبة للتنمية 
ويرى . الذي يقول أن العرض يخلق الطلب   Sayقانون  إلى، فيما يؤكد الآخرون على العرض استنادا  الإنتاجحجم 

ليس ، أريد الحفاظ على مستوى الربحية إذا الإنتاج إمكانياتبأنه على الطلب الفعال أن ينمو بالتناسب مع " مالتوس"
الأراضي وعدم التوازن بين عرض المدخرات وبين الاستثمار على ادخار ملاك " مالتوس" وقد ركز. هناك ما يضمن ذلك 

   2.المخطط الرأسماليين ، والذي يمكن أن يقلل الطلب على السلع وأن انخفاض حجم الاستهلاك يعيق التنمية
يتمثل بالفرق بين أقصى ناتج قومي Ĕائي منتظر والناتج القومي الفعلي ، وقد تصور أن " مالتوس"النمو عند  إن    

عف الاقتصاد يتكون من قطاعين رئيسين هما الزراعة والصناعة ، واعتبر أن الزراعة تخضع لقانون الغلة المتناقصة بسبب ض
زيادة عرض العمل وانخفاض الأجور  إلىأن زيادة السكان تؤدي " مالتوس" ورأى. ارتباط التقدم الفني و التكنولوجي đا

عنه زيادة في الأرباح ، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الاستثمار بالشكل الذي ، وهذا ما ينجم  الإنتاجوبالتالي نفقات 
  . ، وزيادة ثروة اĐتمع، وبالتالي السلع الضرورية الاقتصادييضمن عملية النمو 

 أنه إذاعتقد بأن التقدم الاقتصادي يتحقق من خلال التقدم الفني وعن طريق التجمع الرأسمالي ، " مالتوس"كما أن    
ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع  إلىر ويتسع ، ويؤدي  فان قانون الغلة المتناقصة يظهعندما يتراخى معدل التقدم الفني

 3. حالة السكون أو الركود إلىأجور الكفاف ، ونقص الأرباح ، واتجاه الاقتصاد نحو الوصول 
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ويتفق جميع . الاقتصادي الكلاسيكي الوحيد الذي تنبأ باĔيار الرأسمالية " كارل ماركس"كان : كارل ماركس: نياثا 
على سبب  اختلفوا، لكنهم الاقتصاديين الكلاسيك بأن معدل الربح على رأس المال سوف ينخفض مع نمو الاقتصاد 

يرى أن مثل " ريكاردو"المنافسة بين الرأسماليين ، وأن  إلىبأن انخفاض معدل الربح يعود " آدم سميث"فبينما يرى .انخفاضه
الأبد ، وأن  إلىفيؤكد على أن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو " ماركس"تناقص عوائد الأرض ، أما  إلىهذا الانخفاض يعود 

   1.يوالاضطراب الاجتماع الإنتاجالنهاية لا تأتي بسبب حالة الثبات بل بسبب الأزمة التي ترافق حالة فائض 
تتحدد الأجور بالحد الأدنى لمستوى الكفاف ، ومع زيادة الكثافة الرأسمالية لتكنولوجيا النتاج فان " كارل"حسب    

العامل والحد  إنتاجالفرق بين كمية (حصة رأس المال الثابت ترتفع وتخفض معها معدل الربح بموجب قانون فائض القيمة 
   2.مل يدفع الأجور للانخفاض ، كما أن فائض الع) الأدنى لأجر العمل

رة ثاقبة وقيمة لأداء تتضمن نظ" ماركس"بأن تحليلات يؤكدون  فإĔم" ماركس"وفي معظم تقييم البعض لآراء     
الأول أن زيادة الأجور الناجمة : أن تنبؤاته بخصوص اĔيار النظام الرأسمالي العالمي لم تتحقق وذلك لسببين إلا، الرأسمالية

زيادة في الأجور الحقيقية يمكن أن يعوضها  وأيعن اختفاء فائض العمل لا يعني بالضرورة زيادة في الأجور الحقيقية ، 
قلل من أهمية التقدم التكنولوجي في الصناعة " ماركس"والثاني أن . تغيير، مما يترك معدل الربح دون  الإنتاجيةزيادة في 

  . العمل إنتاجيةوالذي يمكن أن يعادل أثر تناقص العوائد ، ويؤثر على 
 نقد النظرية الكلاسيكية في النمو  : 

  3: ت بالآتيوجه البعض عددا من الانتقادات في معرض تقييمهم للنظرية الكلاسيكية ونجمل أهم هذه الانتقادا

أن  إلىلكن النتيجة أشارت . اعتبر الاقتصاديون الكلاسيك بأن الأرباح مصدر للادخار: الأرباح مصدر للدخل  .1
 . هناك مصادر غير الأرباح للادخار ومنها ادخار الطبقة الوسطى وكذلك ادخار الحكومة والقطاع العام

يتوجه نحو الاستثمار فان  الادخاريقول البعض بأنه ليس صحيحا أن كل : الادخارات تتجه كلها للاستثمارات  .2
 ... الاستثمار يمكن أن يزيد الادخار من خلال الائتمان المصرفي 

 . سياسة التجارة الحرة ضعيفة .3
أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العام في تعجيل  إدراكيؤكد البعض بأن النظرية فشلت في : النظرية للقطاع العام إهمال .4

التراكم الرأسمالي ، وخاصة في البلدان النامية حيث لا يوجد المنظمون الصناعيون مما يفرض على الحكومة دورا نشطا  
 . كوكيل للتنمية في البلدان المذكورة

فشلت في تصوير  فإĔاوثابتة عبر الزمن ، وđذا افترضت النظرية بأن المعرفة الفنية معطاة : أهمية محدودة للتكنولوجيا  .5
 . على التنمية الاقتصادية السريعة للبلدان المتقدمة حالياأهمية التأثير الذي يتركه العلم والتكنولوجيا 
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أظهرت التجربة العملية للنمو أن الأجور لم تبقى عند مستوى الكفاف كما : تصورات خاطئة عن الأجور والأرباح  .6
  1.رية الكلاسيكية ، بل كانت هناك زيادة مستمرة في الأجور ودون حصول انخفاض في معدلات الأرباحتوقعت النظ

يغلب على أفكار النظرية الكلاسيكية طابع التشاؤم حيث تنتهي أن النمو الاقتصادي ماله الركود : قوانين غير واقعية .7
 إعاقةمما يترتب عليه " لريكاردو"انون تناقص الغلة عن التزايد السكاني وق" مالتوس"أفكار  إلىويرجع هذا التشاؤم 

الزراعي تخضع لقانون تناقص الغلة بافتراض ثبات الفن  الإنتاجعلى المدى الطويل، واعتبرت أن عملية النمو 
  2.تأثير التقدم التكنولوجي في الحد من أثر تناقص العوائد وإمكانيةالتكنولوجي ورأس المال ، ولهذا قللت من أهمية 

  : النظرية النيوكلاسيكية والنظرية الكنزية: المطلب الثاني
  : النظرية النيو كلاسيكية : الفرع الأول

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي ارتكزت بشكل كبير على تكوين لقد ظهرت المدرسة النيو كلاسيكية    
ومن الاقتصاديين الذين برزوا داخل هذه المدرسة  الإنتاجيةدة جانب العمل باعتباره مصدرا هاما يساهم في زيا إلىرأسمال 

   3". روبرت سولو"الاقتصادي 
هناك حجز زاوية أخرى تستند عليه الحجة النيوكلاسيكية الداعية للسوق الحر ؛ وهو التأكيد على أن تحرير أو انفتاح    

زيادة معدل التراكم  إلىمن الاستثمار المحلي والأجنبي ، وهو ما يؤدي  إضافيةالأسواق الوطنية سوف تؤدي توفير مقادير 
نجد أن ذلك يعادل رفع معدلات الادخار المحلي ،   GNP الإجماليوبمعايير معدل النمو في الناتج القومي .الرأسمالي

  4. من نقص رأس المالالعمل ، ومتوسط نصيب الفرد من الدخل في الدول التي تعاني /معامل رأس المال الأمر الذي 
. اعتبر النيو كلاسيك أن التقدم التكنولوجي يأخذ مكانه تلقائيا ويعتمد أكثر ما يعتمد على عوامل غير اقتصادية    

ووجه النيو كلاسيك اهتماما كبيرا لتحليل الكيفية التي يوزع đا جهاز الثمن موارد اĐتمع فيما بين آلاف الاستخدامات 
  . اسقةالمختلفة والمتن

لقد فرض معظم كتاب . في التحليل النيو كلاسيكي يلعب معدل الفائدة دورا أساسيا كذلك في تحديد الاستثمار  و   
بأنه لا " ألفريد مارشال"لقد وافقوا مع تأكيد . قبول سيادة حالة السكون أو الركود_ يحدوهم التفاؤل_النيوكلاسيك 

وأسس النيوكلاسيك تفاؤلهم هذا على عاملين . باقتراب حالة السكون أو الركوديوجد سبب جوهري يؤدي الى الاعتقاد 
   5.اثنين هامين ، يتعلق الأول بالتقدم التكنولوجي ويتعلق الثاني بمرونة الطلب على الأرصدة الاستثمارية 
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  حيث قام " روبرت سولو"من الاقتصاديين النيوكلاسيك الذين نظروا في دراسة النمو الاقتصادي : "سولو"نظرية روبرت ،
، وقام بطرح  1956سنة " مساهمات في نظرية النمو الاقتصادي"بنشر بحثه تحت عنوان " سولو"الباحث النيوكلاسيك 

، وكان هدفه الأساسي في بحثه هو البحث عن أسباب الاختلاف في درجة الغنى والفقر بين  نموذجه على المدى الطويل
   1.رأس المال والعمالة: تحدث نتيجة عاملين هما  الإنتاجيةأن  الدول ، حيث افترض في نموذجه

  نظريته هذه في بداية القرن العشرين وتحديدا في العام " جوزيف شومبيتر"وضع الاقتصادي النمساوي  :"شومبيتر"نظرية
أن النمو الاقتصادي عبارة عن ظاهرة تحدث بواسطة قفزات غير متناسقة في الناتج " شومبيتر"، في نظريته بين  1911
   2.للدول الإجماليالقومي 

ارتفاعات حادة تمثل فترة  والاتفاقيات الاستثمارية الجديدة ، أي تتم على شكلحيث كلما تم استغلال الفرص    
   3.، تعقبها انخفاضات حادة تمثل فترة كساد وعلى التواليازدهار

أو المنظم والابتكارات في تطوير النشاط  الإدارةفي نظريته على تأثير التقدم التكنولوجي وعلى دور " شومبيتر"قد ركز    
   4.وزيادة الناتج وبالتالي زيادة فرص الادخار ومن ثم الاستثمارالاقتصادي 

دالة للعمل ورأس المال والموارد الطبيعية والتنظيم والفن لديه  فالإنتاج: وركز على المنظم واعتبره من أهم عناصر النمو    
   5.دد، ويمثل عنصر التنظيم مركز الصدارة في التنمية فالمنظم هو المبتكر واĐ الإنتاجي

والجمع بينهما وقد يتخذ تجديد الأشكال  الإنتاجواĐدد هو الذي يقوم بادخار أساليب جديدة في مزج عناصر    
   6:التالية
 واستنباط سلع جديدة إدخال . 
  الإنتاجاستعمال وسيلة أو طريقة جديدة في  . 
 سوق جديدة  إيجاد . 
 السيطرة على مصدر جديد للمواد الخام . 
 تنظيم صناعة ما إعادة. 

الذي يتحدد بعوامل مستقلة عن النشاط (الأول الاستثمار التلقائي : بين نوعين من الاستثمار " شومبيتر"وقد ميز 
أما بخصوص دور الأرباح ) . الذي يعتبر دالة لحجم النشاط الاقتصادي(،والثاني الاستثمار التابع أو المحفز ) الاقتصادي 
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بأن المنظم يقوم بعملية الابتكار ليحصل على الأرباح ، وأما بخصوص آرائه حول Ĕاية الرأسمالية  فانه يؤكد" شومبيتر"عند 
   1.أن تحافظ على نفسها طالما أن المنظمين يتصرفون كالفرسان والرواد للرأسماليةفانه يؤكد بأنه يمكن 

  ا يجب أن تستند على مجموع التغيرات الاقتصادية " شومبيتر"انتقدت نظريةĔا ارتكزت فقط على الابتكار وكوĔكو
والاجتماعية التي اعتبرها من مهام المبتكر وحده ، وأن الائتمان المصرفي لا يكفي وحده لتمويل الاستثمار بل يمكن 

  2.مارات الحقيقية أو أدوات السوق المالي من أسهم وسنداتلم تكفي الادخارات والاستث إذاتمويلها بالعجز ، 

  : النظرية الكنزية: الفرع الثاني 
فكار والمبادئ الخاصة بالنمو الاقتصادي شكلت فيما بعد مجموعة من الأ) 1946-1883" (جون كينز "وضع    

وكثير من النظريات الاقتصادية خاصة فيما " هارود دومار"العناصر الرئيسية لنظريات النمو والتنمية الاقتصادية كنظرية 
  . يتعلق بالاقتصاد الكلي

ت đا الدول الصناعية لذا فان معظم التي مر ) 1933-1929(فترة الكساد الاقتصادي الكبير " كينز"وقد عايش     
  3.أفكار جاءت من محاولات وضع الحلول المناسبة للتخلص من هذا الكساد

نظريته العامة ، ومنذ ذلك الوقت اهتم التحليل الكينزي بالاستقرار   J.M.Keynesنشر  1936وفي عام     
وبالتالي . لانتاجية الفائضة والموارد البشرية المعطلةالاقتصادي وعملية تحريك الطلب الفعال الذي يكفل تشغيل الطاقة ا

فيكون الطلب ، المعامل الموجه ، لكل من الاستثمار والتشغيل  الإجماليفقد تم التركيز على ربط معدل النمو بالناتج 
   4.ولكن في غياب أية آلية تلقائية تجعل بالضرورة الاستثمار مساويا للادخار عند مستوى التشغيل الكامل.  والإنتاج

اهتمامه على الاستقرار الاقتصادي أكثر من اهتمامه بالنمو ، وتعامل نموذجه مع تحديد مستوى الدخل "كينز"قد ركز    
هو عندما يتساوى ) في الاقتصاد المغلق(توازن الدخل والانتاج  وبموجب التحليل الكينزي فان. في المدى القصير جدا 

   5.الاستثمار المخطط مع الادخار المخطط
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  : خطة تتضمن الشروط الأساسية للتطور الاقتصادي، وهذه الشروط هي" كينز"اقترح 

  . قدرتنا للسيطرة على نمو السكان -

  . لتجنب حدوث نزاعات وحروب أهلية إرادتنا -

  . رغبتنا في ازدهار العلم واعتماد الحلول العلمية عند التطبيق -

   .واستهلاكنا  إنتاجناأن يتحدد معدل التراكم بالمعايير الحدية بين  -
: دول النامية، وهذه الافتراضات هييقوم الاقتصاد الكينزي على افتراضات تحد من تطبيق النظرية الكنزية على حالة ال   

التحليل قصير المدى ، اقتصاد مغلق ، فائض عرض العمل والعوامل المكملة الأخرى ، بطالة متزامنة في البطالة الدورية ، 
  .رأس المال والعمل 

  : في الاقتصاديات الدول النامية في  ملأمتهاتتمثل أدوات التحليل الكينزي ومدى     

وجود نقص في الطلب الفعال ، وللتخلص من  إلىيعود سبب البطالة في الدول الرأسمالية المتطورة : الطلب الفعال  .1
وأن سبب البطالة في الاقتصاديات النامية . الاستهلاكي وغير الاستهلاكي الإنفاقرفع حجم " كينز"البطالة يقترح 

 . المكملة الإنتاجيةوجود نقص في الموارد  إلىيعود 
المهمة في الاقتصاد الكينزي ، ويعبر عن العلاقة بين  الأدواتالاستهلاك من  إلىيعتبر الميل : الاستهلاك إلىالميل  .2

هذه  إن. حصول زيادة في الادخار عند زيادة الدخل  إلىفي الاستهلاك ويشير هذا السلوك . الاستهلاك والادخار 
تحليل يشير ال) . بسبب الفقر(العلاقة بين الدخل والاستهلاك والادخار تعتبر غير سائدة في اقتصاديات الدول النامية 

، والاستخدام  والإنتاجأنه عندما يكون الميل الحدي للاستهلاك كبيرا، يزداد كل من الطلب الاستهلاكي  إلىالكينزي 
  . بمعدلات كبيرة عند زيادة الدخل ، عكس الدول النامية

فاض في الطلب انخ إلىالادخار رذيلة اجتماعية ، لأن الزيادة في الادخار تؤدي " كينز"يعتبر : الادخار إلىالميل  .3
الفعال ، هذه الزيادة لا تنطبق على الدول النامية لأن المزيد من الادخار يعتبر الدواء الشافي للتخلص من حالة 

  1.التخلف الاقتصادي 
أن الكفاية الحدية رأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لمعدل الاستثمار " كينز"يرى : الكفاية الحدية رأس المال .4

 . قة عكسية بين الاستثمار والكفاية الحدية رأس المال وتوجد علا
. يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للاستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي: سعر الفائدة .5

  2. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود

                                                        
  .84، 79: ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون طبعة ، الجزائر ، بدون سنة نشر ، ص ص "1أسس علم الاقتصاد ج"مجيد الموسمي ، ـ ضياء 1
  .19: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ سهيلة فريد النباتي 2
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وبالتالي لا تأثير لهما على سعر الفائدة ، فالطلب على النقود  الداخليةدافعي المبادلات والاحتياطي بالمرونة يرتبط 
أما الدول النامية يعتبر عرض النقود العامل المهم الذي يؤثر . لدافع المضاربة هو وحده الذي يؤثر على سعر الفائدة

  . على تحديد سعر الفائدة

بطالة لا اختيارية ، اقتصاد صناعي ، : المضاعف في التحليل الكينزي على الافتراضات التاليةتقوم فكرة : المضاعف  .6
، وهذه  الإنتاجفي زيادة قدرة عالية في استهلاك السلع المصنعة ، عرض مرن من أدوات رأس المال العامل المستخدم 

 . الشروط غير متواجدة في الاقتصاديات النامية
من الصعب نجاحها في الاقتصاديات " كينز"السياسات الاقتصادية التي تكلم عنها  إن: يزانيةسياسة التمويل بعجز الم .7

زيادة تضخمية في  إلىزيادة الاستثمار من خلال التمويل بعجز الميزانية يؤدي  إن" : "راو"يقول الدكتور . النامية 
أن السياسة الاقتصادية من "ويضيف ". وحجم الاستخدام  الإنتاجزيادة في حجم  إلىالأسعار بدلا من أن يؤدي 

خلال التمويل بعجز الميزانية ، دون الأخذ بنظر الاعتبار عدم التبذير كما هو الحال في التحليل الكينزي من أجل 
  1.حالة الاستخدام التام؛ لا يمكن تطبيقها على حالة البلاد النامية إلىالوصول 

 يحدث النمو الاقتصادي في النظرية النيوكلاسيكية بشكل تلقائي نتيجة :في النموسيك والنظرية الكينزية نقد نظرية النيوكلا
لتقلبات دورية غير متسقة وغير تدريجية في حين أن مثل هذه التقلبات ليست ضرورية ، فيمكن للنمو أن يحدث نتيجة 

أهمية كبيرة _ قتصاديفي النمو الا "شومبيتر"خاصة نظرية _لتغيرات مستمرة ومنتظمة ، كما أعطت هذه النظرية 
أن النمو لا يعتمد فقط على الابتكارات بل أيضا على التغيرات  إلاللابتكارات باعتباره العامل الرئيسي للنمو ، 

فكرة التقارب التي تقتضي بأن ) نموذج روبرت سولو(لم تتحقق النظرية ذات التوجه الخارجي . الاقتصادية والاجتماعية
اتجاه متوسط  إلىالغنية في الأجل القصير مما يؤدي  الاقتصادياتمو بمعدل أسرع من معدل نمو الفقيرة ستن الاقتصاديات

السياسات الحكومية في تحديد محددات النمو التقارب في الأجل الطويل، كما أĔا لم تعتمد كثيرا على  إلىالدخل الفردي 
  . الاقتصادي

في النمو الاقتصادي أساسا على كيفية تحديد مستوى الدخل التوازني في الأجل القصير كما أĔا " كينز"ركزت نظرية    
زيادة الدخل عن طريق مضاعف  إلىالاستثماري يمكنه  الإنفاقاهتمت فقط على جانب الطلب الكلي ، واعتبرت أن 

   2. الاستثمار
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  .5، 4:رجع سبق ذكره ، ص صم ـ طيبة عبد العزيز ، 2



 .الإطار النظري للنمو الاقتصادي:                                                        الفصل الثاني

 
61 

  ": نظرية النمو الذاتي"نظرية النمو الحديثة : المطلب الثالث 
  .  سنتناول في هذا المطلب دراسة نظرية النمو الحديثة من حيث دوافع ظهورها ،مصادرها ، آثارها ، وكذلك نقدها   

  : دوافع ومصادر النمو الذاتي: الفرع الأول

  : دوافع ظهور نظريات النمو الذاتي: أولا 
عدم قبول  إلىالأداء الضعيف للنظريات النيو كلاسيكية في تفسير مصادر النمو الاقتصادي طويل الأجل أدى  إن   

النظرية التقليدية ليس للاقتصاديات أية خصائص ذاتية بسببها يحدث النمو  إلى وبالإشارةوفي الحقيقة . للنظرية التقليدية
 إلىأو التغييرات التكنولوجية فان كل الاقتصاديات سوف تتجه  ففي غياب الصدمات الخارجية. ويستمر لفترة طويلة

   1.النمو الصفري
بالنظام الذي النظري لتحليل النمو الداخلي الذي يتحدد  بالإطارنظرية النمو الحديثة أو النمو الداخلي تمدنا  إن   

وليس عن طريق قوى خارج النظام ، على العكس من النظرية النيوكلاسيكية التقليدية ، فهذه  الإنتاجيةيحكم العملية 
أهمية الادخار  تأكيدالنظرية الحديثة أعادت  إنبوصفه نتيجة طبيعية للتوازن طويل الأجل   GNPأن  إلىالنماذج تنظر 

التوازن في معدلات  إلى، ولا توجد قوة تقود لثالثق النمو السريع في العالم اوالاستثمار في رأس المال البشري في تحقي
النمو بين الاقتصاديات المغلقة ، وتظل معدلات نمو الناتج القومي ثابتة وتختلف بين الدول بالاعتماد على معدلات 

   2.التكنولوجياتالادخار القومي ومستويات 

  : مصادر النمو الذاتي : ثانيا
  : العوامل الرئيسية المولدة للنمو ، التي سردها رواد اتجاه النمو الذاتي ، تتمثل في أربعة مصادر وهي إن    

المحرك الأساسي لعملية النمو الاقتصادي " رومر"ويمثل مخزون رأس المال المادي ، لدى : رأس المال المادي أو المعرفة .1
ل أول مبادرة لوصف خصائص النمو المتصف بوجود آلية تتميز في أنه يمث" رومر"وتظهر أهمية دراسة نموذج . الذاتي

يمكن  الإيرادات( بسماēا الداخلية ، أي أن النمو يمكن أن يحدث حتى مع ثبات حجم السكان أو مخزون رأس المال 
 ). أن تكون ثابتة أو متزايدة

،  الإنتاجيةزيادة  إلىخرى يمكن أن تؤدي ترى نظريات النمو الذاتي أن النمو يرتبط بعوامل أ: تراكم رأس المال البشري .2
على المكانة الخاصة لرأس المال البشري كمحرك " لوكاس"ركز ) . حالة رأس المال البشري(من أهم هذه العوامل 

  3.مع الوضع السائد حاليا في البلدان الصناعية المتقدمة_ بدرجة كبيرة_ذلك الذي يتطابق    ،للنمو
                                                        

  .153: ، مرجع سبق ذكره، ص ـ ميشيل تودارو 1
طبعة ، مصر ، ، دار التعليم الجامعي للنشر والتوزيع ، بدون " التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغيير الهيكلي في الدول العربية" مندور ، ـ عصام عمر 2

  .69: ، ص2011
، ص  2000، دار النهضة العربية ، بدون طبعة ، بيروت ،  "نظريات النمو الذاتي:النظريات الحديثة في مجال النمو الاقتصادي "ـ عبد الباسط وفا ،  3
  .53-32: ص
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ويفترض نموذج نظرية النمو الجديدة وجود . 1986في عام " لوكاس ورومر"قتصاديين وقد ابتدأ هذه النماذج الا
   1.وفرات خارجية مترافقة مع تكوين راس المال البشري والتي تمنع الناتج الحدي لرأس المال من الانخفاض

تتمثل الطائفة الثالثة من مصادر النمو الذاتي في التجديدات التكنولوجيا التي تسمح : المال التكنولوجي رأستراكم  .3
 . وجود تفاوت بين المنتجات إلىمن السلع القديمة ؛ فالنمو يرجع  إنتاجيةبظهور سلع جديدة أكثر 

 إعادةام ، مما يعني بضرورة التدخل الع الإحسانأن ساد  أوروباالسائدة في  الأزمةنجم عن : المال العام رأستراكم  .4
أهمية تدخل الدولة بسياساēا النقدية والمالية ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فان ضعف البنية  إلىالاعتبار 

يمثل دور الدولة أحد . الأساسية في الولايات المتحدة أفصحت عن التجاهل الكبير للغاية للنفقات العامة 
الخاصة من خلال  الإنتاجيةذاتي ، أي دراسة التأثير المباشر للدولة على الاهتمامات الرئيسية لنظريات النمو ال

  2.استثماراēا العامة
حقيقة أنه رغم استقرار تراكم رأس المال وزيادة مقدار رأس المال للفرد خلال الزمن فان  إلى  (N.kaldor)وقد أشار 

   3.لمال معامل رأس المال الناتج يبقى ثابتا مما يعني ثبات عوائد رأس ا

  : آثار ونقد نظريات النمو الذاتي : الفرع الثاني

  : آثار نظريات النمو الذاتي: أولا
  :  مستوياتينشأ عن النظريات الحديثة في النمو ، أو نظريات النمو الحديثة ، مجموعة من الآثار الهامة حسب ثلاث    

الاعتراف بدور اقتصادي هام للدولة ،  إلىتقود نظريات النمو الذاتي : النمو الذاتي والتأثير على الاقتصاديات الوطنية .1
توجيه الوفرات الخارجية وتزويد أطراف النشاط الاقتصادي بالسلع (على النطاق المحلي أو الوطني ، يتخذ أحد شكلين 

  4.العامة
الاقتصادي في السنوات الحديثة قد انبثقت لتساعد في بعض نقاط الضعف التجريبية في النمو النظريات الجديدة  إن

. وهذه النظريات تركز على أهمية الوفرات الخارجية الايجابية في عملية النمو الاقتصادي . للأقدم النظريات 
ية التي تمكن معدل وباستعمال نظريات النمو الاقتصادي من الممكن وضع مقترحات للسياسات الاقتصادية الحكوم

   5.النمو الاقتصادي في المدى الطويل أن يرتفع 
  
  

                                                        
  .79: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ مدحت القريشي 1
  .107: عبد الباسط وفا ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ 2
  .81: ، ص، مرجع سابق ـ مدحت القريشي 3
  .123: ، صوفا ، مرجع سابق  ـ عبد الباسط 4
  .105: ، صتركي القريشي ، مرجع سبق ذكره  ـ محمد صالح 5



 .الإطار النظري للنمو الاقتصادي:                                                        الفصل الثاني

 
63 

بالاعتراف بوجود وفرات خارجية ايجابية ، حتى  إلاأن النمو لا يمكن أن يكون ذاتيا  إلىانتهت النماذج الحديثة 
نجد الطرق والموانئ من أمثلة السلع العامة لتزويد أطراف النشاط الاقتصادي . ثابتة رأس المال إيراداتعلى  نتحصل

التي تشكل في مجموعها رأس المال العام ، وهكذا أصبح للدولة دور اقتصادي  الإنفاقوالمطارات وغيرها من أوجه 
  : محل اعتبار وهو دور مزدوج

 التي يمكنها التأثير  والإجراءاتالتشجيع على الاستفادة من الوفرات الخارجية ، عن طريق اتخاذ مختلف الوسائل  أما
 ). من الضرائب إعفاء(على توجيه الموارد وحث المشروعات على الاستثمار 

 بصفة خاصة العجز الذي يتسم به السوق ،  إخفاءالاستثماري اللازم بنفسها ، بحيث تعمل على  الإنفاق إجراء
  1.العجز في تجهيزات البنية الأساسية التي لا يقبل عليها القطاع الخاص

 الإعاناتالنظرية الجديدة تفحص كيف أن تغيرات في الضرائب أو  إن: على الاقتصاديات النامية والتأثيرنمو الذاتي ال .2
  2".سولو"كما يشير   الإنتاجوليس فقط على مستوى  الإنتاجعلى معدل نمو  دائميالحكومية يمكن أن يكون لها تأثيرا 

 إلىاتجاه هذا التفاوت  وإمكانيةبين الدول النامية والدول المتقدمة ، بل  نماذج النمو الذاتي تتنبأ باستمرار التفاوت إن
الحفاظ على المزايا المكتسبة وتقويتها ،  بإمكانيةأن هذه النماذج ترى  إلىمزيد من العمق والاتساع ، يرجع ذلك 

   3.رأس المال  إيراداتنتيجة ثبات 
تستطيع أن تقترب من معدلات النمو  فإĔااستطاعت الدول النامية أن تخلف تراكما كافيا في رأس المال البشري ، 

كما أن النمو الاقتصادي والتقارب سيكون أسرع كلما كان الادخار والاستثمار في كل من رأس المال . العالمية
اĐموعية  الإنتاجل الارتكازية العامة يمكن احتواؤه في دالة ومن المهم التأكيد أن قطاع الهياك. البشري والمادي أكثر

   .ويمكن أن تساعد في توضيح عنصر المتبقي

تعتبر العلاقات الاقتصادية الدولية واحدة من أهم مجالات تطبيق نظريات : النمو الذاتي والتأثير على الاقتصاد الدولي .3
، وتسمح من ) مشكلة التخصصات الدولية(شاكل التقليدية النمو الذاتي ، فهي تقترح من ناحية رؤيا جديدة للم

  4).كتحديد أثر التبادل الدولي على نمو الدول اقتصاديا(على بعض التساؤلات  الإجابةناحية أخرى 

  : نظريات النمو الذاتي) نقد(تقييم : ثانيا
مجموعة من التطورات أĔا تحوى ، بالمقارنة بالنظريات النيوكلاسيكية  إلاعلى الرغم من حداثة نظريات النمو الذاتي ،    

   5:المهمة ، تتعلق بأربعة أفكار مهمة ، هي

                                                        
  .136 -126:وفا ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ عبد الباسط 1
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على دور التركيز  تمرار التباعد بين مختلف البلدان،احتمال اسالتركيز على خصائصه الذاتية، تنويع مصادر النمو و 
  . لنمو والدورات الاقتصاديةتوضيح العلاقة بين االمؤسسات في تحقيق النمو، 

النمو الجديدة من نقص مهم وهو أĔا بقيت معتمدة على عدد من افتراضات النموذج الكلاسيكي تعاني نظرية     
على سبيل المثال أن نظرية النمو . الحديث، وتلك الافتراضات غالبا ما تكون غير ملائمة لاقتصاديات الدول النامية 

تخصيص العمل ورأس المال بين القطاعات التي  لإعادةوحيد ، وهذا لا يسمح  إنتاجيقطاع  الداخلية تفترض أن هناك
   1.يحصل فيها تحولا خلال عملية التغيير الهيكلي من أجل توليد النمو

الارتكازية الضعيفة  البنىالنمو الاقتصادي في البلدان النامية غالبا ما يعاق من خلال عدم الكفاية الناجمة عن  إن   
هذه النظرية لهذه العوامل المؤثرة  إهمالوبسبب . والهياكل المؤسسية غير الكافية وأسواق رأس المال والسلع غير الكاملة 

   2.تطبيقها لدراسة التنمية الاقتصادية تكون محدودة وخاصة عند مقارنة بلد ببلد آخر إمكانيةفان 
ظرية أهملت الأثر على النمو في الأجلين القصير والمتوسط ، بسبب تركيزها الشديد ومن ناحية أخرى ، نلاحظ أن الن   

ونجد أن الدراسات التجريبية التي تناولت قدرة نظريات النمو .على المحددات طويلة الأجل لمعدلات النمو الاقتصادي
   3.على التنبؤ قد أظهرت تأييدا محدودا لهذه النظرياتالداخلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .118: تركي القريشي ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ محمد صالح 1
  .81: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ مدحت القريشي 2
  .158: تودارو ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ ميشيل 3
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  : نماذج النمو الاقتصادي : المبحث الثالث
لقد اعتمد بعض المفكرين على عدة أدوات لأجل تقييم وبناء نماذج اقتصادية للنمو الاقتصادي ، وذلك باختلاف    

المدارس الاقتصادية ، فقد اختلفت وتعددت هذه النماذج التي تشرح النمو الاقتصادي ، وسوف نحاول في هذا المبحث 
  . ذه النماذجعرض أهم ه

  : نموذج سولو وهارود دومار: المطلب الأول
  :  Solow  1956نموذج سولو : الفرع الأول

أول من " فاجنر"، حيث يعد الاقتصادي الألماني  1892قانون فاجنر  إلى نتطرق" سولو"قبل التحدث عن نموذج  
، هذا القانون يفيد أن كلاسيكية سة اللاقتصادي وهو من رواد المدر الحكومي والنمو ا الإنفاقشخص العلاقة بين 

 1.بسبب التطور الحاصل في اĐتمع  الحكومي ينمو باستمرار سواءا في حجمه المطلق أو النسبي الإنفاق
زيادة : نفسه وهي"فاجنر "ثلاثة أسباب حددها  إلىزيادة النفقات العامة للدولة يعود  إلىوعليه فان الحاجة  

الحكومي من  الإنفاقزيادة الطلب على السلع والخدمات ، ومن ثم التوسع في  إلىمعدلات التصنيع والتحضر تؤدي 
 إلىالحكومي بسبب نتائج التنمية الاقتصادية التي تؤدي  الإنفاقأجل ضمان كفاءة الأداء الاقتصادي ؛ يزداد 

  .وتمويل الاحتكارات الطبيعية لإدارةدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية ؛ التدخل الحكومي التوسع في الخ
                    الحكومي ،  الإنفاقنشاط الدولة ومن ثم زيادة  إشباع إلىالزيادة في معدلات النمو الاقتصادي تؤدي حتما  إن 

  2.الحكومي الإنفاقمضاعفة  إلىزيادة الحاجة  إلىزيادة الطلب الكلي الذي بدوره يؤدي  إلىيؤدي النمو  حيث
حيث يركز كل منهما على " هارود دومار"أحد نماذج النمو النيوكلاسيكية ، ويعد امتدادا لنموذج " سولو"يمثل نموذج  

 ،النمو الاقتصادي باĐتمع غير أن نموذج أهمية الادخار والاستثمار كمحدد أساسي لعملية التراكم الرأسمالي ، ومن ثم
وهو عنصر العمل ، هذا  إضافي إنتاجيعنصر  إدخالعن طريق " هارود دومار"يقوم على توسيع اطار نموذج " سولو"

معادلة النمو الاقتصادي ، الذي يظهر  إلىمتغير مستقل ثالث وهو المستوى الفني أو التكنولوجي  إضافةفضلا عن 
  3.و في الأجل الطويل نتيجة للتراكم الرأسمالي والتقدم التكنولوجي معاأثره على النم

أن اقتصاد ما يتميز بمعدل نمو ديموغرافي ومعدل ادخار معين يمكن أن يعطي نموا   Solow" سولو"ويظهر نموذج 
 الإنتاجتوافرت له مرونة تقنية ، ورأسمال متجانس ، ومعلومات شفافة ، وعلاقة ديناميكية مرنة بين  إذامنتظما 

   4.واحتياجات السوق
                                                        

،  )"2013-1993(الحكومي على النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية دراسة قياسية تطبيقية خلال  الإنفاقأثر "عمر محمود أبو عبيدة ، ـ  1
  .155: ، ص ص) 2015حزيران - الثالعدد الث-اĐلد الأول(والاقتصادية  الإداريةمجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات 

    .156: عمر محمود أبو عبيدة ، مرجع سبق ذكره ، صـ 1
  .149، 145: العزيز عجيمة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ محمد عبد 3
  .71:مندور ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ عصام عمر 4
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لرأس المال ، بحيث يكون هناك علاقة خطية بين الزيادات الطارئة على  الإنتاجثبات نسبة " سولو"يفترض نموذج 
، ممكن أن يحل رأس المال محل العمالة ولكن مع تغيير درجات " سولو"في نموذج . الإنتاجالمخزون الرأسمالي وزيادة 

   1.الكمال وتناقص للغلة
تتضمن المعضلة الأولى . الاقتصادي والأخرى معضلة الناتج الجرس، معضلة أحداهما: معضلتين" سولو"نموذج عالج 

تتأتى من أن  فإĔافيما يخص معضلة الناتج و . لن تعقبه بالضرورة معدلات متزايدة للنموأن تزايدا مستمرا في الادخار 
  .لكل بلد دالة أعلى للناتج بالنسبة لرأس المال غير أن هذه الدالة تفشل في تحقيق نمو متصاعد للاقتصاد

ومن ناحية أخرى اهتم النموذج بعملية الاقتراب ، وقد ميز بين نوعين رئيسيين من الاقتراب أحدهما الاقتراب المطلق، 
   2.الاقتراب المشروطوالآخر 

   :دوغلاس- لكوب الإنتاجطلاقا من دالة والنمو ان الإنتاجوفقا لهذا النموذج ، يمكن تفسير 
                                                                       Y=F(K ,L ,A)                             

  . الإنتاج:  Y: حيث
      A   : التطور التقني( الإنتاجيةمستوى مكاسب  إلىمعلمة تشير .(  
     K   :مستوى رأس المال .  
    L   :مستوى العمل .  

نمو أضعف ، ومن ثم ، فان التطور التقني وحده هو القادر على  إلىتؤدي دوما  الإنتاجوهكذا فان الزيادة في عوامل      
أهمية التطور التقني في النمو ، فان  إثباتلكن رغم من . نمو طويل الأجلالاقتصاد من حالة السكون وتوليد  إخراج

المال في  ورأسكان يحلله كالباقي ، وهو يقيم تلك الأهمية بعد حساب مساهمة كل من العمل   إذلم يحاول تفسيره " سولو"
النمو يبقى  ثم فان جزءا مهما منقني ، ومن ، التطور الت إلىالجزء غير المفسر đاذين العاملين يعزى  أنالنمو ، حيث 

   3".نظرية النمو ذي المنشأ الخارجي"في النمو ب " سولو"تسمية نظرية  إلىدون تفسير ، وهذا أدى 
  4 :تتمثل فرضيات النموذج عموما في

  وسياسة تامة للمنافسة الكاملة في مركب ولا توجد تجارة خارجية  الإنتاجالاقتصاد متكون من قطاع واحد وطبيعة
 . جميع الأسواق

                                                        
  .201: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ بسام الحجار 1
  .376: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ معروف هوشيار 2
جامعة (، ملفات الأبحاث في الاقتصاد والتسيير  )"2012- 1980(قياس أثرالانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال "،  ـ دليلة طالب 3
  .142: ، ص ) 2015 شنبرالجزء الثاني -العدد الرابع–بكر بلقايد تلمسان  أبي
  .10: ، ص) 2014اĐلد الثاني  -العدد السابع-جامعة الوادي(، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية  "نماذج النمو "حميداتو ،  محمد الناصرـ  4
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 هناك استغلال كامل للعمالة ولمخزون رأس المال . 
  ساري المفعول لإحلالقانون تناقص الغلة وتناقص المعدل الحدي . 
  من الدرجة الأولى أي عوائد ثابتة السعة الإنتاجتجانس دالة . 
  الحدية لهما  الإنتاجيةمدفوعات العمل ورأس المال تقدر حسب. 
 المال ورأسوخاصة العمل  الإنتاجبين عناصر  إحلال إمكانية . 
 خارج النموذج رغم أهميته  وإبقاؤهالاستثمار على النمو وتأثير التغير التكنولوجي  تأثيرلمدى " سولو" إهمال :نقد النموذج

أن  إلى بالإضافة" سولو"نموذج  إلىوجه هي نقاط سوداء ، وانتقادا الكبيرة ، وافتراض تماثل السلع والاقتصاد مغلق 
النموذج لا يستطيع تفسير حقيقة نم دخل الفرد ، فعلى المدى الطويل عندما يستقر الاقتصاد يثبت عندها متوسط دخل 

   1.مفهوم التقدم التقني  إدخالالفرد ويظل ثابتا ولتوليد نمو في متوسط دخل الفرد على المدى البعيد ثم 
وأصبحت الهوة تزداد ، أين لوحظ أن الدول الغنية ازدادت تطورا وغنى ، لقد أثبت الواقع العكس تماما لفكرة التقارب     

فيما يخص افتراض الرقي التقني كمتغير خارجي ، حيث لم " سولو"اعابة نموذج المتطورة والدول الفقيرة ،  بين هذه الدول
   2.ريقة تطور هذا العمل ، رغم اعتباره من أهم عوامل النمو الاقتصاديفي نموذجه تفسيرا لكيفية وط" سولو"يقدم 

  : دومار- نموذج هارود: الفرع الثاني 
 الأداةالحكومي  الإنفاقكان الهدف الرئيسي من وجهة نظر كينز هو زيادة الطلب الفعال ، فقد وجد في تزايد  

  3.للسياسة الاقتصادية لخلق الشروط الضرورية لتحقيق معدلات النمو المثالية في الآجال الطويل الأساسية
الحكومي دور هام في مواجهة التقلبات الاقتصادية ومعالجة مشكلة هبوط الطلب الفعلي ، حيث أن  الإنفاقيلعب 
ريك الطلب الاستهلاكي والطلب الحكومي في الاقتصاد الكلي يعمل كمتغير خارجي أساسي يقوم بتح الإنفاق

   4.للإنفاقالاستثماري عن طريق المضاعف المحفز 
مهمة  وأداةالعام على النمو الاقتصادي  للإنفاقأكدت الأثر الايجابي " كينز"نظرية الطلب الفعال التي جاء đا  إن

متاحة للحكومات لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستخدام ، لذا فانه يفترض أن سببية العلاقة تمتد من 
ارتفاع معدل النمو  إلىالحكومي تؤدي  الإنفاق، بمعنى أن زيادة  الإجماليالناتج المحلي  إلىالحكومي  الإنفاق

    5.الاقتصادي كما تقترحه سياسات التوجه الكينزي

                                                        
  .10: ص ، مرجع سبق ذكره حميداتو ، ـ محمد الناصر2

  .86: ، مرجع سبق ذكره ، ص  ـ زهية بحري 2
  .157: أبو عبيدة ، مرجع سبق ذكره ، ص محمودـ عمر  3
  .103: ، مرجع سبق ذكره ، ص  ـأسماء عدة 4
  .157: ، صعبيدة ، مرجع سابق أبو  ـ عمر محمود 5
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نموذجه المعتمد على تحليل التأخير   R.F.Harrod 1939حاولة لبيان ديناميكية النظام الكينزي اقترح في عام كم 
لاقتصاد مغلق في ربط توسع رأس المال بالنمو الاقتصادي بشكل آني والذي يقوم على  1946ونشر في عام الزمني 

والأخرى تساوي الادخار مع الاستثمار عند كل مستوى ثبات المستوى العام للأسعار ،  إحداهما: فرضيتين رئيسيتين 
  1.من مستويات الدخل فيكون الميل المتوسط للادخار مساويا للميل الحدي    للادخار 

المتطورة  ويهدف   الرأسماليةللنمو الاقتصادي على التجارب المستمدة من الاقتصاديات " دومار-هارود"يقوم نموذج 
 إمكانيةيدرس النموذجين .لمستقر في الاقتصاديات المتطورةتحليل متطلبات النمو ا إلىكل من هذين النموذجين 

  .على أهمية الاستثمار في عملية النمو الاقتصادي  ويؤكدان. معدل مستقر لنمو الدخل  إلىالوصول 
. بقيمة المضاعفالدخل ، التي تحدد فمن ناحية أن الاستثمار يخلق الدخل عن طريق أثر الزيادة في الاستثمار على  

ويطلق على الحالة الأولى بمفهوم . زيادة حجم التجهيزات الرأسمالية  إلىومن الناحية الثانية ، أن الاستثمار يؤدي 
 2".أثر العرض"وعلى الحالة الثانية بمفهوم " أثر الطلب"
  عندما . هارود أن يبين في نموذجه كيف يمكن تحقيق النمو المستقر في الاقتصاد .ف.ر بروفسورحاول : ج هارونموذ

العطل ويصبح الاقتصاد في حالة من عدم التوازن ، تظهر عوامل تعمل على تثبيت  إلىيتعرض معدل النمو المستقر 
 . ضخم طويل الأمدت إلىحالة انكماش طويل الأمد أو  إلى إماعدم التوازن ، وبالتالي يتحول الاقتصاد 

 الادخار يمثل نسبة ثابتة من الدخل القومي ، وقد افترض أن دالة الادخار تشمل كلا من  إن-: افتراضات هارود
  . الادخار الحدي والادخار المتوسط

  . الاستثمار دالة للتغير في مستوى الدخل ، وأن التغير تعتمد على المعجل إن -

  : أن النمو في الدخل يساوي معدل الادخار مقسوما على معامل المعجل ، أي  -
                                                                    GW=S/V                                     

  . معدل النمو:  GW: حيث
      S  :الادخار .  
      V  :المعجل .  

معدل النمو الفعلي يساوي معدل النمو المرغوب فيه ويساوي : فان الوضع الأمثل يتحقق لما يكون " ودلهار "وطبقا    
   3.معدل النمو الطبيعي ، فهنا يوجد الاستقرار

                                                        
  .383، 382: هوشيار ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ معروف 1
  .89: ضياء مجيد الموسمي ، مرجع سبق ذكره ، صـ  2

 ،1998دون طبعة ، الكويت ، عالم المعرفة للنشر والتوزيع ، ب ، )"تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة:للبطالة الاقتصاد السياسي "، رمزي زكيـ 3
  . 315، 314: ص ص
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يرتفع الدخل فوق ما هو ملائم للحفاظ على التوازن ، مما يحدث " المعدل المضمون"تجاوز معدل النمو الفعلي  إن -
   1.على مسار التوازنانحرافا تراكميا 

 معدل نمو الدخل الذي يحقق ويحافظ على التشغيل التام ، ولخص  إلىبكيفية الوصول " دوما"اهتم : نموذج دومار
فيما الزيادة في الاستثمارات المطلوبة التي تحقق  الإنتاجيةفي الاستثمار يولد الدخل ويزيد من الطاقة  الإشكال

العمالة الكاملة ، ومدخلة في ذلك  إلى، وبالتالي الوصول الإنتاجيةالتساوي بين الزيادة في الدخل والزيادة في الطاقة 
  2.من خلال الاستثمارات الإجماليوالعرض  الإجماليتطور العلاقة بين الطلب 

  فرضيات هي على أساس" دومار"قام نموذج : 

  . بمستوى دخل يتناسب والتشغيل الكامل الاقتصادأن يبدأ  -

  . ليس هناك قطاع حكومي أو تجارة خارجية -

  .أن الميل المتوسط للادخار يعادل الميل الحدي للادخار  -

  . أن الميل للادخار ومعامل رأس المال ثابتان -

  . ليست هناك فترة انتظار أو تباطؤ في حدوث التعديلات -

   3.مصطلحات الدخل والاستثمار والادخار تستعمل على أساس أĔا صافية ، أي بعد حسم الاندثار إن -

 تأخيروجود اقتصاد بدون حكومة وبدون معاملات اقتصادية دولية ، عدم وجود : تتمثل الافتراضات التبسيطية في -
   4.في التكيف ، وبلوغ الاقتصاد مستوى العمالة الكاملة

  5:لدينا" دومار-هارود"انطلاقا من نموذج  
  : بافتراض تساوي الميل الحدي للادخار مع الميل المتوسط للادخار ، أي
                                                                                        DS/DY = S/Y = s 

  . الميل الحدي للادخار :   DS/DY: حيث
                S   :الادخار .  
               Y   :الناتج .  

                                                        
  .201: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ بسام الحجار 1
  .8: الناصر حميداتو ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ محمد 2
  .148: فليح حسن خلف ، مرجع سبق ذكره ، ص: 3
  .344:والراس بيترسون ، مرجع سبق ذكره ، ص: 4
  .76، 75: مدحت القريشي ، مرجع سبق ذكره، ص ص: 5
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              S   :معدل الادخار .  
                S=I                                     : وفي حالة التوازن فان الادخار يساوي الاستثمار ، أي

 i= I/Y                                              :                                                           وبذلك فان 
I  :الاستثمار .  
i  :معدل الاستثمار الذي يحصل في خزين رأس المال ، أي :                                         I= DK             

              DK/DY= K = I/DY:      أي  Kالناتج يساوي / المال  لرأسعامل الحدي والم           
 DY= I/K                                     :                                       ومن المعادلة الأخيرة نحصل على 

                     DY/Y= I/Y / K:                              نحصل على  Yوبقسمة طرفي المعادلة على 
ويمكن .وعليه فان معدل النمو في الناتج يساوي معدل الاستثمار مقسوما على المعامل الحدي لرأس المال على الناتج 

                                                  g= s/k:                              صياغة المعادلة بالشكل التالي
  . معدل نمو الناتج:   g: حيث
      S   :معدل الادخار .  
     K   :معامل الحدي لرأس المال على الناتج .  
  دومار- هارود"نقد نموذج :" 
،  الإدارةتشابه كل من ظروف الدول المتقدمة والدول النامية والواقع خلاف ذلك بسبب ضعف يفترض النموذج     

ضعف القدرة على التخطيط ، نقص العمالة الماهرة ، وعدم كمال السوق ؛ تجاهل النموذج المستجدات الحديثة 
والمعاصرة على المستويين المحلي والدولي بالنسبة للدول النامية ؛ شجع هذا النموذج على زيادة الافتراض من طرف الدول 

   1.النامية معا أسقطهم في مصيدة الديون

  : نموذج رومر ونموذج لوكاس: المطلب الثاني
  ": رومر"نموذج :الفرع الأول 

يعتبر أبو النمو الداخلي ، لأنه أول من جاء đذه ضمن نماذج النمو الداخلي ، حيث   Romerيدخل نموذج    
 1990ثاني عام أرجع النمو الاقتصادي الى عامل التمرن ، أما في نموذجه ال 1986الفكرة، ففي نموذجه الأول عام 

   2.تراكم المعارف إلىفأرجع النمو الاقتصادي 

                                                        
  .58: عمر مندور ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ عصام 1
  .49: بنابي ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ فتيحة 2
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معدل النمو في العالم المتطور لم تظهر عليه  إن: بالمشاهدتين " رومر"تأثير  إن:  1986" لرومر"النموذج الأول  .1
علامات على التناقص أو الانخفاض ، وأن النمو المستدام ممكن فقط عندما لا يكون هناك حالة تناقص في العوائد 

المال وذلك بسبب الوفرات  رأساقتراح نموذج ليس فيه تناقص في العوائد على  إلى، قادته ) على تراكم رأس المال
  1.المال رأسالمرافقة لتراكم  الخارجية

المال المادي ، والتي تنتج تلقائيا عن الخبرة المكتسبة  رأسمخزون المعرفة المتولدة عن " رومر"المال الذاتي ، لدى  برأسيقصد 
   2.من الناتج
  3": لرومر"فرضيات النموذج الأول 

تظل تأثيرات المردودية المتناقصة على اĐال التحليلي والذي يتميز بحوصلة الملاحظات التجريبية حول الآثار  -
  . وضع بعض الفرضيات لصياغة نموذجه إلى" رومر"، عمد  الإنتاجيةالتجريبية للتجربة على مستوى 

العمل والتطبيق ، وبغية الحصول على فرص  خبرة ستنتج من والإنتاجتخلق الاستثمار  الإنتاجية والأرباحالمعرفة  -
  . متساوية للمؤسسة عليها رفع مخزون رأسمالها العيني

  . المعرفة التكنولوجية لكل مؤسسة هي سلعة جماعية ، فالمعلومة تساعد في تدني التكلفة -
 4": رومر"خصائص النموذج الأول ل 

  . تولد الوفرات الخارجية عن المعرفة الفنية -

" سولو"الفصل بين مفهومي النمو المتوازن والنمو الأمثل ، وهو ما يشكل وجه الاختلاف الأساس بين نموذج  -
  ". رومر"و

التأثير المستمر للأزمات في مسار النمو بسبب تأثر مخزون رأس المال والذي يكون انعكاسه طويل الأجل حتى مع  -
  . استعادة التوازن المستقر

المعرفة الكلية أقل من الواحد الصحيح ، المرونة تعادل الواحد  إنتاجمرونة : يسية للنمووجود ثلاث حالات رئ -
   .الصحيح ، أو المرونة أكبر من الواحد الصحيح

 

                                                        
  .113:صالح تركي القريشي ،مرجع سبق ذكره ، ص ـ محمد 1
  .33: وفا ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ عبد الباسط 2
  .14: محمد الناصر حميداتو ، مرجع سبق ذكره ، صـ  3
العدد –أدرار الجزائر -جامعة أحمد دراية(مجلة الاقتصاد وادارة الأعمال  ،"رأس المال البشري في نماذج النمو الذاتي "بن قادة ، بوخلوة باديس ،  ـ اسماعيل 4

  .3: ، ص) 2017يناير-الأول
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  ETHIERالمنبثقة عن أعمال  الإنتاجنموذجه على دالة " رومر"أسس :  1990" رومر"النموذج الثاني ل  .2
1982 ،JUDD  1985 فكرة تقسيم العمل الجماعي  إلىفي هذا النموذج ، كما في النموذج الأول ،  ، ويلجا

  1.لتفسير تراكم رأس المال التكنولوجي الذاتي ، ذلك الذي يكون واضحا في زيادة عدد المدخلات المتخصصة
 فرضيات النموذج الثاني : 

 إنتاجوقطاع  الوسطيةالسلع  إنتاجفي نموذجه الثاني ثلاث قطاعات اقتصادية ، قطاع البحث ، قطاع " رومر"يفترض  -
 إنتاجمعارف جديدة ، قطاع  لإنتاجقطاع البحث الذي يستعمل العمل ومخزون المعارف الموجودة . السلع النهائية 

يستعمل العمل  ية غير مكتملة، قطاع السلع النهائية وسيط يتكون من مؤسسات تنتج سلع) آلات(السلع الوسيطية 
   2.السلع المخصصة لاستهلاك والاستثمار لإنتاجوتخزين رأس المال ، يتكون من مختلف السلع الوسيطية ، 

  . الإجماليفرق بين العمل  إنتاجيةالمعرفة التكنولوجية سلعة عمومية بدون منافس بموجب الانتقال في  -

  ) . الخارجية التكنولوجية(هذه المعرفة تولد الخارجات  -

   3.كل السلع الوسيطية تنتج في نفس الشروط ولا تكون مختلفة ، فكلها تستعمل بنفس النسبة ولها نفس السعر -
  ؛كون أعلى من معدل النمو المتوازنفانه ي يتماثل مع نموذج التخطيط الاجتماعي ،": رومر"معدل النمو الأمثل عند 

   4.فالجزء المخصص من رأس المال البشري للبحث يكون أكثر ارتفاعا في النمو الأمثل عنه في النمو المتوازن
  ":رومر"معدل النمو الأمثل والتوازني في النموذج الثاني ل ): 1-2(الشكل 

  
  
  
  
  

  
، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة بوقرة  "دراسة نظرية:السياسة النقدية والنمو الاقتصادي "بنابي فتيحة ، : المصدر

   .56 :ص، 2009-2008: بومرداس الجزائر، السنة الجامعية

                                                        
  .89، 88: ، ص ص وفا ، مرجع سابق عبد الباسطـ  1
  .51: بنابي ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ فتيحة 2
  .14: مرجع سبق ذكره ، ص تو ،حميدا ـ محمد الناصر 3
  .93: ، ص وفا ، مرجع سبق ذكره ـ عبد الباسط 4

g 

n 

gopt 

geq 

 pߜ . ߜp α/1-αߜ

α/p α/αp 
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  . معدل النمو الأمثل:  gopt: حيث
      geq   :معدل النمو الاجتماعي .  

     N  :العمل .  
     g   :النمو .  

  " : لوكاس"نموذج : الفرع الثاني 
من أهم نماذج النمو الداخلي وهو من أوائل النماذج التي اهتمت برأس المال البشري ، حيث " لوكاس"يعتبر نموذج     

اعتبر أن رأس المال البشري أهم مفسر لمعدلات النمو المتزايد في الدول المتقدمة ، خاصة مع اقتراب هذه الأخيرة من 
 إنتاجيةأن رأس المال البشري يحفز عملية النمو من خلال زيادة " كاسلو "الاستغلال الكامل لرأس المال المادي ، ويرى 

   1.ويعرف رأس المال البشري بأنه رصيد المعرفة والمهارة التقنية الداخلية في القوى العاملة للدولة. العمل
  لوكاس"فرضيات نموذج : " 

  . السلع والآخر لتكوين رأس المال البشري لإنتاجالاقتصاد مكون من قطاعين أحدهما مكرس  -

  2.لا وجود للتباين بين الاختيارات التربوية ولا في المردود الفردي المبذول في الدراسة -

رأس المال البشري ينتج بواسطة رأس مال بشري والعمل على نحو يكون لرأس المال البشري غلة ثابتة عندما ينتج  -
  . نفسه

هاذين  إلىا مدخلان ، رأس المال البشري والوقت ، ولا يكون لها تناقص غلة بالنسبة يكون له الإنتاجدالة  -
   3.المدخلين، فلها ناتج حدي للوقت ثابت

  4" : لوكاس"خصائص نموذج 

أنه في حالة تماثل هذه  إلىانتهى  إذحسابيا لتنوع أوضاع الاقتصاديات الدولية ؛ " سولو"لم يعمل نموذج -
لا بد أن تتقارب نحو معدل واحد للتوازن الديناميكي  فإĔاالاقتصاديات في الأولويات وفي النفاذ للتكنولوجيا المادية 

  . أو الآلي

بالتبعية أن التجارة الدولية لا بد أن تسبب تعادلا لكل من نسب رأس المال على العمل والأسعار " سولو"يرى  -
  . الإنتاجعوامل النسبية ل

                                                        
  .44: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ فتيحة بنابي 1
  .15:الناصر حميداتو ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ محمد 2
، ص   2000، المنظمة العربية للترجمة بالاتفاق مع دار نشر أوكسفورد ، الطبعة الثانية ، بيروت لبنان ،  "نظرية النمو"،روبرت صولو ، ترجمة ليلى عبود ـ  3
  .241، 240: ص

  . 58،59:وفا ، مرجع سبق ذكره ، ص ص عبد الباسط ـ  4
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التركيز مباشرة في البلدان ذات الأجور  إلىيكذبه الواقع ؛ فالاستثمارات بصفة عامة لم تتجه فعليا لكن هذا التنبؤ  -
الزهيدة ، أي ذات الندرة في رؤوس الأموال ، كما يقضي منطق النموذج الذي يتضمن ضرورة استجابة تحركات 

  . رؤوس الأموال لهذه الفرضية
نموذجين ، يجاور كلاهما الآخر ، يقضيان على هذه الاعتراضات ، وذلك على ضوء هدف " لوكاس"يقترح     

تراكم رأس المال : المال البشري ، هما  رأسفي النمو الذاتي ، ومن خلال التركيز على عامل خاص هو تراكم " رومر"
ز تراكم رأس المال في قطاع من القطاعات ، وتركي) النموذج الأول(البشري داخل مختلف القطاعات الاقتصادية 

  ).النموذج الثاني(الاقتصادية 

  :  1990"بارو"نموذج : المطلب الثالث
بمصدر آخر " بارو"، جاء  1990ينتهي هذا النموذج هو الآخر لنماذج النمو الداخلي ، حيث في مقال له عام     

من طرف الدولة لتمويل المنشآت القاعدية ، التي تساهم في رفع   Gللنمو الداخلي ، وهو تدفق النفقات العامة 
   1.الحدية لرأس المال الخاص الإنتاجية

، ومن ثم  إنتاجهازيادة  إلىيمكن أن تمول نفقات الدولة بواسطة الضرائب ، ومن ثم فان زيادة رأس المال الشركة يؤدي    
   2.اسيةيادة حجم نفقات البنية الأسزيادة حجم الضرائب ، فز 

  3" : بارو"فرضيات نموذج 

  .   Gأن النفقات العمومية للمنشآت القاعدية وليس البنى التحتية العمومية ويسميها " بارو"يفترض  -

  . هذه النفقات هي استثمار عمومي بحت  -

في صياغة البنية البديهية وهي ذات مردودية سليمة ثابتة تجاه العوامل " كوب دوغلاس" الإنتاجاعتمد على دالة  -
  :   (i)من أجل المؤسسة الممثلة 

 α<1                                                         Li>0   :     مع    
1-α .Gi 

1-α .Ki
α 

 . Yi= Ai   
Yi  :الإنتاج .  

Ki
α

  . راس المال الخاص : 
Li  : اليد العاملة للمؤسسةG .  
i : النفقات العمومية للدولة للمنشآت القاعدية .  

                                                        
  .57: بنابي ، مرجع سبق ذكره ، ص فتيحةـ  1
  .110: ، صمرجع سبق ذكره ـ عبد الباسط وفا ،  2
  .16: محمد الناصر حميداتو ، مرجع سبق ذكره ، صـ  3
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                                   Yi= A.Kα.L1-α.G1-α          :                        وعلى المستوى التجميعي للدالة
في حين أن المردودية الحدية المتصلة   K k= α .Y/Kالخاص منخفضة ومتناقصة وعليه المردودية الحدية لرأس المال     
، وباعتبار أن النفقات " بارو"ثابت حسب ما افترضه   Lكان   إذا  AL1-αالمال الخاص والنفقات العمومية ثابتة  برأس

خارجي للمؤسسة يكون معطى ومتاح بدون تكلفة فقط يمول باقتطاعات  إنتاجالعمومية للمنشآت القاعدية هو عامل 
  . جبائية
  يمكن أن نتحصل من هذا النموذج على أربعة نتائج: نتائج النموذج :  

بالحصة النسبية تأكيد وجود وفرات خارجية ايجابية للنفقات العامة ، مما يعني أن معدل النمو الثابت يرتبط ايجابيا  -
، الادخار ، الاستثمار(ثة التالية أĔا تعمل على تحسين كل من المتغيرات الثلا إلى، بالنظر  الإنتاجللنفقات العامة في 

  ). والاستهلاك

  . نمو ذاتيا إلا، فان النموذج لا يولد  الإنتاجيعتمد على تراكم عاملي  الإنتاجثابتة ، وأن  الإيراداتلما كانت  -

النمو يرتبط سلبيا بمعدل الضرائب  أن:معدل الضريبة يلعب دورا ايجابيا في التأثير على معدل النمو مع العلمأن  -
  . المتغيرات الثلاثة السالفة الذكر  إنقاصأĔا تعمل على  إلىعلى الدخل ، بالنظر 

   1.دل النمو يوجد مستوى أمثل لمعدل الضريبة ، أي يوجد حجم أمثل لتدخل الدولة يحقق تعظيم مع -
 ويمكن بيان أثر معدل الضريبة على معدل النمو بالمنحنى الموالي : 

  :ثر معدل الضريبة على معدل النمو أ): 2-2(الشكل 
  
  
   

  
  
  
  

، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة بوقرة " دراسة نظرية:السياسة النقدية والنمو الاقتصادي "فتيحة بنابي، : صدرالم
  .59:ص،   2009-2008: بومرداس الجزائر، السنة الجامعية

                                                        
  .112، 111: وفا ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ عبد الباسط 1

t 

k 

 t*=1-α ߜ-
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  : فمن خلال المنحنى نلاحظ أن الأثر المزدوج للضريبة 
  لماt* >t   بزيادة نفقات رأس  الإنتاجلأن الأثر الايجابي على رفع مستوى النمو ،  إلىمعدل الضريبة يؤدي ارتفاع

 . المال العام ، هذا الأثر الايجابي يتغلب على الأثر السلبي للضريبة في عرقلة الاستهلاك
  لماt* <t  على  الإيجابييبدأ معدل النمو في الانخفاض ، لأن الضريبة تعود بأثر سلبي على الاستهلاك أكبر من الأثر

 . الإنتاج
زيادة نفقاēا يحفز حيث أن تدخل الدولة عن طريق ". بارو"نلاحظ أن النفقات العمومية تأخذ جانبا مهما في نموذج 

المزيد من  إلىهذا الوضع يتلاءم والدول النامية التي تحتاج . النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع عملية الاستثمار 
. هذه النفقات يحيطه بعض التحفظ خاصة في حالة ارتفاع معدلاēا  التمويل، لكن اعتبار الضريبة كمورد أساسي لتمويل

   1.هذا ما يؤثر على الدخل الفردي وبالتالي على الاستهلاك مما قد يجعل الأثر عكسيا
 يمكن القول أنه يوجد نقدين أساسيين هما  :نقد النموذج :  

لم يعر الاهتمام الكافي لواقع تغير صفة الخصيصة " بارو"الأول المتصل بالطبع الخارجي للنفقات العامة ، يتمثل في أن  -
  . الدولة إنفاقالعامة لبعض أوجه 

بصدد ناتج المؤشرات  إلاالنمو الذاتي لا تلاحظ  خصيصةالثاني المتعلق بالطابع الداخلي للنفقات العامة ، هو أن  -
ومركزة مما يصعب معه فصل آثار كل منهما على  محددةرأس المال  إيراداتالخاصة والمحددة جدا ؛ فمن المعروف أن 

   2.حدة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .60، 59: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ فتيحة بنابي 1
  .113: وفا ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ عبد الباسط 2
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  : خلاصة
دراسة النمو الاقتصادي مهمة جدا في تحليل الواقع الاقتصادي لأي بلد ما ، فالنمو الاقتصادي يعني زيادة في  إن    

الناتج القومي لبلد ما والناجمة عن عوامل رئيسية أ همها التحسين في نوعية الموارد المتاحة لزيادة هذا الناتج في هذا البلد ،  
ويقاس النمو الاقتصادي .  الإنتاج، التحسين في المستوى التكنولوجي لوسائل كالتحسين في كمية الموارد ومستواها 

  . الإجماليبمقدار الزيادة في الناتج المحلي 
زيادة  إلىالعام يؤدي  الإنفاقالعام ، حيث زيادة  والإنفاقوجود علاقة بين النمو الاقتصادي  "كينز"و" فاجنر"أكد    

  . لطويلمعدلات النمو المثالية في الآجل ا
، الطبيعية ، والبشرية ، رأس المالهناك عدة عوامل محددة لمعدلات النمو الاقتصادي في البلدان المختلفة تشمل الموارد     

  .مستوى التقدم التقني ، التخصص ، تقسيم العمل ، والبيئة الاقتصادية
 إلىمن أرجعه النمو طويل الأجل ، فمنهم البحث عن أسباب  إلىلقد اهتم الفكر الكلاسيكي بعملية النمو ، واتجه    

في حين ترجم الاقتصاديون النيو كلاسيك ". ريكاردو"أرباح الرأسماليين  إلىومنهم من رده " آدم سميث"تقسيم العمل 
بين رأس المال  بالإحلال" هارود دومار"، حيث اهتم  والكينزيين أفكارهم فيما يخص النمو الاقتصادي في شكل نماذج

  . على دور التقدم التكنولوجي في عملية النمو " سولو"، واعتبر أن الاستثمار هو السبب الأساسي للنمو فيما والعمل 
بعد ذلك جاءت نماذج النمو الداخلي التي أرجعت النمو الاقتصادي لأسباب وعناصر داخلية في النموذج ، كرأس    

  " .بارو"والنفقات العامة عند ، " رومر"، والمعارف عند " لوكاس"المال البشري عند 
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  : تمهيد 
لقد مرت الجزائر بعدة مراحل مختلفة أثناء محاولة بناء اقتصاد قوي ، وكذلك وضع المعالم الأولى لسياستها المتبعة لذلك    

وخاصة بعد حصول الجزائر على الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية ، ولهذا كان على الجزائر أن تقوم بوضع أسس 
  . وبرامج جديدة لبناء الاقتصاد

الغلاف ) 2016-2001(صت الجزائر اعتمادات كبيرة لانجاز ثلاثة برامج استثمارية عامة خلال الفترة لقد خص  
مليار  286المالي الموجه خلال هذه السنوات لم يسبق لبلد سائر في طريق النمو أن يخصصه حتى الآن والمقدر بحوالي 

توى تأثيرها على النمو الاقتصادي وتشخيص أن تقييم هذه الاستثمارات الضخمة تستدعي معرفة مس إلادولار ، 
 الإنفاقالعام على النمو الاقتصادي ، ومن ثم محاولة معرفة متطلبات ترشيد  الإنفاقأسباب اختلال ضعف تأثير برامج 

  . العام
  : ثلاثة مباحث ، حيث إلىومن هذا المنطلق سوف نتطرق في هذا الفصل 

  ). 2000- 1970(لجزائر خلال الفترة الاقتصادية في ا الإصلاحات: المبحث الأول
  ). 2016-2001(برامج الإنفاق العام خلال الفترة : المبحث الثاني

  ). 2016-2001(أثر وتقييم برامج الإنفاق العام على النمو الاقتصادي : المبحث الثالث
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  ): 2000-1970(الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة  الإصلاحات: المبحث الأول 
تعديل المحيط الاقتصادي  إلىاقتصادية ēدف  إصلاحات، عدة ) 2000-1970(لقد عرفت الجزائر خلال     

المسار الجديد للسياسة الاقتصادية العامة للدولة التي تتجه نحو اقتصاد السوق بطابعه  لتلاءموالمؤسسات الاقتصادية 
  . وتقييمها الاقتصادي الإصلاحاتهذه لهذا سوف نقوم في هذا المبحث عرض أهم . الي الرأسم

  : الاقتصادي  الإصلاحمفهوم وأهداف : المطلب الأول 
  : الاقتصادي  الإصلاحمفهوم : الفرع الأول

الاقتصادي في الدول النامية كردة فعل ، أمام استفحال أزمة اقتصادية ، حيث تنعكس آثارها  الإصلاح يأتيعادة ما     
وهذا عكس ما يجري في البلدان المتقدمة ، . على البنية الاجتماعية للسكان ، وباتت ēدد الاستقرار والأمن للبلد المعني 

والتقدم العلمي  للإبداعمو ، وفتح آفاق أخرى الاقتصادي عندهم ، وسيلة لتسريع وتيرة الن الإصلاححيث يعتبر 
لا تتوقف ، بينما يكون عند الجزائر وسيلة  إستراتيجيةالاقتصادي عند الدول المتقدمة ،  الإصلاحيمثل  إذن.والتكنولوجيا

   1.والوسيلة الإستراتيجيةغالبا ما تتوقف ، وشتان بين 
وضع سياسات انكماشية ، ēدف  إلىالاقتصادي  لإصلاحاēدف عمليات : "حسب أدبيات صندوق النقد الدولي    
المعوقات وهذا من شأنه زيادة معدلات  وإزالةتوفير الموارد التي تجعل البلد قادرا على الوفاء بعبء ديونه المتراكمة ،  إلى

   2" .الأرباح ذات المستويات العالمية
الاقتصادية من الناحية اللغوية  الإصلاحفي اللغة التعديل في الاتجاه المرغوب فيه ، من ثم فان  الإصلاحيعني مصطلح     

الاقتصادي ،   الإصلاحأما من الناحية الاقتصادية فان . يعني تعديل مفردات النسق الاقتصادي في الاتجاه المرغوب فيه
المحدودة ،  الإنتاجبشكل يحقق المواءمة بين موارد للسياسات الاقتصادية توجيه  إعادةكما يعرفه البعض هو عملية 

واحتياجات اĐتمع اللامحدودة ، وبما يضمن تصحيح التشوهات والاختلالات الداخلية والخارجية الكامنة في الاقتصاد 
   3.واستعادة توازن الاقتصاد العام

 
 
  

                                                        
  .21: ، ص 2011، الجزائر، 2011لطبعة ا،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،  "الواقع والآفاق: الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر "ـ عبد الرحمان تومي،  1
، ديوان  "البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من خلال حالة الجزائر"دادي عدون ، عبد الرحمان عايب ،  ـ ناصر 2

  .80: ، ص 2010المطبوعات الجامعية ، بدون طبعة ، الجزائر ، 
، جامعة الوادي  )"2010-1990(ستدامة في الجزائر خلال الإصلاحات الاقتصادية كمدخل للتنمية الم"دمدوم ، شيخة خليفة بلقاسم ، كريا  ـ 3

  .90: ، ص) 2014السنة -اĐلد الثاني-العدد السابع(الجزائر ، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية 
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  : الاقتصادي الإصلاحأهداف : الفرع الثاني 
الاقتصادية هي وسيلة علاج لمشاكل الدول التي تعاني من اختلال في توازĔا الداخلي والخارجي  الإصلاحات إن   

   تنمية موارد البلد من العملة الصعبة إلى إضافةتسمح بزيادة الصادرات وخفض الواردات ،  إجراءاتخاصة ، من خلال 
على معدلات التضخم ورفع  يل النفقات المسيطرة ، لمعالجة عجز الموازنات العامة لهذه الدول ، عن طريق تقلوالعمل 

  1.معدلات النمو الاقتصادي 
معظم الاقتصاديين بأن الغاية من كل إصلاح اقتصادي ، هي تنشيط حركة النمو بمعدل أعلى من معدل النمو يرى    

المقاييس المتعارف اĐتمع بالسكاني السنوي ، والرفع من مستوى الفائض الناجم عن هذه الزيادة من أجل تلبية حاجات 
يير ، توضيح الأهداف الاقتصادي ، تحسين التس الإصلاحكما نعتقد أيضا أنه من أهم مظاهر .عليها دوليا 
في أي  إصلاحي، والاعتناء أكثر بتكوين العنصر البشري في المهارات التقنية الحديثة ، وبناء أي برنامج والمسؤوليات

الحكم  إلىالاقتصادي يجب أن يصل  الإصلاحإن .فافية لمعطيات لا يكذđا الواقعش، على مستوى عالي من القطاع
وتوفير مناخ المبادرة ، وإعادة تأهيلها ، ) ، اقتصاديةإداريةسياسية، (مما يتطلب إعادة النظر في بنية المؤسسات . الراشد

بنوك تنشئ  إلىلأجور وتسحب الشيكات ، والتنافس ، حيث يتحول القطاع المصرفي على سبيل المثال ، من بنوك تدفع ا
   2.الخ...المؤسسات ، وتقدم الاستثمارات 

يستهدف أساسا لتحقيق التوازن في  الإصلاحاتوفي إطار أهداف برنامج التثبيت الاقتصادي والتعديل الهيكلي من    
لة في الحياة الاقتصادية ميزان المدفوعات وإزالة عوائق حركية رؤوس الأموال والسلع من خلال تقليص دور الدو 

   3.والاجتماعية وذلك بإزالة كل أشكال التدخل في جهاز الأسعار

  : الاقتصادية الجزائرية الإصلاحاتمضمون : المطلب الثاني
  ): 1979-1970(الاقتصادية خلال الفترة  الإصلاحات: الفرع الأول

في بناء القاعدة الصناعية ، أو ما يسمى بالمخطط الرباعي الأول والثاني ، وسنحاول عرض   الإصلاحاتتتمثل هذه    
  . كل مخطط على حدة

التوجه السائد في هذا المخطط نحو الصناعات الثقيلة ، لقد كان    ):1973- 1970(مخطط الرباعي الأول ال: أولا
  4.رتبة الأولى من عوامل التنمية لمبحيث جاء đدف دعم البناء الاشتراكي وجعل التصنيع في ا

                                                        
  .80:دادي عدون ، عبد الرحمان عايب ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ ناصر 1
  .22، 21: الرحمان تومي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ عبد 2
  .37: ، ص 2009، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، " التجربة الجزائرية:الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل "ـ مدني بن شهرة ،  3
  .210: الحميد عايب ، مرجع سبق ذكره ، ص وليد عبدـ  4
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وقامت المؤسسات العمومية بفتح حسابين أحدهما للاستغلال والآخر للاستثمار ، حيث يتم تمويل نفقات الاستغلال  
بقروض قصيرة الأجل بينما تمول نفقات الاستثمار بقروض طويلة الأجل من طرف البنوك التجارية العمومية والخزينة 

، والسبب في هذه الزيادة هو قرار الدولة  مليار دج 27.75 المخطط  لقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا. العمومية 
  : حقق مجموعة من الأفراد تإنشاء صناعات جديدة تخص المحروقات ، الفروع الميكانيكية ، ولقد سعى هذا المخطط التي ت

يم وإنشاء دي عن طريق تدعتعميم الاستقلال الاقتصامن الناتج المحلي الخام ،  %9تحقيق معدل نمو سنوي يقدر ب  
   .لاستهلاك تحسين ورفع مستوى المعيشة للسكان عن طريق دعم أسعار المواد الواسعة ا الصناعة،

مليار دينار جزائري كبرامج  110خصص لهذا المخطط مبلغ ):1977-1974(المخطط الرباعي الثاني : ثانيا
مرات للمخطط الرباعي  وأربعمرة حجم الاستثمارات في المخطط الثلاثي  12استثمارات عمومية ، وهو ما يعادل 

تدعيم الاستقلال الاقتصادي وبناء اقتصاد اشتراكي : ، وتتلخص أهم الاتجاهات وأهداف هذا المخطط فيما يليالأول
عند حلول الآجال الحقيقية ب  الإجماليرفع الناتج المحلي يع التنمية بكامل التراب الوطني،وتوس الإنتاجطريق زيادة عن 
  .  % 10على الأقل أي بزيادة سنوية مقدارها  % 40
،  1970سنة  % 35بينما لم يتجاوز  1979و 1978بين عامين  % 46 إلىووصل معدل الاستثمار الحكومي     

بالأسعار الجارية ) 1978-1969(مار الإجمالي في الفترة الاستث وارتفع،  % 62حيث شكلت حصة قطاع الصناعة 
   1.من الناتج %52مليون دينار جزائري ، وهو ما يمثل  5342 إلىمليون دينار جزائري  3409من 

  ): 2000- 1980(الاقتصادية خلال الفترة  الإصلاحات: الفرع الثاني 
في هذه الفترة في المخطط الخماسي الأول والثاني ، برنامج التثبيت الاقتصادي الأول ، الثاني  الإصلاحاتتتمثل     

  . الهيكليوالثالث ، وبرنامج التعديل 

  : المخطط الخماسي الأول والثاني: أولا 
 ): 1984-1980(المخطط الخماسي الأول  .1

 اعتمدēاخطوة جديدة في طريق التخطيط ، فاعتمدت فترة زمنية أطول من تلك التي  1980خطت الجزائر سنة   
  الدولة لنوع  اختيارلأن هاذين العاملين رئيسيان في تحديد . ي فترة خمس سنوات وهالمخططات الثلاثة السابقة ،

 أيضا الأولويندرج المخطط الخماسي . أهو تخطيط قصير الأمد أو متوسط الأمد: التخطيط الذي يجب تطبيقه 
  2 .ضمن هذا الصنف الأخير من التخطيط

                                                        
  .211، 210: الحميد عايب ، مرجع سبق ذكره ، ص صوليد عبد ـ  1
طبعة ، بن عكنون الجزائر ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون 2ج"سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر "محمد بلقاسم đلول ، ـ  2

  .10: ، ص1999
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تم فيها  ، وهي مرحلة انتقالية بين المخططين الرباعي الثاني والخماسي الأول) 1980-1978(إن المرحلة التكميلية 
  . تثمارية التي لم يتم تنفيذها ضمن آجالها طبقا للمخططات الثلاثة السابقةاستكمال البرامج الاس

 1980من سنة  وابتداءابعد ذلك مساوئ التخطيط المركزي تطفو على السطح ابتداءا من فترة الثمانيات ، حيث لتبدأ 
تم الشروع في تطبيق المخطط الخماسي الأول ، والذي ميز ارتفاع الاعتمادات المالية ومحاولة إحداث التوازن والتكامل بين 

  1.القطاعين الصناعي والزراعي 
  : نلخص أهداف المخطط الخماسي الأول على النحو التالي

  .تدعيم الاقتصاد الوطني من قبل و تعط لها الأولوية القطاعات التي لم  إنعاشاستكمال  -

معالجة الاختلالات التي تميزت الاقتصاد الوطني أثناء الاجتماعي للمواطن وتحسين معيشته ، الاهتمام أكثر بالجانب  -
  . فترة السبعينات

  . الخ...الاهتمام أكثر بالهياكل القاعدية ، كالطرق السريعة ، الجسور ، السدود،  -
، لسلطات ، هي مركزية هذه المؤسساتللمؤسسات العمومية في نظر اإن أهم دواعي الهيكلة العضوية :الهيكلة العضوية  

هيكلتها بأسلوبين متمايزين ، حيث يقتصر الأسلوب الأول على  إعادة استلزموتوسع مجال نشاطها ، وكبر حجمها ، مما 
وعلى هذا الأساس فقد قفز عدد المؤسسات .اطق الهيكلة حسب المنتجات ، أما الثاني فكان حسب الجهات أوالمن إعادة
الهيكلة العضوية فصل  إعادةوقد كان أيضا من أهداف . مؤسسة  480 إلى 1980مؤسسة وطنية سنة  150من 

دور أكبر لوظيفة  إعطاء، التنمية والتسويق ، بغرض  الإنتاجثلاث عمليات اقتصادية عن بعضها ، وهي عمليات 
  .اقتصادية مستقلة ، يسهل معها التحكم في التسيير  التخصص ، حيث تصبح وظيفة

 المالية للمؤسسات ،  للإطاراتإن اتساع دائرة الهيكلة المالية ، والسرعة التي عرفتها ومع ضعف التأهيل  :الهيكلة المالية
بتعويض وجدت المؤسسات الهيكلية نفسها ملزمة .ن هذه العملية تتسم بعدة فجوات وشبه انعدام للحافز ، جعل م
، أما المتبقي فهو عبارة عن ) على المكشوف( من رقم أعمالها ، ولنفس الحساب  %80لثلاث سنوات ، أي ما يعادل 

 إلى بالإضافةكما عليها أن تدفع هذه النسبة ، ). الخ...مواد أولية ، يد عاملة ، ضرائب ورسوم،( تكاليف استغلال 
  2.دفع الديون الخارجية إلزامية
 ثمارات هيكلة الاست : 

تزيد استثمارات المخطط الخماسي الأول بدون شك عن مثيلتها في المخطط الرباعي الثاني بشكل ملحوظ ، لأنه إذا  
مليار دج  110.22وحجم ترخيصه المالي مليار دج ، 311.3لهذا الأخير هي كانت تكاليف البرامج الاستثمارية 

مليار دج ، بزيادة نسبية  400.6مليار دج و  560.6 إلىلأول على الترتيب في المخطط ا ارتفاعافان الرقمين قد 
                                                        

، مذكرة شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية )" 2007-1970(دراسة قياسية واقتصادية للفترةالبطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر "لموتي ،  محمدـ  1
  .79: ، ص 2009، جامعة الجزائر ، 

  .31-27:تومي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ عبد الرحمان 2
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ماسي ولقد كان توزيع تكاليف البرامج الاستثمارية للمخطط الخ. %263وأكثر من  %80هي أيضا على الترتيب 
  : على النحو التالي الأول 

ة، مليار دج للصناع 213.21و ، للزراعة  ، مليار دج 59.4منها ، مليار دج  297.61الاستثمارات المنتجة  -
  . مليار دج لمقاولات الانجاز 25و 
مليار دج للنقل والمواصلات السلكية واللا سلكية ،  23.8مليار دج منها  46.2الاستثمارات الشبه المنتجة  -
  . مليار دج للسياحة 4.6مليار دج للتخزين والتوزيع ، و17.8و
   1.للبنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية  مليار دج 216.69الاستثمارات غير المنتجة  -

تسارعت الأحداث لتضيف ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني ، حينما ): 1989-1985(المخطط الخماسي الثاني  .2
التي تمول الميزانية، وتفاقم الوضع ، فما كان من رئيس الجمهورية  الإيراداتهوت أسعار البترول ، وتراجعت عندها 

  .  1978دستور تمس بالدرجة الأولى  1988عاجلة وعميقة في أكتوبر من سنة  إصلاحاتعن  الإعلانغير 
للبرميل سنة  $10 إلى، يفاجئ الاقتصاد الجزائري بنكسة عنيفة تمثلت في اĔيار أسعار البترول  لأزمةأمام مظاهر ا

 لإيراداتتميزت الفترة أيضا بسقوط حر  .1980مقارنة مع العام  %50، أي بانخفاض قدر بنسبة  1986
الصادرات الآتية من المحروقات ، وزاد الوضع الاقتصادي تأزما ، نتيجة الثقل المفرط لخدمات الديون الخارجية ، مما أثر 

  : كما يوضحه الجدول التالي  2.سلبا على النمو الاقتصادي ، ورصيد ميزان المدفوعات ، وسعر الصرف 
 :يبين مؤشرات النمو وثقل المديونية ): 1-3(الجدول 

  1989  1988  1987  1986  1985  السنة 

  3.4  2-  0.8-  1.3  5.4  .%النمو الاقتصادي السنوي بالحجم 

  11.8-  10.9-  0.3  15-  5.17  ). مليار دج(رصيد ميزان المدفوعات 

  7.61  5.93  4.84  4.71  دج5.03  . $/ سعر صرف الدينار 

  25.8  25.1  24.7  21  17.5  ). مليار دولار(الديون الخارجية 

  7.01  6.55  5.28  5.13  4.79  ).مليار دولار (خدمات الديون الخارجية 

  69.5  80.3  55.5  62.6  35  .%قيمة الصادرات / خدمات الدين 
، 2011دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة ، "الواقع والآفاق: الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر"عبد الرحمان تومي: المصدر

  .49:، ص 2011الجزائر، 

                                                        
  .12، 11: بلقاسم حسن đلول ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ محمد 1
  .49، 48: تومي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ عبد الرحمان 2
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ومن المعروف أن كل مرحلة في التخطيط الاقتصادي تتميز باعتماد أولويات رئيسية ، وتشخص هذه الأولويات بالنسبة 
   1.الاعتماد على الخارج تقليل تنظيم الاقتصاد الوطني ،تطوير قطاع الفلاحة ، : للمخطط الخماسي الثاني فيما يلي

هذه ظهرت بشكل  الإصلاحاتفكرة شامل لكل القطاعات ، ف إصلاحلقد قامت السياسة الجزائرية بالذهاب نحو      
خارج صندوق النقد الدولي ، والبنك  تطبيقهابعد هزة البترول مباشرة ، حيث حاولت الدولة  1987جلي في العالم 

   2:ط التاليةالعامي ، والتي نوجزها في النقا

  ). لا مركزية قطاعية( استقلالية المؤسسات العمومية ريق التخطيط نحو لا مركزية أكثر و إعادة النظر في ط -

  . خوصصة كلية للقطاع الفلاحي ، وذلك باستحداث المستثمرات الفردية والجماعية -

  . للإنتاجإلغاء احتكار التجارة الخارجية المتعلقة بالتموين الموجه  -

  . الصادرات  لإنعاشآليات جديدة  إدخال -

  . النظر في الاستثمارات الخاصة وإعادةالتشريعية ، المنظومة  إصلاحالمنظومة البنكية والنقدية و  إصلاح -

  . المالية المحلية وإصلاحتشريع العمل  إصلاح -
غير أن نتائج هذه الاصلاحات جاءت مخيبة للآمال ، بل كرست استمرارية التدهور الاقتصادي والاجتماعي ، حيث    

  ) .1988-1987(خلال الفترة   (% 2.7-) إلىتراجع النمو الاقتصادي 

  ): 2000- 1989(الاقتصادية خلال الفترة  الإصلاحات: ثانيا
 ): 1990-1989(برنامج التثبيت الاقتصادي الأول .1

وجود  إلىات من القرض الماضي مما أدى نبداية الثماني إلىبصندوق النقد الدولي ترجع إن العلاقة المباشرة بالجزائر 
لأسباب مجموعة من الاتفاقيات بين الجزائر والصندوق ، بعضها نفذ جزئيا والبعض الآخر لم يجد مجالا للتطبيق 

مج الذي نال حظه من التطبيق ، في ضوء الأزمة الاقتصادية الحادة التي هذا الاتفاق ، وهو البرنا إبرامعديدة حتى 
  3. واجهت الجزائر في Ĕاية الثمانينات 

  .مليون دولار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المدى القصير ، مع مدة الانفاق سنة واحدة 300
  
  
  

                                                        
  .140: بلقاسم حسن đلول ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ محمد 1
  .51، 50: عبد الرحمان تومي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ 2
  130: ـ مدني بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 3
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   : فيما يلي قانون النقد والقرض  صدارلإ تتمثل إجراءات الاتفاق

  . تطبيق الأسعار الحقيقية على السلع والخدمات  -

  . تغيرات هيكلية في مجال السياسة النقدية  إجراء -
   1.بنوك تجارية أجنبية منافسة تنشط وفق قوانين جزائرية بإنشاءالسماح -

  : يمكن التعرف على أ هم أهداف الهيئتين ، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وفق المخططين التاليين    
  :يبين أهداف صندوق النقد الدولي): 1-3(الشكل

  
  
  
  
  
  

  
، 2011دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة  ،"الواقع والآفاق: الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر"،د الرحمان تومي عب: المصدر

  .63: ص ،2011الجزائر، 

  :يبين أهداف البنك الدولي): 2-3(الشكل
  
  
  
  
  

، 2011دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الطبعة  ،"الواقع والآفاق: الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر"،عبد الرحمان تومي : المصدر 
  .65: ، ص 2011الجزائر، 

                                                        
  .131، 130: بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ مدني 1

.أھداف صندوق النقد الدولي  

 خفض 

 عجز 

.المیزانیة  

 زیادة 

 أسعار 

 السلع 

. والخدمات  

 خفض 

 عجز 

 میزان 

المدفوعات

 خفض 

.الدعم  

 التحكیم 

 في كمیة 

 النقد 

. المتداول  

 تحجیم 

.الأجر  

.رفع أسعار الفائدة  

.أھداف البنك الدولي  

.تكییف الأسعار .الخصخصة   

.تحریر الأسعار .إصلاح مؤسسات الدولة  .ضغط الإنفاق الحكومي   
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صندوق النقد الدولي مرة أخرى من أجل  إلىإن لجوء الجزائر ): 1992- 1991(برنامج التثبيت الاقتصادي الثاني  .2
التوازنات على المستوى الكلي  إيجادالاقتصادية من أجل  الإصلاحاتحصولها على الأموال الكافية لمواصلة سلسلة 

  : يمكن عرض أهمها فيما يلي  الإجراءاتوعليه اتفقت الجزائر مع صندوق النقد الدولي على بعض 
تحرير التجارة الخارجية وكذلك لاعتبار للدينار الجزائري، ا وإعادةتخفيض قيمة سعر الصرف المنظومة المالية ، إصلاح

تحرير أسعار السلع وتخفيض من الاستهلاك ،تشجيع أنواع الادخار  1،لنفطالداخلية والعمل على رفع صادرات ا
  . والخدمات والحد من تدخل الدولة 
  : وكانت الانجازات المحققة كما يلي 

  . من الأسعار الخاصة بكل فروع النشاط الاقتصادي  %75أكثر من تحرير  -

بعض التشريعات التي تحده شروط التدخل في نطاق التجارة الخارجية والداخلية من استيراد وتصدير  إصدار -
  . وغيرها

  . سوق القيم المنقولة وهيكلة السوق المالي  كإنشاءمراسيم تخص النظام المالي   إصدار -

  . النظام الضريبي وتحرير القيود الجمركية  إصلاح -

  : وخلال هذه المدة تحققت النتائج التالية . الأجنبيةوفتح المنافسة تشجيع الاستثمار الخارجي  -
  .مليون دولار 403أي ما يعادل  (DTS)مليون من حقوق السحب الخماسي  300بلغ مستوى القرض ب 

  إلى 1991مليار دولار سنة  27.67 إلى 1990مليار دولار سنة  28.379انخفاض المديونية الخارجية من 
 . ، مع ارتفاع خدمة المديونية 1992مليار دولار سنة  26.7

  مليار دولار كفائض نتيجة تطبيق سياسة ترشيد في النفقات العامة 14بلغ رصيد الخزينة . 
  8.03مليار دولار والواردات  12.73مليار دولار ، حيث كانت الصادرات  4.70بلغ فائض الميزان التجاري 

 . مليار دولار
  1992سنة  %11.5 إلى %10.5الخصم من رفع معدل . 
  بدأت تظهر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري حيث ازداد الاستهلاك الحكومي  1992ابتداءا من سنة

النقد لتغطية العجز في ميزانية الدولة ومنها تغير مقدار  بإصدارقامت الجزائر . الناتج المحلي  إجماليمن  %2بنسبة 
كما أن نسبة البطالة   % 21.2تغيير قيمة الدينار بسبب ارتفاع في الكتلة النقدية بحوالي  إلىدى التضخم مما أ

 2.  %23.2 إلىوصلت 

                                                        
، أطروحة شهادة  )"2011-2001(دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري خلال :أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي "بوعكاز ،  إيمان ـ 1

  .195: ، ص 2015الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر ، 
    .134، 132: مدني بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ 2
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ا أثر على ، وم 1991و  1990مليار دينار بين سنتي  16.1 إلىمليار دينار  24.1انخفضت الجباية البترولية من 
 1992إن مع حلول سنة .ات الاقتصاد الجزائري يعتمد بالدرجة الأولى على صادرات المحروق لان. ميزان المدفوعات 

الناتج الداخلي ،  إجماليمن  %7.4أي بنسبة  1993مليار دينار سنة  100سجلت الجزائر عجزا في الخزينة بلغ 
، وبالتالي فإن عجز الخزينة لسنة  1991قرار الحكومة الجزائرية برفع أجور ورواتب العمال في سبتمبر  إلىويعود ذلك 

  1.نفقات الميزانية ارتفاع إلىأدى  1993

إن تنفيذ برنامج الاستقرار الاقتصادي يقتضي أساسا القيام ): 1995-1994(برنامج التثبيت الاقتصادي الثالث .3
الهيكلية  الإصلاحاتتراجع النمو الاقتصادي ، واحتواء وتيرة التضخم ، وتعميق  إيقافبجملة من الأمور ، منها 

  . وغيرها...
 أهداف البرنامج :  

  .القضاء على عجز الميزانية العمومية أو على الأقل تخفيضها التقليص من الكتلة النقدية، -

  . ميزان المدفوعات ، وذلك عن طريق تخفيض عبء الديون الخارجية إلىإعادة التوازن  -

  . الاستمرار في عملية تحرير الاقتصاد -
 النمو الاقتصادي ، حيث بلغ  إيقافتتمثل النتائج المحققة خلال فترة هذا البرنامج في : النتائج المحققة من البرنامج

، كما أن معدل التضخم لم  1993بالمائة في عام  2-بالمائة في فترة البرنامج ، بينما  0.2-  المحلي نمو الناتجمعدل 
بالمائة في  40.17وتم تخفيض قيمة العملة المحلية ب . عة حسب البرنامج المتوقبالمائة  40بالمائة عوض  29يتجاوز 

 إلى 1993في سنة  الإجماليبالمائة من الناتج المحلي  8.7، كما خفض عجز الميزانية العمومية من  1994سنة 
  . 1994بالمائة في عام  4.4

ر ضرورة حتمية لا مفرد منها ، فهو إن التصحيح الهيكلي في الجزائ): 1998-1995(برنامج التصحيح الهيكلي  .4
ناتجة من الوضعية المتدهورة يسمح للجزائر يتطور اقتصادها وانفتاحه على العالم الخارجي ، وهو ضرورة وطنية 

  . للاقتصاد الوطني
الاقتصاد الوطني والانتقال  إنعاشالمسطرة من أجل  للإجراءاتلذلك فإن برنامج التصحيح الهيكلي هذا هو تجسيد 

الاقتصاد الوطني واستقراره ، مع المحافظة على  إنعاشعلى  الإصلاحاتلقد تركزت أهداف هذه . اقتصاد السوق  إلى
الهيكلية للمؤسسات الصناعية ، والبدء بخوصصة  الإصلاحاتمواصلة وتعميق  إلى بالإضافةمستوى تشغيل دائم ، 

   2.جزء من المؤسسات العمومية ومواصلة التحرير الاقتصادي

                                                        
  .136، 134: بن شهرة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ مدني 1
، مركز دراسات الوحدة العربية الجزائر ، الطبعة  "الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية"مصطفى محمد عبد االله ، وآخرون ،  ـ 2

  .365، 361: ، ص  ص 1997، بيروت ، 1999الأولى 
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، الأولى تتمثل بسياسة اقتصادية ظرفية  اقتصاديتينمن أجل تحقيق هذه الأهداف رسمت السلطات المركزية سياستين 
والثانية تتمثل في .عجز الميزانية والتي تتعلق بالتدابير المالية والنقدية التي تسمح بتحقيق نمو اقتصادي دائم وتقليص 

إن السلطات المركزية عزمت على توفير كل الوسائل الممكنة من أجل السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط ، ف
    1.النمو الاقتصادي الذي يستجيب لمتطلباتنا  إلىالعودة 

   2:التي استخدمت لتنفيذ البرنامج في  الإجراءاتتتمثل أهم 
لبنوك التجارية فيما أكبر لتحرير أسعار الفائدة ومنح استقلالية وتحديدها وفقا لقواعد السوق ،تحرير أسعار الصرف 

 العمل على خوصصة المؤسسات العموميةلموازنة وتنمية الادخار العمومي، القضاء على عجز ايخص القروض ،
... النظام المالي والمصرفي إصلاحى تنويع الصادرات خارج المحروقات، العمل علللمستثمرين الوطنيين والـأجانب ، 

  . الإجراءاتوغيرها من 
 بالنسبة للنمو الاقتصادي كانت النتائج ايجابية ، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام :لمحصلة من البرنامجالنتائج ا

مقابل  الإجماليمن الناتج المحلي  %1.4 إلىانخفضت نسبة عجز الميزانية .بعدما كان ساليا لفترة طويلة  %4.3الحقيقي 
زادت الكتلة النقدية . توسط سياسة الميزانية في المدى الم، وهذه النتيجة تنبئ بالأداء الجيد ل 1994في عام  4.4%
M2  اية عام . 1994عام  % 10.5بĔ المخططة  %22.6عوض  % 29.8ب  1999بلغ نسبة التضخم في

 بالإضافة،  إداريااع الأسعار التي لا تزال محددة ارتفاع تكلفة الواردات ، والى ارتف إلىفي البرنامج ، والسبب في ذلك يعود 
   3.الارتفاع في سعر صرف الدينار إلى

على التوالي  %19.5و  %15بمعدلي نمو قدرهما  1996و 1995عرف القطاع الزراعي نموا ملحوظا خلال سنتي 
وعرف القطاع الصناعي تدهورا ملحوظا نتيجة نقص التموين اللازم وحل . وذلك بسبب العوامل المناخية المناسبة

  4.المؤسسات العمومية

هذه الفترة جاءت لتعمل على التحكم في  إصلاحاتونظرا لكون ): 2000-1998(تعميق استقرار الاقتصاد الكلي  .5
تحاول جهدها من خلال الأدوات المالية والنقدية لبعث النمو من جديد ، وبالتالي معالجة استقرار الاقتصاد الكلي ، و 

تمثل العناصر ، الوضعية الخارجية ، المالية . البطالة والتقليل من حد المديونية ، وتوفير مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر
النمو والبطالة من جهة ، والنمو والاستثمار من جهة  العامة ، والوضع النقدي ضوابط مالية ونقدية تنعكس آثارها على

  5.تحقيقها كل الحكومات المتعاقبة ببرامجها المختلفة إلىأخرى ، كما أĔا ثلاثة أهداف أساسية سعت 

                                                        
  .366، 363: عبد االله ، آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ مصطفى محمد 1
  .204، 203: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ إيمان بوعكاز 2
  .367، 366: ، ص ص بد االله ، وآخرون ، مرجع سابقالع ـ مصطفى محمد 3
  .206: ، ص، مرجع سابق  ـ إيمان بوعكاز 4
  .110: عبد الرحمان تومي ، مرجع سبق ذكره ، صـ  5
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  ): 2000-1970(تطور النفقات العامة خلال الفترة :فرع الثالثال
من أجل تمويل المخططات التنموية الطموحة سجلت النفقات العامة وتحديدا نفقات التجهيز تزايدا مطردا وخصوصا    

ظلت النفقات التجهيزية محافظة على  1987حتى سنة  1981ابتداءا من سنة .ت المتعلقة بالاستثمارات العامةالنفقا
نينات اتسم الوضع الاقتصادي العالمي بالتأزم نتيجة لاختلال معدلات غير أنه وفي النصف الثاني من الثما. منحنى التزايد 

   1.الفائدة ، تذبذب أسعار الصرف ، وانخفاض أسعار البترول
  ):1989- 1970(تطور هيكل النفقات العامة خلال ): 2-3(الجدول 

  . مليار دج:الوحدة                                                                                               

النفقات العامة   .السنوات
  .الكلية

نسبة التغير في   .نفقات التجهيز  .نفقات التسيير
  .النفقات العامة

نسبة النفقات 
العامة من الناتج 

  .الإجماليالمحلي 

1970  5.86  4.24  1.62      7.52  25.58  

1971  6.94  4.69  2.25      18.43  29.51  

1972  8.2  5.37  2.83  18.15  29.88  

1973  9.99  6.27  3.72  21.86  31.12  

1974  13.41  9.41  4  34.22  24.13  

1975  19.07  13.66  5.41  42.21  23.1  

1976  20.12  13.17  6.95  5.5  27.16  

1977  25.47  15.28  10.19  26.61  29.2  

1978  30.11  17.58  12.53  18.18  28.27  

1979  33.34  20.09  13.25  10.74  26.02  

1980  44.02  26.79  17.23  32.02  27.09  

1981  57.66  34.21  23.45  30.98  30.11  

1982  72.45  38  34.45  19.5  34.9  

                                                        
  .271:بوعكاز ، مرجع سبق ذكره ،صإيمان : 1
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1983  84.83  44.39  40.43  6.68  36.3  

1984  91.6  50.27  41.33  2.2  43.86  

1985  100.32  54.66  45.66  9.52  46.6  

1986  104.65  61.15  43.5  4.31  42.3  

1987  108.02  63.72  44.3  2.07  34.54  

1988  119.7  76.2  43.5  15.17  34.43  

1989  124.5  80.2  44.3  4.01  29.5  

  :، اعتمادا على الموقع ) 2011-1962(إحصائيةالمالية العمومية حوصلة :  للإحصائياتالديوان الوطني : المصدر
.  www.ons.dz 

بنسبة  1991مليار دج سنة  235.200 إلى 1990مليار دج سنة  142.400ارتفعت وتيرة النفقات العامة من    
،  % 27.6مليار دج بنسبة زيادة تقدر ب  589.300 إلى 1995لترتفع سنة  %65.1 إلىزيادة مرتفعة وصلت 

البترول التي عرفت انتعاشا ملحوظا ، حيث بلغ العامة للدولة نظرا لارتفاع أسعار  الإيراداتوكان السبب في ذلك تحسين 
الشبكة  إنشاءالتدابير التي اتخذت في هذه الفترة والمتمثلة في  إلى بالإضافة. 1990دولار سنة  23.73سعر البرميل 

  . اصل عجز الهيئات العمومية والتي تمول بصفة مستمرة من خلال نفقات الميزانية العامة، وتو لاجتماعية ا
مليار دينار جزائري سنة  76تخصيص مبالغ ضخمة لتطهير المالي للمؤسسات العمومية والتي انتقلت من  كما تم    

كلها مولت من النفقات العامة للدولة ، وهذا ما تؤكده نسبة   1996مليار دينار جزائري سنة  124.4 إلى 1994
، ولكن بالتدقيق في نسبة  1996سنة  %22.9و  1995سنة  % 27.6الزيادة المعتبرة للنفقات التي قدرت ب 

التي مست  الإصلاحاتآثار  إلىيرجعه بعض الاقتصاديين  1998غاية  إلى 1995الزيادة التي عرفت انخفاضا منذ سنة 
  . جميع القطاعات الاقتصادية وتطبيق برنامج التعديل الهيكلي

بما  1998حيث بلغت أقصاها سنة تمر ، كانت في تزايد مس) 1998-1990(إن النفقات العامة خلال الفترة     
مليار دينار  142.400بما يقارب  1990مليار دينار جزائري ، في حين حققت أقل قيمة سنة  876.200يقارب 
   1.جزائري

  
  

                                                        
، )"2014-1990(دراسة حالة الجزائر خلال :إصلاح الإدارة المحلية كمدخل لترشيد النفقات العامة للدولة" بلال عوايشة ، فاطمة الزهراء ناصر ، ـ 1

  .67، 66 :، ص ص 2015مذكرة شهادة الماستر في علوم التسيير ، جامعة العربي التبسي تبسة الجزائر ، 
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  : الاقتصادية الجزائرية الإصلاحاتتقييم : المطلب الثالث
) 2000- 1970(الاقتصادية الجزائرية خلال الفترة  الإصلاحاتسنحاول في هذا المطلب تقييم المراحل السابقة من    

  : على النحو التالي 

  ): 1979-1970(خلال  الاقتصادية الإصلاحاتتقييم : الفرع الأول
بالمائة ، معدل الاستثمار  4.5بالمائة ، مستوى الاستهلاك  7 إلىتتمثل المؤشرات الايجابية في ، وصول معدل النمو     

، في حين ارتفع الناتج  22.30 إلى 1977بالمائة وانخفضت البطالة سنة  7 إلىالتضخم  بالمائة ، انخفض 47.5
، مع  1974بالمائة سنة  41.70، حققت صادرات المحروقات معدل  65.42الداخلي الخام في القطاع الصناعي 

   .تأميم الدولة لما فوق الأرض وما في باطنها وتطبيق مبدأ التسيير الذاتي
ائة بالم 5.04تقهقر القطاع الصناعي في معدل الاستثمار حيث سجل : أما المؤشرات السلبية نوجزها في النقاط التالية   

ما قورنت بالقطاع  إذانسبة الغلاف المالي الموجه للاستثمار في قطاع الفلاحة تعتبر ضعيفة جدا ،1978مع Ĕاية 
خرى لعدة السير وفق نموذج التنمية الجديد ، بل المغادرة نحو بلدان أعزوف الاستثمار الأجنبي عن مواصلة الصناعي ، 

،ضعف التكامل  الإنتاجالاستعمال الضعيف لطاقات رتفعة للتنمية ،الكلفة المأسباب اقتصادية وسياسية، 
الية اتجية مغياب إستر ية الجهاز الاقتصادي والاجتماعي ،ضعف فعالاطية متنامية في تسيير الاقتصاد ،بيروقر الاقتصادي،

  1.تقوم على التحاليل اللازمة

  ): 2000-1980(الاقتصادية خلال الفترة  الإصلاحاتتقييم : الفرع الثاني  
  : المخطط الخماسي الأول والثاني: أولا
غاية Ĕاية الثمانينات ، نجد أن أهم العوامل التي أضعفت الاقتصاد  إلىمن خلال تتبعنا للنتائج التي حققتها الجزائر     

، والنمو الديموغرافي المتزايد والاعتماد المطلق على تصدير منتوج واحد ألا تبني التسيير المركزي للاقتصاد : الجزائري هي 
صاد الوطني يستجيب للصدمات الدولة، مما جعل الاقت إيراداتمن مجموع   %97 إيراداتهوهو النفط الذي تمثل حصة 

   2.التبذير الكبير للموارد والأعمال العمومية إلى بالإضافة،  1986الخارجية، خاصة الصدمة النفطية سنة 
من الأسباب القوية لمظاهر هذه الأزمة ، هي تلك النتائج غير المتوقعة من طرف الجهاز التنفيذي ، حينما اعتمد     

  نفسه غير قادر على تحقيق ثلاثة  الإنتاجي الجهازوببساطة وجد  لأنهالهيكلة ، بالشكل الذي مر بنا ،  إعادةسياسة 
  3فالهدف الأول، هو توفير السلع الصناعية والغذائية ، والثاني يقوم على تموين الجهاز . ، هي في غاية الأهمية  أهداف

                                                        
  .16، 13: الرحمان تومي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  ـ عبد 1
، أطروحة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ،  )"2014-1970(البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية خلال " بوعلام مولاي ، ـ  2

  .137: ، ص 2016-2015:جامعة يحيى فارس المدية الجزائر ، السنة الجامعية 
  .37:، ص تومي ، مرجع سابق ـ عبد الرحمان 3
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  .ود من ورائه تقليص الاعتماد على المحروقات في التصديرنفسه بنفسه ، أما الهدف الثالث فكان المقص الإنتاجي
فرص  إتاحةإن من أبرز مظاهر الأزمة وأخطرها ، حينما تجد مؤشر البطالة باللون الأحمر ، وهكذا فعلى مستوى    

طاع خارج الق الإتاحةبات متوسط  إذحد غير مقبول ،  إلىالعمل ، فان السياسة الجديدة لهيكلة الاستثمارات وصلت 
  . الفلاحي يسجل تراجعا ملحوظا

إن مثل هذه السياسة الاقتصادية جعلت الدولة في وضع لا تحسد عليه ضمن مثلث رهيب يصعب الخروج منه ،       
لضمان دورانه ، لأن  الإنتاجالأول ، ليس للدولة القدرة على تموين المواطنين بمواد الاستهلاك ، والاقتصاد بوسائل 

والثاني ، تسديد خدمات الديون التي . مليار دولار أمريكي سنويا على الأقل  7 إلىالغلاف الواجب رصده لذلك يصل 
قدر  إذالاقتصاد ،  لإنعاش الاستثماروالثالث ، احتياجات . 1989مليار دولار أمريكي مع Ĕاية العام  7بلغت عتبة 

   1.لسنةمليار دولار في ا 7بحوالي 

  ): 2000- 1989(خلال  الإصلاحاتتقييم : ثانيا 
لقد تباينت الآراء حول مدى كفاءة برنامج التعديل الهيكلي في تحقيق أهدافه ، وسوف نركز على تقريرين يعكسان    

  .رأي خبراء صندوق النقد الدولي ، ورأي خبراء اĐلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر

حقق : "فقرات التقرير إحدىعلى النتائج الايجابية بل لقد جاء في  أكدوافقد :النقد الدوليرأي خبراء صندوق  -
وكان التركيز على التوازنات ". نتائج باهرة في استقرار الوضع الاقتصادي الكلي 1994البرنامج الذي نفذته الجزائر سنة 

، وانخفاض النفقات  1997سنة  %6 إلى 1994سنة  %39تراجع معدل التضخم من . الكلية النقدية والمالية ، منها
  . الميزانية  إيراداتالجارية، وتزايد 

لقد قيم خبراء اĐلس أداء البرنامج تقييما سلبيا ، وقد ركز على : خبراء اĐلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رأي -
استمرار ضعف دور : عن تطبيق البرنامج وهيالقضايا المتعلقة بالنمو الدائم وأكدوا على السلبيات التالية والتي نتجت 

  2.النمو الدائم إنعاشالبرنامج في توفير ظروف  إخفاقالقطاع الزراعي ، ونمو البطالة وانعدام السياسة الوطنية للتشغيل ، 
أĔا ومن الجانب  إلامكنت برامج التعديل الهيكلي في الكثير من الدول من استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية    

زيادة الفقر والبطالة بسبب الخوصصة وما ترتب عنها من تسريح للعمال وبسبب التحرير والتخلي  إلىالاجتماعي أدت 
  3.الحكومي الإنفاقعن عدم الأسعار وكذلك تخفيض 

  

                                                        
  .53-38: الرحمان تومي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  ـ عبد 1
  .108: بحري ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ زهية 2
  .91: ، شيخة خليفة بلقاسم ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ زكريا محمد 3
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فترة                الاقتصادي في الجزائر لل الإصلاحانعكست بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية جراء تطبيق برامج 
  : أبرزها) 1994-1998(
 1998استكملت الجزائر مختلف مراحل تنفيذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولي خلال سنة لقد :النتائج الاقتصادية 

وتبين من خلال عملية التقييم التي قامت đا الدولة ، أنه تم تسجيل جملة من النتائج الايجابية على مستوى التوازنات 
، هذا  1994سنة  %39كانت بعدما   1997سنة  %6 إلىنسبة التضخم  انخفاضالاقتصادية الكلية ، منها ن 

؛ الزيادة في احتياطي الصرف  2000و 1999سنتي  %2نسبة  إلىالانخفاض تواصل في السنوات الموالية ليصل 
وهو  1997مليار دولار في Ĕاية سنة  8و 1995مليار دولار سنة  2.1 إلى 1993مليار دولار سنة  1.5من 

  . ما يعادل تسعة أشهر من الاستيراد
 مكنت ، بعد أربع سنوات من استرجاع كانت عملية التصحيح   إذا: الآثار الاجتماعية ، تفاقم ظاهرة البطالة

التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية ، فان الأوضاع الخاصة بالتشغيل تدهورت بانتظام وذلك بسبب غياب 
، وتفاقم تسريح المكثف للعالمينلجانب ا إلىاستثمارات جديدة سواء ذات طابع  عمومي أو خاص ، إضافة 

  2000.1سنة  %28.6 إلى 1988سنة  %12.6معدلات البطالة التي تزايدت نسبتها حيث انتقلت من 
 الإصلاحاتتمكنت الجزائر من استرجاع النمو الايجابي بعد سلسلة المعدلات السلبية المسجلة ، ومن خلال 

معدل  1998الاقتصادية والهيكلية تم تحقيق نتائج ايجابية على مستوى التوازنات المالية الكلية، حيث سجلت سنة 
وفائض في الميزان التجاري واستطاعت الصادرات تغطية الواردات وتحكم السياسة النقدية بمعدل  %5.1نمو 

فبعد معدلات النمو السلبية و كان واضحا ، وزيادة احتياطات من خلال النم %5التضخم الذي صار في حدود 
، ترتب على الجزائر صعوبة التحكم في هذه العوامل  1992وسنة  1989و 1987التي عرفتها الجزائر سنة 

  . سوء التسيير والتنظيم وتدني وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي الجزائري إلى بالإضافة
 1997ثم تراجع عام  %3.2 حيث بلغ معدل متوسط ن كان هناك نمو ايجابي) 1998-1995(خلال الفترة 

 1999سنتي  %2.2و  %3.2 إلى، ثم انخفض  %5.1ب  1998ليعرف أعلى قيمة له سنة  %1.1 إلى
 : من اهمها.هذه النتائج  إلىعلى التوالي ، ومنه يتضح لنا أن العوامل الخارجية لعبت دورا حاسما للوصول  2000و

اصة مع بداية فترة البرنامج ، حيث سمحت بتحسن المردود الفلاحي وبالتالي زيادة الظروف المناخية الملائمة خ
على عكس القطاع . 1996سنة  %21 إلى 1995سنة  %15من  الإجماليمساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي 

  . الصناعي الذي عانى الكثير خلال فترة البرنامج
في قطاع المحروقات مقارنة بمثيلاēا خارجه ، كانت بالأساس نتيجة تطور  وقد تميزت هذه الفترة بارتفاع معدلات النمو  

  2.يعتبر ركيزة الاقتصاد الجزائري  سعر النفط الجزائري الذي

                                                        
  .95:، شيخة خليفة بلقاسم ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ زكريا محمد 1
  .149: مولاي ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ بوعلام 2
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  ): 2016-2001(العام خلال الفترة  الإنفاقبرامج : المبحث الثاني
تيجة الارتفاع الذي سجلته أسعار المحروقات في تحول سمح تحسن الوضعية المالية التي عرفته الجزائر بداية الألفية الثالثة ن   

العام ، قصد الخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية التي مرت đا الجزائر ،  الإنفاقتوسع في  إلىالسياسة الاقتصادية المتبعة 
  . 2016حتى  2001برامج تنموية تقوم على محاور رئيسية من  إقرارتم  إذ

  ): 2004-2001(الاقتصادي  الإنعاشبرنامج دعم : المطلب الأول 
  . الاقتصادي الإنعاشالاقتصادي ، نقوم بعرض لمحة عامة عن مفهوم سياسة  الإنعاشبرنامج دعم  إلىقبل التطرق    

  : الاقتصادي الإنعاشمفهوم سياسة : الفرع الأول
استخدام سياسة الميزانية  إمكانيةالكلي ،  الاقتصادامة في من بين المبادئ الع: الاقتصادي الإنعاشتعريف سياسة  .1

والنمو الاقتصادي  الإنعاشكان في حالة ركود ، وتعتبر سياسة   إذابصفة عامة لتعزيز الطلب الكلي وتحريك الاقتصاد 
أهم وسائل سياسة الميزانية التي استخدمتها الدولة للتأثير على الوضع الاقتصادي في المدى القريب ، ومن ثم  إحدى

دعم النشاط الاقتصادي بوسائل مختلفة ، تتمثل أساسا في الوسائل  إلىوēدف . فهي سياسة ظرفية بالدرجة الأولى
تكون هذه السياسة ذات توجه كينزي ، حيث تتبنى برنامجا  وغالبا ما. بعض الوسائل النقدية  إلى إضافةالميزانية، 

الخاص أو العمومي الاستهلاكي أو الاستثماري قصد تحفيز  الإنفاقلتنشيط الطلب الكلي عن طريق الزيادة في 
، وعن طريق تشجيع المؤسسات على الاستثمار لتلبية الزيادة في الطلب ، وبالتالي دعم النمو وامتصاص  الإنتاج

الاقتصادي  الإنعاشما دام الغرض منها دعم  إنعاشالة ، كما يمكن أيضا اعتبار سياسة العرض بمثابة سياسة البط
  1.والنشاطات ولكن بتنشيط العرض على الرغم من كوĔا ذات طابع هيكلي أكثر منه ظرفي 

وفقا للوثيقة الرسمية التي أصدرēا رئاسة الحكومة المتعلقة بمضمون برنامج دعم : الاقتصادي الإنعاشأهداف سياسة  .2
 2: الاقتصادي فان الأهداف العملية لهذه السياسة حددت فيما يلي الإنعاش

  
  
  
  
  

                                                        
، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي الجزائر  "نتائج تطبيق برنامجي الإنعاش والنمو الاقتصادي ما بين المنظور القانوني والتطبيق الواقعي"،  ـ خلف فاروق 1

  .22: ، ص) 2016السنة -12العدد(السياسية ، مجلة العلوم القانونية و 
، جامعة حسيبة بين بوعلي الشلف الجزائر ،الملتقى الدولي  "دور سياسة الإنعاش الاقتصادي في دعم نمو القطاع الفلاحي في الجزائر"،بوفليح  ـ نبيل 2

  . 2: ، ص 2014نوفمبر  24-23في ضوء المتغيرات والتحديات الاقتصادية الدولية ، يومي : التاسع حول 
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  . تنشيط الطلب الكلي  -

دعم النشاطات المنتجة للقيمة المضافة ومناصب الشغل عن طريق رفع مستوى الاستغلال في القطاع الفلاحي وفي  -
  . المؤسسات المنتجة المحلية الصغيرة والمتوسطة

بعث النشاطات الاقتصادية وتغطية الاحتياجات الضرورية للسكان فيما  بإعادةēيئة وانجاز هياكل قاعدية تسمح  -
  . الموارد البشرية يخص تنمية

الاقتصادي يتمثل في رفع معدل النمو الاقتصادي وتخفيض  الإنعاشمما سبق يمكن القول أن الهدف الرئيسي لسياسة 
  .معدلات البطالة

على معدلات النمو الاقتصادي ، حيث سجلت  1986الجزائر ابتداءا من سنة  شاهدēاالتي أثرت الأزمة الاقتصادية    
بمساعدة  إصلاحيةتطبيق برامج وسياسات  إلىوهو ما حذا بالحكومة ) 1994-1987(خلال  نسب نمو متدنية

إن ضعف معدلات النمو الاقتصادي المسجلة المصحوبة لانخفاض معدل استخدام الموارد . صندوق النقد الدولي
لنمو الاقتصادي من خلال رفع اقتناع الحكومة بضرورة تطبيق برنامج لدعم ا إلىأدى  الإنتاجيوالطاقات المتاحة للجهاز 

والتي  الإنتاجيالحكومي الموجه للاستثمار بغية الطلب الداخلي ومن ثم رفع طاقة التشغيل المتاحة للجهاز  الإنفاقنسبة 
  1. رفع معدل النمو الاقتصادي إلىتؤدي 

  : الإنعاشسياسة  وسائل: ثانيا
للقيام đذه السياسة ، تستعمل الدولة عادة واحدة أو أكثر من الوسائل المتاحة لديها لتنشيط الطلب الكلي ، أو      

الاقتصادي بواسطة الطلب عن طريق استخدام واحدة أو أكثر من  الإنعاشتطبق سياسة . العرض الكلي، أو الاثنين معا
 : الوسائل التالية

، أو تلك المتعلقة بدعم بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع ، وغيرها من  للأفرادالتحولات الاجتماعية المدفوعة  -
  . أنواع التحويلات والتي تعتبر زيادة مباشرة أو غير مباشرة في الدخل المتاح ، وبالتالي تحفيزا للطلب

  . من طلب الدولة نفسها على مختلف السلع والخدمات الذي يزيد) الاستهلاك والاستثمار(العمومي الكلي  الإنفاق -

 الإنعاشأن يتمكن الاقتصاد من  إلىالكبرى التي تقوم đا الدولة كحل مؤقت لمشكلة البطالة ،  الأشغالمشروعات  -
  2. وتوفير مناصب شغل مناسبة للعاطلين عن العمل

  

                                                        
حسيبة بن بوعلي الشلف ، جامعة  )"2014-2000(دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "بوفليح ،  ـ نبيل 1

  .44، 43: ، ص ص) 2013السنة -9العدد(، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية الجزائر
السنة -10العدد(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، مجلة الباحث ،  "الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو الإنعاشسياسة "،محمد مسعي ـ  2

  .149، 148: ص ص ،)  2012
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  .  وإنعاشهزيادة دخول الأفراد ، ومن ثم حفز الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد  إلىتخفيض الضرائب الذي يؤدي  -
السلع والخدمات من طرف  إنتاججعل  إلىبواسطة العرض التي ēدف عموما  الإنعاشأما فيما يخص سياسة    

  : يكون في الغالب بواسطة وسيلتين رئيسيتين ، هما" غير المباشر"المؤسسات أقل كلفة وأكثر جاذبية ، فان تدخل الدولة 

  . الضريبي على الشركات المنتجة ، مما يشجع على الاستثمار الخاص تخفيض العبء -

ؤسسات وتشجيعها على الاستثمار وتوسع نشاطاēا ، مثل تسهيل عمل الم إلىالقيام باستثمارات عمومية ēدف  -
  1.الخ...شبكات النقل والاتصالات ، أو برامج التكوين المهني والجامعي تطوير 

  ): 2004-2001(الاقتصادي  الإنعاشمضمون برنامج دعم : الفرع الثاني
متخذ القرار في الجزائر ، أداة من أدوات السياسة الاقتصادية المعروفة والمتمثلة في سياسة يعتبر هذا البرنامج من منظور    

   . العام  الإنفاق
  : أهداف البرنامج: أولا
تنشيط  إعادةالاقتصادي أربعة أهداف عملية وثلاثة نوعية ، فأما الأهداف العملية فتنطلق من  الإنعاشسطر برنامج    

الطلب ؛ التي يجب أن يسايرها دعم للنشاطات المنشأة للقيمة المضافة ومناصب الشغل ، عن طريق ترقية المستثمرة 
الصغيرة والمتوسطة ، لاسيما المحلية منها ؛ ورد الاعتبار للمنشآت القاعدية خاصة تلك التي  الإنتاجالفلاحية ومؤسسة 

وترمي هذه . ية ؛ تحسين تغطية حاجات السكان في مجال تنمية الموارد البشرية انطلاق النشاطات الاقتصاد بإعادةتسمح 
 وإنعاش الجهويمناصب الشغل ، تحقيق التوازن  إنشاءمكافحة الفقر ، : ثلاثة أهداف نوعية ، هي إلىالأهداف العملية 

تقليص المعدل،  إلىية الكبرى ، أدت إن برامج التعديل المطبقة من أجل استرجاع التوازنات الاقتصادالاقتصاد الجزائري ،
 2.السكان معيشةمستوى 

   3:تفعيل المسعى الشامل للتنمية الوطنية ، من خلال و 
  في وتيرة انجاز كبرى للتحويلات من المياه، الشروع في انجاز حظيرة المعلوماتية بسيدي عبد االله ، كخطوة أولى نحو  الإسراع
والاتصال ، مواصلة الجهد المبذول المتعلق بالمناطق  الإعلامللبحث والتنمية في مجال تكنولوجيا  إستراتيجية إرساء

الصناعية، سواء كان من حيث تطهير العقار الصناعي أو العصرنة ، العمل على تنفيذ البرامج المتعلقة بالبيئة ، العمل 
 إنشاءكانت ريفية أو حضرية بشبكة الغاز ،   سواءكانية التأهيل الحضري مع ربط التجمعات الس إعادةعلى تنفيذ برامج 

  . شبكات تضامن لحماية الشرائح الهشة من اĐتمع واستعادة التلاحم الاجتماعي

                                                        
  .149: مد مسعي ، مرجع سبق ذكره ، صـ مح 1
،  )"2014-2001(تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال "، مخناش فتيحة ،  ـ صالحي 2

أثر برامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي على النمو : الجزائر ن المؤتمر الدولي حول 1جامعة سطيف 
  .3:، ص 2013مارس  12-11، يومي ) "2014-2001)الاقتصادي

  .217: عبد الرحمان تومي، مرجع سبق ذكره ، صـ  3
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الثلاثي الذي غطى الفترة الاقتصادي  الإنعاشبرنامج صياغة  2001لقد شهدت بداية سنة  :مضمون البرنامج: ثانيا
 مليار دينار ، كما أن ما ميز هذه الفترة هو الزيادة في 525 قدره ، وخصص له غلاف مالي) 2001-2003(

رفع الكتلة الأجرية ، حيث   إلىالسلطات  اضطر، حيث كثر الحديث عن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين مما الأجور
قارنة مع سنة بالم %20الاستثماري زاد بمعدل  الإنفاقمليار دينار ، كما أن  130كلفت هذه الزيادة ما يعادل 

، حيث أن  الإنفاقالحكومي والتركيز عل فعالية هذا  الإنفاق، ولقد حاولت السلطات تطبيق فكرة تحديد  2000
الحكومي  الإنفاقارتفاع  2002، ولقد عرفت السنة الموالية  كميتهوليس في   الإنفاقهذا  إدارةالتحدي كان في 

مليار  509مليار وبلغ  6الاستثماري ارتفع ارتفاعا طفيفا ب  الإنفاقبالمقارنة مع السنة السابقة ، كما أن  6.10%
من الناتج المحلي ، وعرفت هذه  %9.23مليار دينار ، وهو ما يعادل  100أن عجز الموازنة بلغ دينار ، ومن الملاحظ 

ف المالي المقدر ب مليار دينار من الغلا 380الاقتصادي حيث تم استهلاك  الإنعاشالسنة تنفيذ جزء كبير من مخطط 
  1.مليار دينار التي تم تخصيصها لهذا المخطط 525

 بالإنتاجبالأساس حول تدعيم الأنشطة الخاصة  2004 إلى 2001الاقتصادي الممتد من  الإنعاشيتمحور مخطط دعم 
ص التنمية في مختلف القطاعات وكذا ما يخ الإصلاحاتالفلاحي والصيد البحري، البناء ، الأشغال العمومية ، دعم 

  : كما يوضحه الجدول التالي  2.المحلية والبشرية
  ):2004- 2001(الاقتصادي  الإنعاشمضمون مخطط دعم ): 3- 3(الجدول

  .مليار دج: الوحدة   

  "نسب"اĐموع  "مبالغ"اĐموع  2004  2003  2002  2001  .السنوات/القطاعات

  40.1  210.5  2.0  37.6  70.2  100.7  .أشغال كبرى وهياكل قاعدية

  38.8  204.2  6.5  53.1  72.8  71.8  . تنمية محلية وبشرية 

  12.4  65.4  12.0  22.5  20.3  10.6  .دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري

  8.6  45.0  /  /  15.0  30.0  .الإصلاحاتدعم 

  100  525.0  20.5  113.9  185.9  205.4  .اĐموع
، مذكرة شهادة )"2009- 2001(النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر أثر سياسة الانفاق العام على "بودخدخ كريم ،: المصدر

  .194:، ص 2010-2009:الماجستير في علوم التسيير ، جامعة الجزائر، السنة الجامعية

  

                                                        
  .230، 229: الحميد عايب ، مرجع سبق ذكره ، ص صوليد عبد ـ  1
  .194: بودخدخ ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ كريم 2
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  ):2004-2001(الاقتصادي  الإنعاشنسب مضمون مخطط دعم التمثيل البياني ل): 3-3(الشكل

  
  .الطالبة اعتمادا عل الجدول السابق إعدادمن : المصدر 

  1: مشروعا وزعت على النحو التالي 15974الاقتصادي حوالي  الإنعاشمخطط دعم  إطارفي بلغ عدد المشاريع المدرجة 
  ): 2004-2001(الاقتصادي الإنعاشالتوزيع القطاعي لمشاريع مخطط دعم ): 4-3(الجدول 

  .عدد المشاريع المدرجة  .القطاعات

  6312  . الري ، الفلاحة ، والصيد البحري 

  4316  . السكن ، العمران والأشغال العمومية

  1369  . تربية ، تكوين مهني ، وتعليم عالي ، وبحث علمي

  1296  . هياكل قاعدية ، شبانية ، وثقافة

  982  . الإداريةأشغال المنفعة العمومية والهياكل 

  623  .اتصالات وصناعات 

  653  . صحة ، بيئة ، ونقل

  223  .حماية اجتماعية

  200  .طاقة ودراسات ميدانية

، مذكرة شهادة )"2009-2001(أثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر "بودخدخ كريم ،: صدرالم
  .195:، ص  2010-2009:الماجستير في علوم التسيير ، جامعة الجزائر، السنة الجامعية

                                                        
  .195: كريم بودخدخ ، مرجع سبق ذكره ، صـ   1

أشغال 
كبرى 
وھیاكل 
.قاعدیة

40%

تنمیة محلیة 
.وبشریة

39%

دعم قطاع 
الفلاحة 
والصید 
.البحري

12%

دعم 
الاصلاحات

.
9%
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دولار ، وهو ما يعادل نسبة  750حوالي  2004ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية والغذائية الجزائرية ، وبلغت عام    
غير النفطية والغازية خلال عام  الصادراتالرسمية أن نسبة نمو  الإحصائياتمن مجموع صادرات الجزائر ، وأظهرت  3%

وجاءت صادرات الزيوت والأسمدة الكيماوية والمواد الحديدية  %20، بلغت  2003، مقارنة مع عام  2004
  .والنحاس في المرتبة الأولى

، وذلك بحسب  2004مليار دولار في Ĕاية عام  21.4 إلىأن الديون الخارجية تراجعت  إلى الإشارةولا بد من    
وكانت خدمة . 2003مليار دولار في Ĕاية  23.2الديون الخارجية مصادر البنك المركزي الجزائري ، في حين بلغ مجموع 

 %12.6، وهو ما يعادل  2004مليار دولار في Ĕاية عام  4.44 إلىالديون باستثناء التسديدات المبكرة ، ارتفعت 
  2002.1خلال  %68.21و  2003خلال  %17.7من قيمة الصادرات في مقابل 

   ):2009-2005(الاقتصادي لدعم النمو  التكميلي البرنامج: المطلب الثاني
بما في ) مليار دولار 114(ملايير دينار  8.705هو الذي قدرت له الاعتمادات المالية الأولية المخصصة له بمبلغ       

، لا سيما برنامج الجنوب والهضاب  الإضافيةومختلف البرامج ) مليار دينار 1.216(ذلك مخصصات البرنامج السابق 
المرتبط  الإجماليالعليا ، والبرنامج التكميلي الموجه لامتصاص السكن الهش والبرامج التكميلية المحلية ، أما الغلاف المالي 

 إضافةمليار دولار ، بعد  130مليار دينار حوالي  9.680فقد قدرت ب  đ2009ذا البرنامج عند اختتامه في Ĕاية 
   2.الأخرى الإضافية التقييم للمشاريع الجارية ومختلف التمويلات إعادةليات عم

  : أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو : الفرع الأول
اعتبر هذا البرنامج خطوة غير مسبوقة في الاقتصاد الجزائري ، وذلك من حيث قيمته المرتفعة ، والتي بلغت ما يقارب    

   3:إلىيهدف  مليار دولار، وقد كان 55

  . تحسين المستوى المعيشي للأفراد سواءا من خلال تحسين الجانب الصحي، التعليمي والأمني -

  . تحديث وتوسيع الخدمات العامة نظرا لأهميتها في تطوير كلا من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي -

  . رفع معدلات النمو الذي يعتبر الهدف الرئيسي لهذا البرنامج والذي يسعى لتحقيقه -

  .العوامل المساهمة في دعم عملية النمو الاقتصادي أهمتطوير الموارد البشرية والبنى التحتية باعتبارها من  -

                                                        
الطبعة الأولى ، الأردن ، ، دار الراية للنشر والتوزيع ،  "دراسة التطورات الاقتصادية في الدول العربية: التخطيط والتطوير الاقتصادي"،يزيد الوليد  ـ بشار 1

  .335، 334: ، ص ص2008
  .52: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ كريمة مشتقة 2
في ظل برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التضخم، والكتلة النقدية،  إصلاحات السياسات النقدية"سعودي ، حسين بلعجوز ،  ـ عبد الصمد 3

  .38: ، ص) 12العدد(، جامعة المسيلة الجزائر ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا "وأسعار الصرف في الجزائر
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، كوĔا مقيدة بأرقام محددة ، وبآجال ترتبط بعمر  الإنعاشتتميز أهداف برنامج دعم النمو عن أهداف برنامج     
البرنامج ، مما يضفي نوع من الالتزام الأخلاقي ، كون الحكومة ولأول مرة تضع نفسها على المحك الاجتماعي ، وسوف 

   1:نكتفي بذكر أهمها على النحو التالي
لات التزام يأخذ بعين الاعتبار الاختلاو طوال المرحلة ، وه %5الحفاظ على نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن ضمان  -

  . العديدة الممكنة

  . مؤسسة اقتصادية جديدة 100.000 إنشاء -

نصفه عبر التوظيف في جميع القطاعات أو الاستثمار الذاتي ، و النصف الآخر توفير مليوني منصب شغل جديد ،  -
  . عبر البرامج العمومية المستهلكة لليد العاملة

  . محل لكل بلدية ، عبر التراب الوطني 100محل تجاري ، بمعدل متوسط  150.000إنشاء  -

  . توفير الشروط الضرورية لاستقبال مليون طالب في الجامعة مع Ĕاية البرنامج -

  .إنجاز آلاف المنشآت الجديدة في اĐالات التربوية ، الاجتماعية ، الثقافية، الطاقية ، والهياكل القاعدية -
  مكافحة الاقتصاد الغير الرسمي ، حيث أن تطوير الاستثمار يتطلب احترام جميع : تتمثل خصائص البرنامج في

المتعاملين قواعد الشفافية والمقاييس والقوانين ، غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن ظهور اقتصاد السوق في بلادنا مؤخرا 
ثمار، من خلال القوانين تحسين إطار الاست 2.محاربتها صاحبته ظواهر طفيلية وضارة عقدت الحكومة العزم على 

المنظمة  إلىالتحضير لشراكة الفعلية مع الاتحاد الأوروبي والانضمام  إطارأو الواجب استكمالها في  إجرائهاالتي سبق 
عصرنة . مارقانوني ملائم لترقية الاستث إطارالعالمية للتجارة وكذا قانون الاستثمارات الذي تمت مراجعته لتوفير 

البنوك  إدارة، مثل ، تعزيز سوق البورصة وضبطها الفعال ، تحسين  الأهدافالمنظومة المالية عن طريق تحقيق الحكومة 
  3.والمؤسسات العمومية للتأمين

  ): 2009-2005(مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو  :الفرع الثاني
    4:،يتضمن محورين أساسيينمو الاقتصادي للفترة برنامج دعم النالجزائر ببعث قامت  2005انطلاقا من سنة    

لغرض ) مليار دينار 4200حوالي ( مليار دولار أمريكي ،  55في بعث برنامج استثماري قدره  الأوليتمثل المحور  -
  . تدعيم البنية التحتية وتنشيط القطاعات الاقتصادية

                                                        
  .246، 245: تومي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ عبد الرحمان 1
، المركز الجامعي خنشلة الجزائر ، أبحاث  )"2009-2001(امة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي التنمية المستد"زرمان ،  ـ كريم 2

  .207: ، ص)2010جوان -7العدد(اقتصادية وإدارية 
  .39: الصمد سعودي ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ عبد 3
  .231: عبد الحميد عايب ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ وليد 4
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أحسن للدين العام  وإدارةالجاري بالحفاظ على استقرار كتلة الأجور  الإنفاقالتحكم في  إلىأما المحور الثاني فيسعى  -
  . المقدمة من قبل الخزينة العمومية للإعاناتوتخفيض تدريجي 

مجموعة من المشاريع من خلال البحث عن شركاء أجانب لتفعيل  إطلاق إلىوطنية تسعى  إستراتيجيةولقد تم تسطير    
كيلومتر ، تجديد السكة   1200المشاريع ، الطريق السيار شرق غرب على مسافة  هذه المشاريع ومن بين هذه

  . الخ...الحديدية
يعتبر البرنامج التكميلي لدعم النمو برنامجا غير مسبوق في تاريخ الجزائر الاقتصادي من حيث قيمته ، والتي بلغت في 

برنامجين خاصين ، أحدهما  إقرارهف له بعد مليار دج ، حيث أضي 55مليار دج أي ما يقارب  4203شكله الأصلي 
،  الإضافيةبمناطق الجنوب وآخر بمناطق الهضاب العليا ، زيادة على الموارد المتبقية من المخطط الأول ، والصناديق 

  :كما يوضحه الجدول التالي  1.والتحويلات الخاصة بحساب الخزينة
  ):2009-2005(المضافة له البرنامج التكميلي لدعم النمو والمخصصات): 5-3(جدول

    .مليار دج: الوحدة                                                                                               

/ السنوات
  .البرامج

مخطط دعم 
 الإنعاش

  .الاقتصادي

البرنامج 
التكميلي 

لدعم النمو 
  .الأصلي

برنامج 
  .الجنوب

برنامج 
الهضاب 

  .العليا

تحويلات 
حسابات 

  .الخزينة 

اĐموع 
  .العام

قروض 
ميزانية 
  .الدفع

2004  1071          1071    

2005    1273      227  1500  862  

2006    3341  250  277  304  4172  1979  

2007    260  182  391  244  1077  2238  

2008    260      205  465  2299  

2009    260      160  420  1327  

  8705  8705  1140  668  432  5394  1071  .اĐموع
، مذكرة شهادة )"2009- 2001(أثر سياسة الانفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر "بودخدخ كريم ، :المصدر

  .203: ص،    2010-2009:الماجستير في علوم التسيير ، جامعة الجزائر، السنة الجامعية

                                                        
  .203، 202: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ كريم بودخدخ 1
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  1: خمسة برامج فرعية يمكن توضيحها من خلال الجدول التالي إلىتقسيم هذا البرنامج  تم

  ):2009-2005(مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ): 6- 3(الجدول
  . مليار دج: الوحدة                                                                                           

  %النسبة   .المالية المخصصة للبرنامجالمبالغ   .القطاعات

  45.5  1908.5  .تحسين ظروف معيشة السكان

  40.5  1703.1  .تطوير المنشآت الأساسية 

  08  337.2  .دعم التنمية الاقتصادية

  04.8  203.9  .تطوير الخدمات العمومية

  01.1  50  .تطوير تكنولوجيا الاتصال

  100  4202.7  .اĐموع

  :الحكومة ، البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي اعتمادا على الموقعرئاسة : المصدر
 minister.gov.dz. www.premier 

  : التمثيل البياني لنسب مضمون المخطط التكميلي لدعم النمو): 4-3(الشكل 

  
  .لى الجدول السابقمن إعداد الطالبة اعتمادا ع: المصدر

                                                        
  .47: بوفليح ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ نبيل 1

تحسین 
ظروف 
معیشة 
.السكان

46%

تطویر 
المنشآت 
.الأساسیة

40%

دعم التنمیة 
.الاقتصادیة

8%

تطویر 
الخدمات 
.العمومیة

5%

تطویر 
تكنولوجیا 

.الاتصال
1%
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 إلى 1995، استخدم النمو الايجابي منذ ) 2009-2001( الاقتصادية وخلال الفترة الإصلاحاتبعد فترة من  
الاقتصاد الكلي ، وفر مقارنة أكبر للصدمات وتجنب اختلالات  إطار،الاقتصاد مستقر من حيث ) 4%( 2008
       1.على دعم النمو من خارج الميزانيةالنمو تعتمد  وإستراتيجيةإن النتائج لها علاقة بأسعار النفط ، .  1986

  ): 2014-2010(برنامج توطيد النمو الاقتصادي :المطلب الثالث
 الإنعاشسنوات ببرنامج دعم  10الأعمار الوطني التي انطلقت قبل  إعادةيندرج هذا البرنامج ضمن ديناميكية    

  . على قدر الموارد التي كانت متاحة 2001الاقتصادي الذي تمت مباشرته منذ سنة 
الذي تدعم هو الآخر بالبرامج الخاصة التي رصدت لصالح ) 2009-2004(وتواصلت الديناميكية هذه ببرنامج فترة 
خلال السنوات الخمسة وبذلك بلغت كلفة جملة عمليات التنمية المسجلة . ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب

  2.مليار دج من بينها بعض المشاريع المهيكلة التي ما تزال قيد الانجاز 17.500الماضية ما يقارب 

  ): 2014-2010(أهداف برنامج توطيد النمو الاقتصادي  :الفرع الأول
   3:توخت الجزائر من خلال هذا البرنامج تحقيق الأهداف التالية   

 9700والمياه بمبلغ  عات السكة الحديدية والطرق ؛ى الجاري انجازها على الخصوص في قطااستكمال المشاريع الكبر 
. مليار دولار 156أي ما يعادل  11534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ مليار دولار؛  130دج أي ما يعادل مليار 

ية دعم تنملأساسية وتحسين الخدمة العمومية، مواصلة تطوير المنشآت القاعدية اوذلك بغية ،تحسين التنمية البشرية ،
عم تطوير اقتصاد المعرفة من خلال دل ، ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة، تشجيع إنشاء مناصب شغالاقتصاد الوطني، 

لمكانة الجيو دعم الاد والاستجابة لتطلعات الأفراد، التكفل بالتنمية المستدامة للبالبحث العلمي وتعميم التعليم ،
تدعيم في تطوير السياحة والصيد البحري، المساهمة طبيعية المحلية والوطنية للبلاد، تثمين الثروات الاتيجية للجزائر، استر 

في دفع مستوى النمو الاقتصادي،  والإسهامتطوير النشاطات التجارية طنية في مجال الدراسات والانجاز، الوسائل الو 
  .ة ، عادلة واجتماعية واقتصادية مستقبلية ، جالبة للأمن، الاستقرار، والازدهاربصفة عقلاني الإقليمالمساهمة في ēيئة و 

  ): 2016-2010(مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي :الفرع الثاني 
خصصه حتى الآن  أنخلال لخمس سنوات المقبلة غلافا ماليا لم يسبق لبلد سائر في طريق النمو خصصت الجزائر    

مليار دولار والذي من شأنه تعزيز الجهود التي شرع فيها منذ سنوات في دعم هندسة التنمية  286والمقدر بحوالي 
   4.الاقتصادية والاجتماعية للبلاد 

                                                        
، جامعة وهران الجزائر ، مجلة  "تونس-المغرب–الإصلاحات والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا دراسة مقارنة بين الجزائر "،بوحفص  ـ حاكمي 1

  .14:، ص) العدد السابع(اقتصاديات شمال إفريقيا 
  .9: ، مخناش فتيحة ، مرجع سبق ذكره ، ص ناجية صالحيـ  2
  .199، 198: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  ـ بوعلام مولاي 3
  .40: ، حسين بلعجوز ، مرجع سبق ذكره ، ص عبد الصمد سعودي ـ 4
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مليار  130وقد تم تقسيم هذا المبلغ على برنامجين هامين ؛ استكمال المشاريع الموجودة قيد الانجاز بغلاف مالي قيمته 
من الاستثمارات العمومية لهذا المخطط  %20مليار دولار للمشاريع الجديدة ؛ أكثر من  155دولار ؛ تخصيص مبلغ 

  1.توجه نحو تحسين الظروف الاجتماعية
 21.214من النفقات  2014و 2010برنامج الاستثمارات العمومية الذي وضع للفترة الممتدة ما بين يستلزم    

استكمال المشاريع الكبرى الجارية انجازها على : وهو يشمل شقين اثنين هما) مليار دولار 286ادل ما يع(مليار دج 
 إطلاق. مليار دولار 130مليار دج ما يعادل  9.700الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه بمبلغ 

  ).مليار دولار 156أي ما يعادل ( مليار دج  11.534مشاريع جديدة بمبلغ 
ما يقارب : من موارده لتحسين التنمية البشرية وذلك على الخصوص من خلال %40يخصص البرنامج أكثر من     

منشأة قاعدية  1500ثر من أكؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، م 300، وأكثر من  أة للتربية الوطنيةمنش 5000
  الخ...ء،سكن ريفي بالكهربا 220.000ويد عي وتز توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبي،،مليوني وحدة سكنية صحية

مليار دج  1.500وعلاوة على حجم النشاطات التي سيفيد đا أداة الانجاز الوطنية يخص هذا البرنامج أكثر من    
  2.لدعم تنمية الاقتصاد الوطني
  ):2014-2010(مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي): 7- 3(الجدول

  . مليار دج: الوحدة                                                                                      
  

  ). 2014-2014(،المتضمن برنامج التنمية الخماسي 2010ماي  24بيان اجتماع مجلس الوزراء الصدر في : المصدر 

                                                        
  .40: عبد الصمد سعودي ، حسين بلعجوز ، مرجع سبق ذكره ، صـ  1
  .2 ،1:، ص ص 2010ماي  24،  )2014-2010(التنمية الخماسي برنامجاجتماع مجلس الوزراء ،  ـ بيان 2

  . %النسب   .المبالغ المالية  . القطاعات

  49.5  10122  . التنمية البشرية

  31.5  6448  .المنشآت القاعدية الأساسية
  8.16  1666  .تحسين وتطوير الخدمات العمومية 

  7.7  1566  .التنمية الاقتصادية 

  1.8  360  ) .توفير مناصب الشغل( الحد من البطالة

  1.2  250  .البحث العلمي والتكنولوجيا الجديدة للاتصال

  100  21214  اĐموع
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 . توطيد النمو الاقتصاديالتمثيل البياني لنسب مضمون برنامج ): 5-3(الشكل

  
  .السابق الطالبة اعتمادا على الجدول من إعداد: المصدر

يعتبر هذا البرنامج مكمل للبرامج السابقة وقد بدأ تنفيذه بداية  ) :2016-2015(طيد النمو الاقتصاديبرنامج تو  
والذي عنوانه صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومية المسجلة  302-143، وتم فتح حساب رقم  2015من 

  : ، وتتمثل أهم أهداف البرنامج في  2019غاية  إلىبعنوان توطيد النمو ،ويمتد 

منح الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في قطاعات السكن ، ماعية من خلال الحفاظ على المكاسب الاجت -
  . الخ وترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة العاملة ...التربية ، التكوين ، والصحة العمومية 

قات ، والاهتمام بالتنمية الفلاحية ايلاء الاهتمام أكثر بالتنويع الاقتصادي وتحقيق نمو الصادرات خارج قطاع المحرو  -
  . والريفية بسبب مساهمتها في الامن الغذائي وتنويعه

  .نتج المحدث للثروة استحداث مناصب الشغل، ومواصلة جهد مكافحة البطالة، وتشجيع الاستثمار الم -

  1.ايلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية  -
مليار دينار  7656.3 إلى 2014مليار دينار في  6995.7في ظرف ارتفاع النفقات العمومية ، التي انتقلت من     
من  %15.8مليار دينار ، أي  3621.7للخزينة  الإجمالي، بلغ عجز الرصيد  %9.4، أي ارتفاع بنسبة  2015في 

، بلغت النفقات  2016عند Ĕاية ديسمبر  .2014في  %8الناتج الداخلي ، وهو مستوى قياسي ، مقابل  إجمالي
مليار دينار في  1805.4الضريبة البترولية انخفاضها ، حيث بلغت  إيراداتمليار دينار ، واصلت  7303.8العمومية 

   2015.2مليار دينار في Ĕاية  2273.5مقابل  Ĕ2016اية 
                                                        

،  )"2016-2001( الاقتصادية بالجزائر من خلال مربع كالدور السحري دراسة للفترة الإصلاحاتتقييم أداء برامج تعميق "،مسعودي  اءكريـ ز  1
  .221:، ص) 2017جوان -6العدد(ة جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي الجزائر ، اĐلة الجزائرية للتنمية الاقتصادي

، مجلس الأمة ، أفريل  "في ظرف استمرار الصدمة الخارجية 2016وتوجهات السنة المالية  2015التطورات المالية والنقدية لسنة "،  ـ السيد المحافظ 2
2017  .  
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  :العام على بعض المتغيرات الاقتصادية الإنفاقأثر وتقييم برامج : المبحث الثالث
  . وتقييمها في الجزائر الاقتصادية العام على بعض المتغيرات  الإنفاقسنحاول في هذا المبحث تحليل ودراسة أثر برامج 

  : على النمو الاقتصادي الحكومي الإنفاقاثر برامج : المطلب الأول
  ): 2004-2001(الاقتصادي  الإنعاشأثر برامج دعم :الفرع الأول

  ا على حجم  الأزمةبالرغم من الظروف الصعبة التي ميزت الاقتصاد العالمي بسببēالإيراداتالمالية العالمية ، وتبعا 
وخصوصا وما تعلق بنفقات ، فان السلطات العامة على الموقف المالي التوسعي  2008من سنة  ابتداءالعمومية 

العمومي كأداة لدعم النمو الاقتصادي ،  الإنفاقالتجهيز ، ويفسر ذلك باستخدام السلطات العمومية سياسة 
والتغلب على آثار الأزمة المالية العالمية مستعينة بالتغطية المالية لنفقات التجهيز من خلال الوفرات الادخارية المتراكمة 

  1. نتعاش أسعار المحروقات وانخفاض الضغط الماليبسبب ا 2000منذ سنة 
  ): 2004-2001(التمثيل البياني لتطور هيكل النفقات العامة خلال ): 6-3(الشكل

  . مليار دينار: الوحدة                                                                             

  
  :من الموقع للإحصائياتالديوان الوطني الطالبة اعتمادا على  إعدادمن :المصدر

www.ons.dz. 

  الاقتصادي وقد بلغ مستوى  الإنعاشيعتبر الهدف من رفع معدلات النمو الاقتصادي من أهم أهداف مخطط دعم
 3.2، والذي بلغ ) 2000-1996(مقارنة على فترة  %4.8بنسبة ) 2004- 2001(نموه السنوي خلال 

وبذلك نجد أن معدل النمو الاقتصادي قد شهد استفاقة محتشمة خلال فترة البرنامج ، وذلك حسب دراسته أعدها 
  2. من المستوى السنوي %1البنك العالمي 

  
                                                        

  .280-279: ، مرجع سبق ذكره ، ص صـ إيمان بوعكاز  1
  .58:، صمشتقة ، مرجع سبق ذكره كريمة ـ  2
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  ):2004-2001(تطور معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية للفترة): 8- 3(الجدول
  .  %: الوحدة                                                                                           

  2004  2003  2002  2001  .السنوات/المؤشرات 

  6.2  5.9  5.2  5  .معدل نمو خارج قطاع المحروقات

  3.3  8.8  3.7 1.6-  .معدل نمو في قطاع المحروقات

  5.2  6.9  4.7  2.6  .الحقيقيمعدل نمو ناتج المحلي 

  : بنك الجزائر، التقارير السنوية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر اعتمادا للموقع: المصدر
www.bank –of-algeria.dz.  

ونلاحظ من الجدول السابق أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنا ملحوظا خلال هذه الفترة والتي وصلت الى    
، وتفسير هذا النمو يرجع أساسا لتحسن معدل النمو في قطاع المحروقات والذي قدره ب  2003في سنة  6.9مستوى 

  1.متواضعا وفي حين أن معدلات النمو خارج المحروقات عرفت تحسنا 8.8%

  ): 2009- 2005(أثر برنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة: الفرع الثاني
 2009-2005( يوضح الشكل التالي التطور السنوي لحجم وهيكل النفقات العامة خلال الفترة .( 

  ):2009-2005(فقات العامة للفترة التمثيل البياني لتطور هيكل الن):7-3(الشكل
  . مليار دينار: الوحدة                                                                                

  
  : الديوان الوطني للاحصائيات من الموقع الطالبة اعتمادا على  إعدادمن :المصدر

www.ons.dz. 

                                                        
  .59 ،58:مشتقة ، مرجع سبق ذكره ، ص صكريمة ـ   1
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  لمواصلة وتيرة الازدهار في النشاط ) 2009- 2005(جاء البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي للفترة
الاقتصادي ، حيث أنه يختلف عن سابقه من حيث المدة التي يمتد  الإنعاشالاقتصادي التي نتجت عن مخطط دعم 

الاقتصادي بحوالي ستة  الإنعاشقيمة مخطط دعم لهذا البرنامج ، والتي تزيد عن  الإجماليةخلالها ومن خلال القيمة 
 الإنعاشضرورة تغطية النقائص التي سجلت بعد تطبيق مخطط دعم  إلىمن جهة  بالأساسأضعاف ، وذلك يرجع 

الاقتصادي ، ومن جهة أخرى نتيجة تراكم الادخار الوطني بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار المحروقات منذ بداية 
، )2009-2005(من حيث معدلات النمو الاقتصادي فقد شهدت انخفاضات متتالية طوال الفترةف.الثالثة الألفية

تراجع معدلات النمو في قطاع المحروقات بسبب تراجع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض  إلىوذلك يرجع بالأساس 
ك ، في حين أن معدلات الطلب على النفط والغاز من جهة ، ومن جهة أخرى لانخفاض حصة الجزائر بمنظمة الأوب

  1.النمو خارج المحروقات شهدت تحسنا ملحوظا ، وذلك راجع للأثر الايجابي للبرنامج التكميلي لدعم النمو
  ):2009- 2005(تطور معدلات النمو الحقيقية خلال الفترة ): 9- 3(الجدول

  .  %: الوحدة                                                                                                     

  2009  2008  2007  2006  2005  .السنوات/المؤشر 

  6  2.3-  0.9-  2.5-  5.8  .معدل نمو داخل قطاع المحروقات

  9.3  6.1  6.3  5.6  4.7  .معدل نمو خارج قطاع المحروقات

  2.4  2.4  3  2 5.1  .معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي

  :للتطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر اعتمادا للموقع ،التقارير السنوية بنك الجزائر :المصدر
www.bank-of-algeria.dz. 

  ): 2016-2010(أثر برنامج توطيد النمو الاقتصادي : الفرع الثالث
  مليار  8272.01مليار دينار ،  6468.851ب  2011،  2010تقدر النفقات العامة للسنوات للسنوات

مليار دينار ،  3445.99تقدر نفقات التسيير للسنوات السابقة على التوالي دينار على التوالي ، في حين 
 3981.83ينار ، مليار د 3022.861مليار دينار ، أما فيما يخص نفقات التجهيز فتقدر ب  4291.18

  2.مليار دينار على التوالي

                                                        
  .217: كريم بودخدخ ، مرجع سبق ذكره ، صـ   1
  .280: بوعكاز ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ إيمان 2
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 6024.2مليار دينار ،  7058.1العام لها ب  الإنفاقفيقدر  2014،  2013،  2012أما فيما يخص السنوات 
  1.مليار دينار على التوالي 6980.2مليار دينار ، 

 7308.0حوالي  2016مليار دينار ، وفي سنة  7656.3حوالي  2015العامة في سنة  النفقاتفي حين بلغت 
  . مليار دينار

 من الأمور التي نرى ضرورة مناقشتها ، هي مدى مساهمة البرنامج توطيد النمو في تحقيق معدلات مهمة في النمو 
  .الاقتصادي 

  ):2016-2010(تطور معدلات النمو الحقيقية للفترة ): 10- 3(الجدول
  .  %:الوحدة                                                                                                   

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  .السنوات/ المؤشر

معدل نمو داخل قطاع 
  .المحروقات

-3  -3  -3.4  -3.8 -0.6 1.6  3.7  

معدل نمو خارج قطاع 
  .المحروقات

6.2  5.2  7.1  6.3  5.7  5  2.3  

  7.7  3.8  3.8  3  3.3  2.4  3.4  .معدل نمو المحلي الحقيقي

  :التقارير السنوية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر اعتمادا للموقع بنك الجزائر، : المصدر
www.bank-of-algeria.dz. 

  ): 2016-2001(خلال الفترةأداء البرامج من خلال مربع كالدور السحري ل تحليل :المطلب الثاني
ود أربعة نقصد بالمربع السحري لكالدور تحقي الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية ، وسمي بالمربع لوج   

  .أهداف اقتصادية رئيسية 
وعند تحديد قيم هذه الأهداف بالنقاط على معلم متعامد متجانس وربط هذه النقاط ببعضها البعض تعطي لنا شكلا  

تحقيق معدل : في  الأهدافوتتمثل .مربعا، وسمي مربعا سحريا لصعوبة تحقيق الأهداف الأربعة بقيم مثلى بنفس الوقت
لاقتصاد ، تحقيق معدل بطالة منخفض ، تحقيق توازن نمو اقتصادي مقبول، تحقيق معدل تضخم منخفض ومناسب ل

   2.اقتصادي خارجي 

                                                        
  .201: مولاي ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ بوعلام 1
،  )"2015-2000(العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية دراسة حالة الجزائر  الإنفاقأثر ترشيد "آية دشوشة ، خديجة بن زاوي ، ـ  2

  .48: ،ص 2017-2016:مذكرة شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر، السنة الجامعية 
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 : الاقتصادي من خلال مربع كلدور السحري نمووالتكميلي لل الإنعاشدعم أداء برنامج  تحليل:الفرع الأول 
  ):2004- 2001(متغيرات مربع كالدور بالجزائر للفترة): 11- 3(الجدول

  . %: الوحدة                                                                                            

  رصيد ميزان المدفوعات  .معدل التضخم  .معدل البطالة  .النمو الاقتصادي  .السنوات

2001  4.6  27.3  4.2  12.9  

2002  4.7  25.66  1.4  7.7  

2003  6.9  23.72  4.3  13  

2004  5.2  17.65  4  13  

  11.65  3.48  23.58  5.35  .المتوسط

  :التقارير السنوية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر اعتمادا للموقع بنك الجزائر ، : المصدر
.algeria.dz-of-www.bank 

  ):2004-2001(تطبيق مربع كالدور بالجزائر للفترة ): 8-3(الشكل

  
  

  
  :لطالبة اعتمادا على برنامج ا إعدادمن : المصدر 

Générateur de carres magiques de Nicholas Kaldor.  
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ثم انخفاض تدريجي لتصل  2001نلاحظ ظهور المربع على شكل مثلث وذلك راجع للمعدلات العالية للبطالة سنة    
يظهر المربع في اتساع جهة اليمين أي زيادة كبيرة في  . 2001سنة  % 27.3، بعدما كانت  % 17.65نسبة   إلى

 إذيمكن اعتبار معدلات التضخم مقبولة  .عاش الكبير في صادرات المحروقاترصيد ميزان المدفوعات وهذا دليل على الانت
  . %6.9لارتفاع معدل النمو المحقق بنسبة  %4.3 إلى 2003أĔا لم تبلغ معدلات قياسية ويفسر ارتفاعه سنة 

  . %5.2 إلى %4.6كما انعكس تحسن المؤشرات السابقة على معدلات النمو الاقتصادي التي ارتفعت من 
  ):2009-2005(متغيرات مربع كالدور السحري ): 12- 3(لجدولا

  . %: الوحدة                                                                                      

  .رصيد ميزان المدفوعات  .معدل التضخم  .معدل البطالة  .النمو الاقتصادي  .السنوات

2005  5.1  15.3  1.4  20.5  

2006  2  12.3  1.7  24.3  

2007  3  13.8  3.7  22.5  

2008  2.4  11.3  4.9  19.9  

2009  1.6  10.2  5.7  0.3  

  21.88  4.35  15.73  3.53  .المتوسط

  :التقارير السنوية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر اعتمادا للموقع  بنك الجزائر ،: المصدر
.algeria.dz-of-www.bank 
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  ):2009-2005(مربع كالدور بالجزائر للفترة  تطبيق):9-3(الشكل
  

  

  

  
  .الطالبة اعتمادا على البرنامج السابق إعدادمن : المصدر

من خلال ملاحظة شكل مربع كالدور الذي زاد اتساعه مما يعني الاقتراب من مثولية مربع كالدور وهذا يعني تحسن     
  خلال اتساع المربع من جهة اليسار  الأداء الاقتصادي خلال فترة البرنامج ، حيث نلاحظ تحسن مؤشر البطالة من
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  . ، كما نلاحظ تحسن في ميزان المدفوعات متواصل 2009سنة  %10.2 إلى  %15.3معدل البطالة من  فانخفض
فاضه وأسوء نتيجة سنة تلاها تذبذب نلاحظه في صعود المربع وانخ %5.1أعلى معدل نمو بلغ  2005حققت سنة 

  . معدلات النمو السلبية في قطاع المحروقات إلىوذلك راجع   %1.6 بنسبة 2009
وذلك  %5.9بلغت نسبة قياسية  2009مقبولة من التضخم فيما عدا سنة :من خلال المنحنى يتضح لنا معدلات 

  .بسبب بعض الضرائب التي فرضت في الاقتصاد الجزائري

  : تحليل أداء برنامج توطيد النمو الاقتصادي من خلال مربع كالدور السحري:الفرع الثاني
  ):2014-2010(كالدور بالجزائر للفترة متغيرات مربع  ): 13- 3(الجدول

  .  %:الوحدة                                                                                        

  .رصيد ميزان المدفوعات  .معدل التضخم  .معدل البطالة  .النمو الاقتصادي  .السنوات

2010  3.6  10  3.9  7.6  

2011  2.9  10  4.5  8.9  

2012  3.4  11  8.9  6  

2013  2.8  9.8  2.8  0.4  

2014  3.8  10.6  2.9  4.3  

  4.65  5.75  12.85  4.13  .المتوسط

  :التقارير السنوية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر اعتمادا للموقع  بنك الجزائر ،: المصدر
.algeria.dz-of-www.bank 

  ): 2014- 2010(بالجزائر للفترة تطبيق مربع كالدور ): 10-3(الشكل
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  .الطالبة اعتمادا على البرنامج السابق إعدادمن : المصدر

من خلال ملاحظة شكل مربع كالدور يتضح تحسن في مؤشر البطالة من خلال اتساع شكل المربع جهة اليسار مما يدل  
لكن بالمقابل نجد هناك . على استقرار وانخفاض هذا المؤشر ويرجع ذلك لزيادة عدد المناصب الموفرة خلال هذا البرنامج

. ادي بسبب تراجع كبير في نمو قطاع المحروقات وبمعدلات سلبيةتراجع في المؤشرات الأخرى مثل معدل النمو الاقتص
  . بسبب هذا القطاع يعتبر محرك النمو الاقتصادي   %3-حيث بلغ المتوسط السنوي لهذه الفترة 

وهي السنة الأضعف من خلال الانكماش في  2014نلاحظ أن مربع كالدور أخذ في التراجع ليصبح ثلاثيا سنة    
 %4جهة توازن ميزان المدفوعات رغم تحسن أسعار المحروقات ، أما معدل التضخم فقد انحصر عند مستوى أقل من 

  .التحكم فيهتحكم البنك الجزائر واستهدافه عند هذا المعدل و  إلىوهذا راجع 
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  ):2016- 2015(متغيرات مربع كالدور السحري في الجزائر ): 14- 3(الجدول
  . %: الوحدة                                                                                   

  .رصيد ميزان المدفوعات  .معدل التضخم  .معدل البطالة  .معدل النمو  .السنوات

2015  3.9  11.2  3.42  -30.96  

2016  3.6  10.5  6.4  -21.42  

  26.19-  4.91  10.85  3.75  .المتوسط

  :التقارير السنوية للتطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر اعتمادا للموقع  بنك المركزي ،ال: المصدر
.algeria.dz-of-www.bank 

  ):2016- 2015(مربع كالدور السحري في الجزائر للفترة  تطبيق):11-3(الشكل

  
  .الطالبة اعتمادا على البرنامج السابق إعدادمن : المصدر

شكل  انكماشمن خلال ملاحظة شكل مربع كالدور السحري يتضح أن الأداء الاقتصادي في تراجع من خلال     
بسبب تواصل انخفاض أسعار المحروقات تزايد رصيد ميزان المدفوعات المربع في جهة اليمين مما يوضح تراجع في مؤشر 

  . قيمة الواردات ، وهذا ما أثر كذلك على ارتفاع معدل التضخم عن طريق التضخم المستورد
 إلىأن معدلات البطالة عرفت استقرارا وهذا راجع بالنسبة لمعدلات النمو فقد تراجعت ، لكن في الجهة المقابلة نجد    

  .التحفيزات الضريبية وغيرها
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  : العام في تحقيق النمو الاقتصادي الإنفاقتقييم برامج : المطلب الثالث
فعالية أي سياسة اقتصادية يعتمد أساسا على معرفة مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة لها ومن هذا إن تقييم    

  1.النمو الاقتصادي  الاقتصادي سيتم من خلال تحديد مدى نجاحها في رفع معدل الإنعاشالمنطلق فان تقييمنا لسياسة 

  : العام في الجزائر الإنفاقايجابيات وسلبيات برامج : الأولالفرع 
، بعث النشاط الاقتصادي  إعادةالعام في الجزائر ، في تحقيق متوسط معدل نمو لدعم النمو في  الإنفاقساهمت برامج    

  : العام في الجزائر كما يلي الإنفاقأهم الايجابيات والسلبيات حول برامج  إبرازويمكن 

  % 5.5في تحقيق متوسط معدل نمو قدر ب   ) 2004-2001(الاقتصادي خلال الفترة  الإنعاشساهم مخطط دعم  .1
خلال الفترة  %3.2كمتوسط معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بعد أن كان لا يتجاوز   %4.8خارج قطاع المحروقات و 

قارنة بالفترة الاقتصادي م الإنعاش، وهو ما يبرز حجم الازدهار الاقتصادي الذي ولده مخطط دعم ) 1995-2000(
في حين أن البرنامج التكميلي لدعم النمو فقد ساهم في تحقيق متوسط معدل نمو خارج قطاع  ،التي سبقت تطبيقه 
-2001(، أي بنسبة أكبر مما قد حقق خلال الفترة ) 2009-2005(خلال الفترة  %6.6المحروقات قدر ب 

 . العام الإنفاقتصادي في الجزائر مع تزايد ، وهذا ما يؤكد على استمرارية تحسن النشاط الاق) 2004
العام في الجزائر عدة نقائص وعيوب فيما يخص عدم احترام مواعيد وآجال تنفيذ المشاريع  الإنفاقشهد تطبيق برامج  .2

وهذا يدل على غياب ارتفاع حجم التكاليف بشكل أكبر مما قد خصص لها في الميزانية الأولية،  إلىالمقترحة ، إضافة 
 الإنفاقتبذير الموارد المالية بشكل أثر سلبا على فعالية  إلىالعام وسوء التسيير والتنفيذ ، مما أدى  الإنفاقشادة في الر 

 . العام في التأثير على النمو الاقتصادي
سوء اختيار نوعية المشاريع ن ارتفاع تكاليف المشاريع، : هشاشة نظام الاستثمارات العامة في الجزائر والذي يتميز ب .3

 . الخ...ضعف الدراسات التقنية للمشروعات، 
العام على النمو الاقتصادي يكون حسب الفكر الكينزي نتيجة استجابة جانب العرض للطلب  الإنفاقإن أثر برامج  .4

،  الإنتاجيحيث أن الهدف منها بالأساس هو انتعاش نشاط الجهاز . يد والمتولد عن تلك البرامج الانفاقية العامة المتزا
لكن مشكلة الاقتصاد الجزائري بالأساس  .سبب للركود الاقتصادي  أهمنتيجة تنشيط الطلب الكلي الذي يعد انخفاضه 

 إلىوهذا ما أدى  ،كفاءتهوعدم   الإنتاجيضعف الجهاز ليست مشكلة نقص في الطلب الكلي بقدر ما هي مشكلة 
  . قيمتها المالية المرتفعة إلىالعام على النمو الاقتصادي بالنظر  الإنفاقضعف تأثير برامج 

 . الاقتصادية خلال فترات تطبيق البرامج الإصلاحاتتباطؤ مسار  .5
 سواء من ناحيةالعام المتزايد في الجزائر لم يؤثر بشكل سلبي على نشاط القطاع الخاص  الإنفاقبشكل عام فان  .6
  2.ياب سوق مالي نشط قلة الوعي المصرفي لدى الأفراد وغ إلىالاستهلاك أو الاستثمار ، ذلك يعود من جهة  

                                                        
  .48: نبيل بوفليح ، مرجع سبق ذكره ، صـ  1
  .227، 224: كريم بودخدخ ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ 2
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إن أهم العيوب الموجودة في مجال تسيير الميزانية العامة في الجزائر : ضعف ، تسيير، ورشادة نظام الميزانية العامة .7
 الإشكالقلة الشفافية في تقديم المعلومات عن النفقات العامة ، : العام تتمثل في  الإنفاقوخاصة تسيير برامج 

بعدة نقائص تؤثر بدرجة كبيرة في أداء لنفقات العامة حيث تتميز الميزانية ، مدونة ا ضبطالحاصل في تطبيق قانون 
  .الية النفقة العامة بدورها على أكمل وجه وبرشادة ع

ا زادت مدة على تكلفتها بحيث كلم مدة  المبرمجة للمشاريع ،يؤثر انتهاء ان:لمبرمجةتجاوز مدة الانتهاء من المشاريع ا .8
  1.نظرا لسوء التقييم وتقدير الأخطاء تضاعفت تكلفته الأحيانوفي بعض ،ارتفعت تكلفته الانتهاء المشروع كلما

  : آفاق النمو الاقتصادي الفعلي والمستدام: الفرع الثاني
  : حتى يتمكن البلد من بعث نموه الاقتصادي ، فان الأمر يتطلب عملا متسارعا وعريضا في اĐالات التالية    

من الضروري وبلا شك ايلاء أولوية عالية لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي وتقوية : تدعيم سياسات الاقتصاد الكلي .1
 . القدرة على المنافسة من خلال سياسات سليمة فيما يتعلق بالضرائب والنقد وسعر الصرف

 بالإصلاحاتتعجيل  إلىمع دعم استقرار الاقتصاد الكلي سوف يحتاج البلد : الهيكلية بالإصلاحاتلتعجيل ا .2
 . العقبات أمام النمو والاستثمار ، وكذلك لتخفيض أعداد الفقراء وعدم المساواة  لإزالةالهيكلية 

 إلى الانضمامن خلال لقد تأكد دافع الانفتاح على الاقتصاد العالمي للكثير من الدول م: تحرير التجارة الخارجية  .3
 . منظمة التجارة العالمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية لزيادة حجم التجارة البينية

مغلطة عن التكاليف الحقيقية أو هامش الربح الحقيقي  إشاراتتشكل القيود على الأسعار مصدر : تحرير الأسعار .4
 .  الأسعارقتضي استرجاع مكانة السوق في تحديده لحقيقية ت الأوضاعحقيقية  إلىوالعودة . بالنسبة للمنتجين 

 : هيكلة وخوصصة المؤسسات العمومية  إعادة .5
يعتبر القطاع المالي عامل ضروري في تمويل القطاع الخاص الذي يعد هذا الأخير القاطرة : القطاع المالي  إصلاح .6

 .الرئيسية للنمو الاقتصادي في اقتصاد السوق
إن التخفيف من ضيق سوق العمل والبطالة وانعكاساēا السلبية على الجانب الاجتماعي ، : سوق العمل إصلاح .7

وخاصة على فئة الشباب ، يتطلب من الدولة الاسراع بالقيام بتحسين حركة ومرونة سوق العمل ،وكذا الحفاظ على 
 . مكانة في تسيير سوق العملستكون لشريعة الغاب  وإلاالنظر في القوانين ،  وإعادةحقوق العمال 

  2.الوطني والعالمي إطارهاالمؤسساتية ، دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة في  بالإصلاحاتالتعجيل  .8
  

 
 

                                                        
  .70-67: كريمة مشتقة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ـ 1
  .23، 18: ناجية صالحي ، مرجع سبق ذكره ، ص صـ 2
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  : خلاصة الفصل
العديد من الخطوات الايجابية ، فهي كانت بين  وإحرازتعتبر الجزائر من أوائل الدول العربية التي تمكنت من تسجيل    

على أهنا من بين الدول العربية  إليها، وما يزال ينظر الرأسماليةالدول العربية الرائدة في مجال التصنيع وإقامة الصناعات 
 إلى بالإضافةذلك ، المادية الكفيلة ب والإمكانياتفلدى الجزائر الثروات الطبيعية . القادرة وتعميمه على المستوى العربي 

  . امتلاكها للقوى البشرية القادرة والمؤهلة لتحقيق مثل هذا التطلع
خلال فترات زمنية مدروسة ، من أجل النهوض  الإصلاحيةلقد قامت الجزائر بوضع وتنفيذ العديد من البرامج     

لمحققة جد متواضعة ، كون أن الجزائر ابالاقتصاد الجزائري ، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة ، لكن تبقى النتائج 
التي تسمح بسير العجلة الاقتصادية ، باعتباره  الإيراداتمازالت ترتكز على سياسة مدعومة بقطاع المحروقات الذي يوفر 

الكفاءة ،  إلىيفتقر  إنتاجيالقطاع المحفز للنمو في الجزائر ، وهذا ما يعكس هشاشة الاقتصاد الوطني الذي يتسم بجهاز 
العام ، حيث تبقى الجزائر عرضة للصدمات الخارجية ورهين تقلبات أسعار  الإنفاقالأمر الذي يضعف من فعالية برامج 

  .فعلى الجزائر بذل مجهود اكبر من أجل تفادي هذه المشاكل ، وتحقيق معدل نمو أكبر. النفط
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 : تمهيد
الحكومي والنمو الاقتصادي في الفصول السابقة ، وانطلاقا من  الإنفاقبعد قيامنا بدراسة نظرية لكل من ظاهرتي    

  . الحكومي في الاقتصاد الجزائري والإنفاقالدور الذي يلعبه كل من النمو الاقتصادي 
قياسية وذلك بالاعتماد على  بأدواتدراسة قياسية للعلاقة بين متغيرات الدراسة ،  إلىسنسعى في هذا الفصل الأخير    
  .  والخاصة بحالة الجزائر 2016الى غاية  1970نات سنوية من سنة ابي

منهج نطبق من خلاله  بإتباعلحكومي والنمو الاقتصادي ، وذلك ا الإنفاقتسعى هذه الدراسة الى دراسة العلاقة بين    
أساليب تحليل السلاسل الزمنية ، من أجل معرفة درجة استقرار المتغيرات ورتبة تكاملها ، من خلال مجموعة من 

تطبيق نموذج  مع.الخ ...تبار علاقة السببية اختبار جرانجر ، اختبار التكامل المشترك ، اخ: الاختبارات نذكر منها 
وذلك بالاعتماد على بيانات المتغيرات في قيمتها الحقيقية ، مقاسة بالدينار الجزائري ، مع تطبيق .  المتعدد الخطأتصحيح 
  .   eviews 9برنامج 

  : ثلاثة مباحث حيث  إلىسوف نتطرق في هذا الفصل 
  .دراسة الاستقرارية: المبحث الأول
  .دراسة السببية: المبحث الثاني

  .المتعدد الخطأالتكامل المشترك ونموذج تصحيح : المبحث الثالث
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  :دراسة الاستقرارية:المبحث الأول 
تفترض كل الدراسات التطبيقية التي تستخدم بيانات السلسلة الزمنية أن تكون هذه السلسلة مستقرة أو ساكنة ،    

ديكي فولر ، ديكي : ، شروطها ، وذكر أهم الاختبارات للكشف عنهاوسوف نتناول في هذا المبحث دراسة الاستقرارية 
  . الخ مع تطبيق اختبار ديكي فولر على متغيرات الدراسة.... pp  ،KPSS، فولر المطور 

  : تعريف الاستقرارية وشروطها: المطلب الأول
  ": السكون"تعريف الاستقرارية : الفرع الأول 

كانت تتذبذب حول وسط حسابي ثابت مستقل عن الزمن ، أما اذا كانت   إذابأĔا مستقرة تعرف السلسلة الزمنية     
   1.البيانات في حالة نمو أو هبوط وتعتمد على اتجاه زمني تكون السلسلة الزمنية غير مستقرة ، أي غير مستقرة عن الزمن

تقرار ، فان الانحدار الذي نحصل عليه ، وفي حالة غياب صفة الاس الإحصائيةتتحدد صفة الاستقرار ببعض الخصائص 
بين متغيرات السلسلة الزمنية غالبا ما يكون زائفا ، ومن المؤشرات الأولية التي تدل على أن الانحدار المقدر مزيف نذكر 

  : منها 

  .   R2كبر معامل التحديد -

  . زيادة المعنوية الاحصائية للمعلمات المقدرة بدرجة كبيرة -

   DW. 2يظهر في قيمة معامل دربين واتسون ي ذاتي سلسلوجود ارتباط ت -

  : شروط الاستقرارية: الفرع الثاني 
   3:توفرت فيها الخصائص التالية إذاتعتبر السلسلة زمنية ما مستقرة     

 =µ E(Yt)              (1)……:                                            ثبات متوسط القيم عبر الزمن أي -

Var(Yt)=E(Yt-µ)2 =δ2: ثبات التباين عبر الزمن أي  -
y =γ0<∞……(2)                               

   4:أما الخاصية الثالثة -

                                                             
  .344: ، ص2011دار صفاء للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان الأردن،  ،"العولمة المالية والنمو الاقتصادي"حسن كريم حمزة ، ـ  1
  .86: ـ محمد لموتي، مرجع سبق ذكره ، ص 2
  .140: بدون سنة، ص ، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون طبعة ، الجزائر، "السلاسل الزمنية وتقنيات التنبؤ القصير المدى"ـ مولود حشمان ،  3
  .86: ـ محمد لموتي، مرجع سابق، ص 4
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  .بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمدا عل الفجوة) التغاير(أن يكون التباين المشترك 
) t1(و ) t0(بين (t0-t1)  الزمنية بين القيمتين وليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يحسب عنده التغاير، أي الفرق 

  :فترة أخرى، أي) t1(فترة و ) t0(حيث أن 
COV (R)= E{(Yt-µ) (Yt-K -µ)} ……(3)                                                             

  : اختبارات الإستقرارية: المطلب الثاني
    :مسار استقرار السلاسل الزمنية: الفرع الأول

تعتبر دراسة الاستقرارية للسلاسل الزمنية من الشروط المهمة للتكامل المتزامن لأن غياđا يسبب عدة مشاكل قياسية    
ونقوم đذه العملية من أجل تفادي الانحدار . أو عدم استقرار السلسلة الزمنيةوتكمن أهميتها في التحقق من استقرار 

لة ، ويجب أن تكون السلاسل الزمنية مستقرة من نفس الدرجة و إلاّ فلن تكون هناك علاقة بين  الزائف والنتائج المضلّ
  1. المتغيرات في المدى الطويل

الاستقرار، ومع ضرورة فرضية الاستقرار فإن عدم تحقق شرط من الشروط نادرا ما تتحقق في المتغيرات الاقتصادية صفة    
  2. الثلاث كاف للحكم على عدم استقرار السلسلة

  3: 1982سنة  Nelson Plasserيمكن التمييز بين نوعين من المسارات، وذلك حسب ترتيب    

 TS  "" Trend Stationary " : "المسار من نوع  -1
من مركبتين، الأولى عبارة عن دالة خطية بدلالة الزمن، في حين المركبة الثانية عبارة  TSتتكون السلسلة غير المستقرة 

  .وهي مستقرة لتوقع رياضي منعدم) سلسلة التشويش الأبيض(عن مركبة عشوائية 
) TS(اه المحدد وعلية المسار ، بالنسبة للاتجYtانحراف السلسلة  tԑوليكن لدينا ) Yt(لتكن لدينا سلسلة زمنية 

P(L). ԑt =  Ɵ(L) . Ut                µt → iid(0 , δ2        : الخطي المكتوب على الشكل التالي
u )          

Yt = α0 + α1.t + ԑt ……(1)                                                                               
  :حيث

0 α  ،1α  :ثوابت .  
P(L)  ،Ɵ(L)  : التأخيرمعاملات .  

  : فانه يمكن كتابة النموذج كما يلي  tԑ  =utكانت   إذافي حالة ما 

                                                             
في العلوم ، مذكرة شهادة الماستر  "النفقات العامة على النمو الاقتصادي دراسة قياسية باستعمال طريقة التكامل المتزامن تأثير" ،ـ فطيمة حاج محمد  1

  .127: ، ص2013-2012السنة الجامعية ، جامعة الطاهر مولاي سعيدة ، الجزائر ، الاقتصادية
  .81: ـ مقران đلول ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
  .128، 127: ـ فطيمة حاج محمد ، مرجع سابق، ص ص 3
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 )u
2Ɵut→iid(0 , Yt=α0 + α1.t + ut      

E(YT)= α0+α1.t +ut                                                                                          
  Var(Yt)= Ɵ2

u                                                                                                  
Cov(Yt ;Ys)= 0                                                                                              

      DS"  :Differency stationary"المسار من النوع . 2
، اذ تكون فيها علاقة الاتجاه العام غير واضحة وهي عبارة عن وتسمى هذه السلاسل بسلاسل المسار العشوائي 

من الدرجة الأولى كما " DS"المسارات التي يمكن ارجاعها مستقرة باستعمال معامل الفروقات ، ويكتب المسار 
 Yt= β+Yt-1+ԑt                            ↔            DYt= β+ԑt  ………(2)                     : يلي

  ϕ(L).ԑt = K(L).U t                           Ut→iid(0,Ɵ2
u)                   
   D=(1-L):يمثل معامل الفروق 

 K(L) ; ϕ(L)  : متعدد الحدود   
  : أنواع اختبارات الاستقرارية: الفرع الثاني

  : يوجد هناك عدد من المعايير التي تستخدم في اختبار صفة الاستقرارية في السلسلة ، ولعل من أهم المعايير في ذلك      
    Fuller –Dickey Test:  (DF)اختبار ديكي فولر : أولا
   1.صيغة النموذج ، حجم العينة ، ومستوى المعنوية: يعتمد هذا الاختبار على ثلاثة عناصر هي   

  AR(1)هو اختبار قائم على فرضية مفادها أن السلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى 
.2   

   3: ويستخدم في اجراء هذا الاختبار ثلاثة صيغ تتمثل في 
  : "simple Random walk" صيغة السير العشوائي البسيطة .1

  : ومثل هذه الصيغة لا يوجد đا حد ثابت ولا متغير اتجاه زمني ، وذلك على النحو التالي
Yt= PYt+Ut            /           DYt= λYt-1+ԑt  ……..(1)                                       

   Randon Walk With drift: صيغة السير العشوائي مع حد ثابت  .2
Yt= α+PYt-1+Ut            /             DYt= α+λYt-1+ԑt………(2)                    

  Randon walk with drift: صيغة السير العشوائي مع حد ثابت واتجاه زمني .3

                                                             
  .88- 86: ـمعمد لموتي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 1
  .82: ـ مقران đلول ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
الدار الجامعية للنشر والتوزيع، بدون طبعة ، الاسكندرية مصر،  ،"قتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقالحديث في الا"،عبد القادر محمد عبد القادر عطية ـ 3

  .657، 656: ، ص ص2005
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Yt=α+α1T+PYt-1+Ut           /           DYt=α+α1T+λt-1+ԑt……….(3)                  
   1: على الفرضيتين التاليتين DFيقوم اختيار 

                                                                                          H0 :p=1: الفرضية العديمة 
                                                                                         H1 :p≠1: الفرضية البديلة 

  . يعني وجود جذور وحدوية وعدم استقرار السلاسل الزمنية H0حيث قبول الفرضية العديمة 
  : نتبع الخطوات التالية DFاختبار  لإجراءأي 
  نقوم بحساب ما يسمى"τ "tau المحسوبة باستخدام الصيغة التالية : 

τ*= ߣመ-0 /δߣመ                                                                                                       
  .هي الأخطاء المعيارية للمعلمات المقدرة (δλ): حيث
  لا نستطيع مقارنة*τ  المحسوبة بقيم"t " ا لا تتبع توزيع طبيعيĔالجدولية حتى في حالة العينات الكبيرة ، حيث أ

  Dickey-Fuller .2صيصا لذلك من قبل خالجدولية في جداول معدة " τ"نبحث عن  وإنمامعتدل ، 
 كانت   إذا*τ  المحسوبة أكبر منτ  دولةĐا(τ*>τ)  نرفض فرضية العدمH0 :=1ϕ 0أو =λ   ونقبل الفرضية البديلة ،

H0 :1≠ϕ    0أو≠λ وبالتالي تكون السلسلة مستقرة . 
 كانت   إذا*τ  المحسوبة أقل منτ  دولةĐا(τ*<τ)  نقبل فرضية العدمH0 : =11ϕ  ونرفض الفرضية البديلة        

H1 :1≠ϕ  3.وفي هذه الحالة تكون السلسلة غير مستقرة 
وجدت هناك مشكلة ارتباط ذاتي في الحد العشوائي أو ما يسمى  إذااختبار ديكي فولر لا يصبح ملائما  أنغير    

 نلجأبالارتباط التسلسلي ، وذلك بالرغم من كون بيانات المتغيرات المدرجة في العلاقة المقدرة قد تكون مستقرة ، وعندئذ 
  ADF.4لاستخدام اختبار آخر يسمى اختبار ديكي فولر الموسع 

  
  
  
  

                                                             
  .129: ـ فطيمة الحاج محمد ، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .658، 657: ـ عبد القادر محمد عبد القادر ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 2
  .23: ذكره ، صـبشير خميرة ، مرجع سبق  3
  .658: ـ عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، مرجع سابق ، ص 4
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  : ADF) المطور(اختبار ديكي فولر الموسع : ثانيا 
صيغة النموذج : وهي DFفي حالة اختبار  إليها الإشارةيعتمد اختبار ديكي فولر الموسع على نفس العناصر التي سبق    

ويلاحظ في هذا الصدد أن هناك ثلاث صيغ للنموذج الذي يمكن . المستخدم ، حجم العينة ، ومستوى المعنوية
  : وهي ADFاستخدامه في حالة 

∑+DYt=δYt: الصيغة الأولى .1 αj DYt − j + ԑt … … . . (1) 
ୀଵ                                             

        
عدد من الفروق ذات الفجوة النمية  إدراجويلاحظ على هذه الصيغة أĔا لا تحتوي على حد ثابت ولا اتجاه زمني ، ويتم 

(K)  في الصيغة السابقة حتى تختفي مشكلة الارتباط التسلسلي معبرا عنها باحصائية(DW)  . وبعد تقدير الصيغة يتم
  : باستعمال الصيغة التالية ADFو  *tحساب 

t*= ߜመ/Sߜመ                                                                                                               
  1.المحسوبة مع القيمة الحرجة *tويتم مقارنة 

 . وتختلف هذه الصيغة عن الصيغة الأولى في كوĔا تحتوي على حد ثابت: الصيغة الثانية .2
DYt=α+λYt-1+∑ PjDYt − j + ԑt … … (2)

ୀଵ                                                     
    2.، ثم نتم المقارنة مع القيم الحرجة (δ .α)المحسوبة لكل من  τ*يتم الاختبار يتعين حساب و حتى 

 : وتتضمن هذه الصيغة حدا ثابتا واتجاها زمنيا: الصيغة الثالثة .3

DYt=α+bT+δYt-1+∑ αjDYt − j + ԑt
ୀଵ ………(3)                                            

                        
   3.وتتم مقرنتها بالقيم الحرجة  aτ  ،*bτ  ،*δτ*يتعين حساب كل من  أيضا
، تعني استقرارية السلسلة الزمنية ، والتي (δ≠0)بوجود جذر الوحدة مقابل الفرض البديل  (δ=0)تنص فرضية العدم    

المحسوبة للمعلمة مع قيمة ديكي فولر المطور اĐدولة ، المحسوبة من قبل  τبمقارنة قيمة  قاعدة القرار تتمن يوتكو 
Mackinnon   1996.4عام  

  

                                                             
  .89: ـ محمد لموتي ، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .  660: ـ عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .90: ـ محمد لموتي ، مرجع سابق، ص 3
  .346: ـ حسن كريم حمزة، مرجع سبق ذكره، ص 4
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استقرار  أيالمحسوبة اكبر من اĐدولة ، فهذا يدل على رفض فرضية العدم ، وقبول الفرض البديل   tفان كانت  
السلسلة الزمنية تعاني من جذر  أنالمحسوبة اصغر من اĐدولة يدل ذلك على  τ أنفي حالة  أيالسلسلة ، والعكس ، 

استمرت حالة عدم الاستقرار في السلسلة  وإذا،  الأولاختبار الفرق  إجراء إلىاللجوء  الأمرالوحدة ، بالتالي يتطلب 
   1.وهكذا أعلىالفرق من درجة  إلى نلجأ

    PP: Phillip-Perronبيرون - اختبار فيليب: ثالثا
 يأخذعلى الاختبار السابق في انه لا يحتوي على قيم متباطئة للفروق ، والذي  1988بيرون -فيليبيختلف اختبار    

  2.في السلسلة الزمنية باستخدام التصحيح غير المعلمي الأولىفي الاعتبار الارتباط في الفروق 
بينما  ARالسلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية الانحدار الذاتي  أنقائم على فرضية  ADFومن المعلوم أن اختبار     

ولذا فان  ، ARIMAالسلسلة الزمنية متولدة بواسطة عملية   أنعمومية ، وهي  أكثرقائم على افتراض  PPاختبار 
وفي حالة . لاسيما عندما يكون حجم العينة صغيرا ADFمن اختبار  أدق، وهو  أفضلله قدرة اختبارية  PPاختبار 

 أربعةويجري هذا الاختبار في . PPالاعتماد على نتائج اختبار  الأفضلتضارب وعدم انسجام نتائج الاختبارين فان 
  : مراحل

  .المرافقة  الإحصائياتللنماذج الثلاثة القاعدية للاختبار ديكي فولر مع حساب  OLSالتقدير بواسطة  -

 .تقدير التباين قصير المدى  -

መ2= ଵߜ
்
∑ ௧்̂ߝ
௧ୀଵ

2 

. تقدير المعامل المصحح المسمى بتباين طويل المدى والمستخرج من خلال التباينات المشتركة لبواقي النماذج السابقة -  

   Mackinnon .3بيرون ، ومقارنتها مع القيمة الحرجة ل -فيليب إحصائيةحساب  -
فرضية العدم ، التي تدل على عدم : ، اذ يتم اختبار الفرضيتين الآتيتين  pللمعلمة  tعلى اختبار  PPيستند اختبار 

                                                                           H0 :P=0: وتصاغ باستقرارية السلسلة الزمنية 
                                         H1 :P≠0: فرضية البديل ، والتي تنص على استقرارية السلسلة الزمنية وتصاغ ب

  

                                                             
  .346: ن كريم حمزة ، مرجع سبق ذكره، صـ حس 1
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  )"مصر تونس الجزائر(دراسة محددات اسواق الاوراق المالية حالة دول شمال افريقيا "ـ عبد الغني دادن، راضية كروش ،  2

  .53: ، ص)2015جوان -6العدد (الجزائر ، اĐلة الجزائرية  للعولمة والسياسات الاقتصادية 
-1970(، خلال الفترة  "اختبار العلاقة السببية والتكامل المشترك بين الادخار والاستثمار في الاقتصاد الجزائري"ـاحمد سلامي ، محمد شيخي،  3

  .125، 124: ، ص ص)2013-13العدد (، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، مجلة الباحث )2011
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سالبة ومعنوية نقبل الفرض البديل باستقرارية السلسلة الزمنية عند مستوياēا والعكس ، اذا كانت غير  Pكانت   فإذا
   1.تدل على عدم استقرارية السلسلة الزمنية  إذمعنوية 

   : KPPSاختبار الاستقرارية : رابعا
وهذا  ، KPPS، بجانب اختبار الاستقرارية  PPو  ADFيستخدم الاختبارات  )عموما( في اختبارات جذر الوحدة   

دقة ،  أكثرفي حال وجود ارتباط ذاتي للتباين ،  PPو  ADFالضعف في فعالية الاختبارين  أوجهالاختبار يعالج بعض 
  : الاختبار من هذه العلاقة الاساسية ويبدأ

Zt=αt-1+β+nt+ԑt                                                                                                                                                      

نرفض ، يرتكز على تقدير النموذج الثاني والثالث ، بحيث  )Lagrange )LMعلى مضاعف  KPPSيعتمد اختبار    
، نقبل استقرارية  H1اكبر من القيمة الحرجة للفرضية البديلة  LMالمحسوبة  الإحصائيةكانت   إذافرضية الاستقرار 

  H0 .2المحسوبة اقل من القيمة الحرجة لفرضية العدم  الإحصائيةكانت   إذاالسلسلة 
 etهذا الاختبار نقوم بانحدار السلسلة الزمنية على الثابت والاتجاه العام من اجل حساب سلسلة البواقي  لإجراء   

، حيث نرفض فرضية الاستقرار عندما تكون  LM إحصائيةبعد ذلك نقوم بحساب .  tδومجموع البواقي الجزئية 
   3.اكبر من قيمتها الحرجة LMالمحسوبة  الإحصائية

  : دراسة تطبيقية لمتغيرات الدراسة: المطلب الثالث
أية معالجة قياسية يستوجب ضمان استقرار المتغيرات المدروسة من خلال هذه المرحلة نستعين بدراسة  إجراء نإ   

خصائص السلاسل الزمنية وذلك من خلال الاستقرارية ، بالاعتماد على مجموعة من الاختبارات الخاصة بذلك، وبرنامج 
Eviews 9  وذلك في الجزائر 2016 إلى 1970من خلال فترة الدراسة .  

  : التعريف بمتغيرات الدراسة: الأولالمطلب 
تعريف متغيرات الدراسة التي تم اختيارها بما يتوافق مع النظرية  إلىالتطرق  أولاقبل الشروع في الدراسة التطبيقية يجب   

  : الاقتصادية ، على النحو التالي

 : GDPالنمو الاقتصادي  .1
في عام  الأمريكيالثابتة للدولار  بالأسعار(الناتج المحلي  إجماليسوف نستخدم في دراستنا ، نصيب الفرد من 

الناتج  وإجماليالناتج المحلي على عدد السكان في منتصف العام ،  إجمالي، وهو يعبر عن حاصل قسمة ) 2010
                                                             

  .345، 344: صـ حسن حمزة كريم ، مرجع سابق ، ص  1
- 11العدد(، جامعة ادرار الجزائر، مجلة الباحث " )2009-1970(عتبة التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للفترة "ـ علي يوسفات،  2

  .70: ، ص)2012
  .277، 276: ـ مقران đلول ، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
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غير  إعاناتضرائب على المنتجات، مخصوما منها  ةأي إليهاالقيمة المضافة يضاف  إجماليالمحلي عبارة عن مجموع 
  .مشمولة في قيمة المنتجات

 : GOVالحكومي  الإنفاق .2
هو مشتريات قطاع الحكومية من السلع والخدمات ، ويعبر عن النفقات العمل بالدينار الجزائري بالمليون، يرمز 

  .GOVالحكومي بالرمز  للإنفاق

 : GDI الإجماليالناتج  إلى الإجماليالمال  رأسنسبة تراكم  .3
المال  رأستكوين  إجمالي، وهو يتكون من ) الناتج المحلي إجماليمن  %(المال  رأستكوين  إجمالينستخدم في دراستنا 

صافي  إليهالثابتة للاقتصاد مضافا  الأصول، كنسبة من مجمل النفقات على زيادة ) الاستثمار المحلي سابقا إجمالي(
  .التغيرات في مستوى المخزونات

 : CPIمعدل التضخم  .4
المستهلكين التغير السنوي للنسبة المؤوية في التكلفة على المستهلك المتوسط  أسعاريعكس التضخم كما يقيسه مؤشر 

  . تتغير على فترات زمنية محددة ، ككل سنة مثلا أوتثبت  أنالتي يمكن للحصول على سلعة من السلع والخدمات 

 : LFالقوى العاملة  إجمالي .5
عاما فاكبر الذين يستوفون تعريف منظمة العمل الدولية للسكان  15من  الأشخاصالقوى العاملة  إجمالييشمل 

،  الأمن وأسلاكالقوات المسلحة  أفرادالقوى العاملة بوجه عام كل من  إحصائياتوتشمل . النشطين اقتصاديا 
 الأجر، مقدمي الرعاية غير مدفوعة مرة باستثناء ربات البيوت  لأولالعاطلين عن العمل ، الباحثين عن العمل 

  1. للآخرين ، عمال القطاع الغير رسمي

  : دراسة الاستقرارية: المطلب الثاني
قبل الشروع في الدراسة التطبيقية لمتغيرات الدراسة يجب الإشارة أولا إلى أننا استعملنا متغيرات الدراسة التي تنقسم إلى    

متغيرات رئيسية تتمثل في الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى متغيرات ثانوية التي تتمثل في تراكم رأس 
كما . ،وإجمالي القوى العاملة ، التي تم اختيارها حسب أهميتها في التأثير على دراستنا المال الإجمالي ، معدل التضخم 

نشير أيضا إلى انه قد تم إدخال اللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات ليصبح نموذج لوغاريتمي مزدوج ، والهدف من ذلك توحيد 
  .ة محتملة ، مثل عدم التجانسوحدات القياس لمختلف المتغيرات ، وتفادي عدم الوقوع في مشاكل قياسي

يوضح الشكل الموالي تطور لوغاريتم النمو الاقتصادي  :LGDPتحليل استقرار سلسلة النمو الاقتصادي : أولا
  ). 2016-1970(خلال فترة الدراسة 

                                                             
  . www.inf.org: ـ حسب تعريف البنك الدولي، من الموقع1 
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  :المنحنى البياني لتطور لوغاريتم النمو الاقتصادي): 1-4(الشكل

  
  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر

يتضح لنا بان السلسلة غير مستقرة ،  أعلاهمن خلال المنحنى البياني الخاص بسلسلة لوغاريتم النمو الاقتصادي    
  . على ذلك نقوم بتطبيق اختبار ديكي فولر وللتأكد. بسبب وجود تغير في الاتجاه العام 

  التأخيرفي بادئ الأمر نقوم بتحديد درجة : التأخيرتحديد درجة )p ( من خلالCorrelogram  للسلسلة عند
  . المستوى

  :LGDPالرسم البياني الخاص بسلسلة ): 2-4(الشكل

  
  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على مخرجات  إعدادمن : المصدر
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  . معدل النمو الاقتصاديالخاص بسلسلة  P=1 أي (One Pick)واحد  تأخيرمن خلال الشكل يتضح لنا وجود 

  اختبار جذر الوحدةUnit Root Test : 

اختبار جذر الوحدة على سلسلة معدل النمو الاقتصادي ، من اجل معرفة هل السلسلة تعاني من وجود  بإجراءنقوم 
  : النتائج التالية إلىتوصلنا ، ) 4) (3) (2) (1(، الجداول ) 3( لا ، وانطلاقا من الملحق رقم  أمالجذر الوحدوي ، 

،  (H0 :b=0)انطلاقا من النموذج الثالث، الذي يحتوي على الاتجاه العام والثابت ، وباختبار معنوية الاتجاه العام  -
من القيمة  قلا  prob=0.004 الاحتمالقيمة : يتضح لنا ما يلي %5وعند مستوى المعنوية  p=1 التأخيرعند 

، اما فيما يخص الثابت فنلاحظ ان )المعلمة غير معنوية أي(  H0ومنه نرفض فرضية العدم  0.05الحرجة 
prob=0.00  ومنه نقبل فرضية العدم   0.05اقل من ،H0 .  

عند  (H0 :c=0)انطلاقا من النموذج الثاني ، الذي يحتوي فقط على الحد الثابت ، وباختبار معنوية المعامل الثابت  -
، ، ومنه نرفض فرضية العدم 0.05اكبر من القيمة الحرجة  prob=0.14قيمة الثابت  أن إلى، توصلنا  p=0 التأخير

  . لا يوجد đا لا حد ثابت ولا اتجاه عام LGDPالسلسلة  إذن

اكبر من القيم   tcal، وجدنا ان قيمة   %1 , %5 , %10مع القيم الحرجة عند  tcal=5.14وبمقارنة القيمة  -
 إجراءومن اجل جعل هذه السلسة مستقرة يجب . غير مستقرة   LGDPالسلسلة  أن إلىالحرجة ، ومنه توصلنا 

  . الأولىالفروقات من الدرجة 

 للسلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  إجراءLGDP  : 

 DLGDPللحصول على السلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  إجراءطريقة لضمان استقرارية السلسلة هي  أحسن
                                                               DLGDP=LGDP-LGDP(-1): من خلال الصيغة التالية

  

  

  

  

  

  

  :الأولالمنحنى البياني لتطور لوغاريتم النمو الاقتصادي عند الفرق ): 3-4(الشكل
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  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

  . السلسلة مستقرة ، وذلك لغياب التغير المنتظم في الاتجاه العام بدلالة الزمن أننستنتج من خلال المنحنى 

  اختبار جذر الوحدة لDLGDP : 

  : إلى، توصلنا ) 6) (5(، الجداول )3(نفس الطريقة السابقة وانطلاقا من الملحق  بإتباع

،  0.05اقل من القيمة الحرجة  prob=0.00  أن p=0 التأخيرانطلاقا من النموذج الثالث، نلاحظ عند درجة  -
اقل من  ts=-2.59 أنالعام نلاحظ  الاتجاهفيما يخص  أما. دليل على وجود الثابت H0ومنه نقبل فرضية العدم 

tt=-3.56   ومنه نرفض فرضية العدمH0 السلسلة لا تحتوي على الاتجاه العام  أي.  

ومنه  0.05وهي اقل من  prob= 0.00انطلاقا من النوذج الثالث الذي يحتوي على الثابت فقط نلاحظ أن  -
  .السلسلة تحتوي على الثابت 

 H0وهذا يجعلنا نرفض فرضية العدم   %1 ,%5 , %10اقل من القيم الحرجة   tcal=-9.39القيمة  أننلاحظ  -
  .ا انطلاقا من النموذج الأولهذو 

 الأولىلا يوجد đا اتجاه عام ، وتحتوي على الثابت، وهي متكاملة من الدرجة  LGDPالسلسلة  أننستنتج  إذن
LGDP → I(1) .  

الحكومي  الإنفاقيوضح الشكل الموالي تطور لوغاريتم  : LGOVالحكومي  الإنفاقتحليل استقرار سلسلة :ثانيا
  . 2016 إلى 1970خلال فترة الدراسة من 

  :الحكومي الإنفاقالمنحنى البياني لتطور لوغاريتم ): 4-4(الشكل
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  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

، يتضح لنا بان السلسلة غير مستقرة بسبب  أعلاهالحكومي  الإنفاقمن خلال المنحنى البياني الخاص بسلسلة لوغاريتم 
  . من ذلك نقوم بتطبيق اختبار ديكي فولر وللتأكد. وجود تغير في الاتجاه العام ، ووجود التذبذبات 

  التأخيرنقوم بتحديد درجة  الأمرفي بادئ : التأخيرتحديد درجة (p)   من خلالCorrelograme  للسلسلة عند
  . المستوى

  : LGOVالرسم البياني الخاص بسلسلة ): 5-4(الشكل

  
  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

  . الحكومي الإنفاقالخاص بسلسلة معدل  p=1 أيواحد  تأخيرمن خلال الشكل يتضح لنا وجود 
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  اختبار جذر الوحدةUnit Root Test : 

الحكومي ، من اجل معرفة هل السلسلة تعاني من وجود الجذر  الإنفاقنقوم باختبار جذر الوحدة على سلسلة معدل 
  : النتائج  إلى، توصلنا ) 9) (8) (7( ، الجداول)3(لا، وانطلاقا من الملحق رقم أمالوحدوي ، 

عند  (H0 :b=0)انطلاقا من النموذج الثالث، الذي يحتوي على الاتجاه العام والثابت، وباختبار معنوية الاتجاه العام  -
ومنه  0.05اكبر من القيمة الحرجة   prob=0.07قيمة الاحتمال  أنيتضح لنا  %5ومستوى المعنوية p=1 التأخير

اي نقبل فرضية العدم  0.05اقل من  prob= 0.03، اما فيما يخص الثابت وجدنا ان  H0نرفض فرضية العدم 
نلاحظ ان قيمة احتمال معلمة الاتجاه العام اكبر من القيمة الحرجة اي  =p 0بالانتقال الى التاخير

prob=0.23>0.05  معناه نرفض فرضية العدم.  

عند  (H0 :c=0)د الثابت ، وباختبار معنوية المعامل الثابت انطلاقا من النموذج الثاني، الذي يحتوي فقط على الح -
، ومنه نرفض فرضية  0.05اقل من القيمة الحرجة  prob=0.002قيمة الثابت  أن إلى، توصلنا   p=0 التأخير

  . تحتوي على الاتجاه العام والثابت LGOVالسلسلة  إذنالعدم ، 

 كبربالقيمة المطلقة ا  tcalقيمة  أن، وجدنا  %1 ,%5 ,%10مع القيم الحرجة عند  tcal=3.07وبمقارنة القيمة  -
الفروقات من  إجراءولجعل هذه السلسلة مستقرة يجب .  غير مستقرة LGOVالسلسلة  إذنمن القيم الحرجة ، 

  . الأولىالدرجة 

 للسلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  إجراءLGOV  : 

  : من خلال الصيغة التالية DLGOVنحصل على السلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  إجراءعند 

DLGOV=LGOV-LGOV(-1)                                                                                             

  

  

  

  

  

  :الأولالحكومي عند الفرق  الإنفاقالمنحنى البياني لتطور لوغاريتم ): 6-4(الشكل
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  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر 

  .التغير المنتظم في الاتجاه العام بدلالة الزمن السلسلة مستقرة وذلك لغياب  أننستنتج من خلال المنحنى 

  اختبار جذر الوحدة لDLGOV : 

  : إلى، توصلنا ) 11) (10(، الجداول ) 3(نفس الطريقة السابقة ، وانطلاقا من الملحق  بإتباع

، 0.05اقل من القيمة الحرجة   prob=0.001 أن p=0 التأخيرانطلاقا من النموذج الثالث، نلاحظ عند درجة -
اقل من  ts=-1.50 أنفيما يخص الاتجاه العام نلاحظ  أما. دليل على وجود الثابت H0ومنه نقبل فرضية العدم 

tt=-3.51  ومنه نرفض فرضية العدم ،H0  أي السلسلة لا تحتوي على اتجاه عام . 

دليل على وجود الثابت  H0ومنه نقبل  0.05اقل من  prob= 0.004انطلاقا من النموذج الثاني ، نلاحظ ان  -
  .في السلسلة 

  . H0، وهذا يجعلنا نرفض فرضية العدم  %1 ,%5 ,%10اقل من القيم الحرجة  tcal=-5.22القيمة  أننلاحظ  -

 الأولىتحتوي على الثابت ، ولا يوجد đا اتجاه عام، وهي متكاملة من الدرجة  LGOVالسلسلة  أننستنتج  إذن
LGOV → I(1)   .  

يوضح الشكل الموالي تطور لوغاريتم التضخم خلال فترة الدراسة من  :LCPI لتضخمتحليل استقرار سلسلة ا: ثالثا
  . 2016 إلى 1970

  

  :المنحنى البياني لتطور لوغاريتم التضخم): 7-4(الشكل
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  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادالمصدر من 

مستقرة بسبب وجود تغير في ، يتضح لنا بان السلسلة غير  أعلاهمن خلال المنحنى البياني الخاص بلوغاريتم التضخم 
  .على ذلك نقوم بتطبيق اختبار ديكي فولر للتأكد. الاتجاه العام

  التأخيرتحديد درجة  : 

  . للسلسلة عند المستوى Correlogram، من خلال ) p( التأخيرنقوم بتحديد درجة  الأمرفي بادئ 

  :LCPIالرسم البياني الخاص بسلسلة ):8-4(الشكل 

  
  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر
  . الخاص بسلسلة معدل التضخم p=1 أيواحد  تأخيرمن خلال الشكل يتضح لنا وجود 
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  اختبار جذر الوحدةUnit Root Test  : 

نفس المنهج السابق، سوف نقوم بتلخيص  وبإتباع، ) 14) (13) (12( ، الجداول) 3(بالاعتماد على الملحق رقم
  : وفق الجدول التالي إليهاالنتائج الموصل 

  : p=0 التأخيرعند  LCPIملخص نتائج ديكي فولر على السلسلة ): 1- 4(الجدول

  النموذج الثالث  النموذج الثاني  الأولالنموذج   .النموذج
  اختيار
DF   

  البسيط

Tc  الحرجةالقيم.  Tc  القيم الحرجة.  Tc  القيم الحرجة.  
-1.17  -2.61 -2.94  -3.58  -3.12  -4.17  

-1.94  -2.92  -3.51  
-1.61  -2.60  -3.18  

  معامل التثبيت معنوي   
Prob=0.01<0.05 

  معامل الاتجاه العام غير معنوي 
Prob=0.30>0.05  

  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر 

 أننلاحظ .  الأولمعامل التثبيت معنوي ومعامل الاتجاه العام غير معنوي ، فبالتالي فالقرار في النموذج  أننلاحظ 
 إذنومنه نقبل فرضية العدم،  %1, %5, %10قيمة ديكي فولر المحسوبة اكبر من القيمة اĐدولة عند المستويات 

  . غير مستقرة LCPIالسلسلة 

 للسلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  إجراءLCPI   : 

  : من خلال الصيغة التالية DKCPIللحصول على السلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  بإجراءنقوم 

DLCPI=LCPI-LCPI(-1)                                                                                                     
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  :الأولالمنحنى البياني لتطور لوغاريتم التضخم عند الفرق ): 9-4(الشكل

  
  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

  . السلسلة مستقرة وذلك لغياب التغير المنتظم في الاتجاه العام بدلالة الزمن أننستنتج من خلال المنحنى 

  اختبار جذر الوحدةUnit Root Test : 

للسلسلة  إليها، نقوم بتلخيص النتائج الموصل ) 18) (17) (16) (15(، الجداول ) 3(بالاعتماد على الملحق 
DLCPI  الأتيوفق الجدول :  

  : p=0 التأخيرعند  DLCPIملخص نتائج ديكي فولر على السلسلة ): 2- 4(الجدول

  .النموذج الثالث  .النموذج الثاني  .الأولالنموذج   .النموذج
  اختيار
DF  

  .البسيط
 

Tc  قيم الحرجةال  Tc  القيم الحرجة.  Tc  القيم الحرجة.  
-9.67  -2.61 -9.56  -3.58  -9.47  -4.17  

-1.94  -292  -3.51  
-1.61  -2.60  -3.18  

  معامل الثابت غير معنوي  
Prob=0.86>0.05 

  معامل الاتجاه العام غير ثابت
Prob=0.69>0.05  

  .  Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر 
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قيمة ديكي فولر المحسوبة أقل من  أنمعامل الثابت غير معنوي والاتجاه العام غير معنوي ، فالقرار هو  أننلاحظ 
، )لا وجود للجذر الوحدوي(ومنه نرفض فرضية العدم   %1, %5 ,%10عند المستويات  الأولاĐدولة في النموذج 

  .   LCPI → I(1)مستقرة ، وهي متكاملة من الدرجة   LCPIالسلسلة  إذن

يوضح الشكل  : LGDI الإجماليعلى الناتج المحلي  الإجماليالمال  رأستحليل استقرار سلسلة تراكم : رابعا
  .  2016الى 1970خلال فترة الدراسة من  الإجماليالمال  رأس تطور لوغاريتم الموالي

  :الإجماليالمال  رأستراكم المنحنى البياني لتطور لوغاريتم ): 10-4(الشكل

  
  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادالمصدر من 

، نجد بان السلسلة غير مستقرة  أعلاه الإجماليالمال  رأسمن خلال المنحنى البياني الخاص بسلسلة لوغاريتم تراكم 
  . على ذلك نقوم بتطبيق اختبار ديكي فولر وللتأكدبسبب وجود تغير في الاتجاه العام ، 

  التأخيرتحديد درجة : 

  . للسلسلة عند المستوى Correlogramمن خلال  (p) التأخيرنقوم بتحديد درجة  الأمرفي بادئ 
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  : LGDIالرسم البياني الخاص بسلسلة ): 11-4(الشكل

  
  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر 

  . الإجماليالمال  رأسالخاص بسلسلة معدل تراكم  p=1 أيواحد  تأخيرمن خلال الشكل يتضح لنا وجود 

  اختبار جذر الوحدةUnit Root Test  : 

نفس المنهج السابق ، سوف نقوم بتلخيص  وبإتباع، ) 22() 21) (20) (19(، الجداول ) 3(الملحق  إلىبالاعتماد 
  : وفق الجدول التالي إليهاالنتائج الموصل 

  : p=0 التأخيرعند  LGDIملخص نتائج ديكي فولر على السلسلة ): 3- 4(الجدول

  .النموذج الثالث  .النموذج الثاني  .الأولالنموذج   .النموذج
  اختيار 

DF   
  .البسيط

Tc القيمة الحرجة  Tc  القيمة الحرجة  Tc  القيمة الحرجة  
0.40  -2.61  -1.15  -3.58 -1.03  -4.17  

-1.94  -2.92  -3.51  
-1.61  -2.60  -3.18  

  معامل الثابت غير معنوي  
Prob=0.24>0.05  

  العام غير معنوي معامل الاتجاه
Prob=0.336>0.05 

  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر
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 أن، حيث نلاحظ  الأولمعامل التثبيت غير معنوي ومعامل الاتجاه غير معنوي ، وبالتالي فالقرار في النموذج  أننلاحظ 
السلسلة  إذنومنه نقبل فرضية العدم ،   %1 ,%5, %10قيمة ديكي فولر المحسوبة اكبر من اĐدولة عند المستويات 

LGDI  غير مستقرة .  

 للسلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  إجراءLGDI : 

 DLGDIللحصول على السلسلة  LGDI الإجماليالمال  رأسلسلسلة تراكم  الأولىالفروقات من الدرجة  بإجراءنقوم 
                                                                  DLGDI=LGDI-LGDI(-1): من خلال الصيغة التالي

  

  :الأولعند الفرق  الإجماليالمال  رأسالمنحنى البياني لتطور لوغاريتم تراكم ): 12-4(الشكل

  
  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

  . السلسلة مستقرة وذلك لغياب التغير المنتظم في الاتجاه العام بدلالة الزمن أننستنتج من خلال المنحنى 

  اختبار جذر الوحدةUnit Root Test : 

 للسلسلة إليها م بتلخيص النتائج المتوصلنقو ، )25) (24) (23(، الجداول ) 3(بالاعتماد على الملحق رقم 
DLGDI  التأخيرعند p=0  كما يلي :  

 :p=0 التأخيرعند  DLGDIملخص نتائج ديكي فولر على السلسلة ): 4- 4(الجدول

  النموذج الثالث  النموذج الثاني  الأولالنموذج   .النموذج
  اختيار
DF   

Tc القيم الحرجة  Tc  القيم الحرجة  Tc  القيم الحرجة  
-6.73  -2.61  -6.70  -3.58  -6.78  -4.17  
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  3.51-  2.92-  1.94-  .البسيط
-1.61  -2.60  -3.18  

 معامل الثابت غير معنوي     
Prob=0.59>0.05  

 معامل الاتجاه العام غير معنوي
Prob=0.30>0.05  

  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

قيمة ديكي فولر المحسوبة اقل من  أنمعامل الثابت غير معنوي ومعامل الاتجاه العام غير معنوي، فالقرار هو  أننلاحظ 
لا وجود لجذر ( ومنه نرفض فرضية العدم %1 ,%5 ,%10عند المستويات  الأولفي النموذج القيمة اĐدولة 

  .   LGDI → I(1) الأولىمستقرة ، ومتكاملة من الدرجة  LGDI، اذن السلسلة ) الوحدة

القوى  إجمالييوضح الشكل الموالي تطور لوغاريتم  : LLFالقوى العاملة  إجماليتحليل استقرارية سلسلة : خامسا
  . 2016 إلى 1970العاملة خلال فترة الدراسة من 

  :القوى العاملة  إجماليالمنحنى البياني لتطور لوغاريتم ): 13-4(الشكل

  
  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

، يتضح لنا بان السلسلة غير مستقرة بسبب وجود  أعلاهالقوى العاملة  إجماليمن خلال المنحنى البياني الخاص بسلسلة 
  . على ذلك نقوم بتطبيق اختبار ديكي فولر وللتأكدتغيير في الاتجاه العام ، 

  التأخيرتحديد درجة  : 

  : وذلك وفق الشكل التالي المستوى ، للسلسلة عند (p) التأخيرنقوم بتحديد درجة  الأمرفي بادئ 
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  :LLFالرسم البياني الخاص بسلسلة ): 14-4(الشكل 

  
  .Eviews 9برنامج من اعداد الطالبة اعتمادا على : المصدر

نفس المنهج السابق سوف نقوم بتلخيص  وبإتباع،) 29) (28) (27) (26(، الجداول )3(وبالاعتماد على الملحق  
  : كما يلي  إليهاالنتائج الموصل 

  : p=0 التأخيرعند  LLFملخص نتائج ديكي فولر على السلسلة ): 5- 4(الجدول

  النموذج الثالث  النموذج الثاني  الأولالنموذج   النموذج
  اختيار 

DF  
  .البسيط

Tc القيمة الحرجة  Tc  القيمة الحرجة  Tc  القيمة الحرجة  
8.06  -2.61 -2.12  -3.58  -0.86  -4.17  

-1.94  -2.92  -3.51  
-1.61  -2.60  -3.18  

  معامل الثابت معنوي    
Prob=0.02<0.05  

  ي معامل الاتجاه العام غير معنو 
Prob=0.52>0.05 

  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

حيث نلاحظ ان  الأولغير معنوي ، وبالتالي القرار في النموذج معامل التثبيت معنوي ومعامل الاتجاه العام  أننلاحظ 
 إذنومنه نقبل فرضية العدم ،   %1 ,%5 ,%10قيمة ديكي فولر المحسوبة اكبر من اĐدولة عند المستويات 

  . غير مستقرة LLFالسلسلة 
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 للسلسلة  الأولىالفروقات من الدرجة  إجراءLLF  :الفروقات من  إجراءطريقة لضمان استقرارية السلسلة هي  أحسن
                   DLLF=LLF-LLF(-1): من خلال الصيغة التالية DLLFللحصول على السلسلة  الأولىالدرجة 

  :الأولالقوى العاملة عند الفرق  إجمالي المنحنى البياني لتطور لوغاريتم): 14-4(الشكل                    

  
  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

  . السلسلة مستقرة ، وذلك لغياب التغيير المنتظم في الاتجاه العام بدلالة الزمن أننستنتج من خلال المنحنى 

  اختبار جذر الوحدةUnit Root Test : 

عند  DLLFللسلسلة  إليهانتائج المتوصل ، نقوم بتلخيص ال)  31) (30(، الجداول) 3(بالاعتماد على الملحق رقم 
  : كما يلي  p=0 التأخير

  : p=0 التأخيرعند  DLLFملخص نتائج ديكي فولر على السلسلة ): 6- 4(الجدول

  النموذج الثالث  النموذج الثاني  الأولالنموذج   .النموذج
  اختيار
DF  

  .البسيط

Tc القيمة الحرجة  Tc  القيمة الحرجة  Tc  القيمة الحرجة  
-3.36  -2.61  -6.41  -3.58  -6.95  -4.17  

-1.94  -2.92  -3.51  
-1.61  -2.60  -318  

 معامل الثابت معنوي    
Prob=0.000<0.05  

 معنوي غير معامل الاتجاه العام
Tc =6.95>3.51  

  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر 



.الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للعلاقة بين                          :الفصل الرابع  
 

 
145 

قيمة ديكي فولر المحسوبة اقل من اĐدولة  أنمعامل التثبيت معنوي ومعامل الاتجاه العام معنوي ،فالقرار هو  أننلاحظ 
 إذن، ) لا يوجد جذر وحدوي( ومنه نرفض فرضية العدم  %1 ,%5 ,%10عند المستويات  الأولفي النموذج 

  .  LLF → I(1) الأولىمستقرة ، ومتكاملة من الدرجة  LLFالسلسلة 

  : دراسة السببية: المبحث الثاني

منية ، والتي من خلالها يمكن التنبؤ نقيم الظاهرة المدروسة من خلال معرفة ما ترتبط السببية بتحليل السلاسل الز    
  . حدث لها في الماضي

  : مفهوم السببية: الأولالمطلب 

  : تعريف السببية: الأولالفرع 

السهل وذلك لاختلاف تفسيرها من الناحية الفلسفية ، ولتعدد المفاهيم حولها،  بالأمرتحديد مفهوم السببية ليس  إن  
 إلىيتم الوصول به  شيءعقلي يراد ب هان لكل ظاهرة سببا يحدثها ، ا وان السبب هو كل  مبدأولغويا السببية هي 

   1. غيره ، والسببية العلاقة بين السبب والمسبب

معيار تحديد العلاقة السببية التي تركز على العلاقة الديناميكية الموجودة بين  1969سنة " Grangerجرانجر "اقترح  
سلسلتين زمنيتين تعبران عن تطور ظاهرتين اقتصاديتين مختلفتين عبر  X2t  و X1tكانت   إذاالسلاسل الزمنية ، حيث 

،  X2tتحتوي على المعلومات التي من خلالها يمكن تحسين التوقعات بالنسبة للسلسة  X1t، وكانت السلسلة  tالزمن 
كانت تحتوي على معلومات تساعد على   إذانقول عن متغيرة اĔا سببية  إذ،  X2tتسبب  X1t أنفي هذه الحالة نقول 
   2.أخرىتحسين التوقع لمتغيرة 

ت قما تحق إذاالسبب هو مجموعة الظروف والشروط الايجابية والسلبية التي  أن "J.S Mill" جون ستيوارت ميل"يرى   
علة فلا يوجد شيئا الا وكان لوجوده سبب  أوومن الناحية الفلسفية فان لكل ظاهرة سبب . يترتب عليها نتيجة مطردة 

   3.يفسره

  

  

                                                             
  .341:حسن كريم حمزة، مرجع سبق ذكره، صـ  1
، 276: ، ص ص2012عمان الاردن،  الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع ، الطبعة  "طرق الاقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقات "ـ شيخي محمد،  2

277.  
  .341: ـحسن كريم حمزة ، مرجع سبق ذكره، ص 3
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   :حالات وشروط السببية: الفرع الثاني 

يستخدم اختبار جرانجر للسببية لفحص العلاقة السببية بين متغيرين ، ويعتمد بشكل رئيسي على : حالات السببية .1
من  أعلىله طاقة تنبؤية  Xالزمني للمتغير  التباطؤكان   إذا Yيؤثر في المتغير  Xالمتغير  أن، حيث يقال  Fاختبار 

   . Yالزمني للمتغير  للتباطؤالطاقة التنبؤية 

  : هناك ثلاث حالات للسببية هي  

  . الأول ولكن المتغير الثاني لا يؤثر في المتغير يؤثر في المتغير الثاني ، الأولعندما يكون المتغير : الاتجاه  أحاديةالسببية  -

  . بشكل آني الآخرعندما يكون كل متغير يؤثر في : المتبادل التأثير -

  1.المتغيرين مستقلان أن أيعندما تكون المتغيرات لا تؤثر في بعضها البعض ، : الاستقلالية  -

  2: الآتيينالكشف عن السببية يتطلب تحقيق الشرطيين  إن: شروط السببية. 2

  . سببية يتوقف وقوعها عليهكل قيمة   أنويعني : الوقوع مبدأ -

  . المتغيرات تحدث وفق قانون الارتباط بين السبب والنتيجة  أنويعني : التتابع الزمني مبدأ -

 Unit Root Testتحديد السببية في السلاسل الزمنية يتطلب معرفة استقرارها باستخدام اختبار جذر الوحدة  إن  
  . الأجلوتحديد تكامل السلاسل الزمنية لمعرفة التوازن طويل 

  : دراسة تطبيقية لمتغيرات الدراسة: المطلب الثاني

 بإجراءđدف فهم وتفسير الظواهر الاقتصادية وتوضيح العلاقات السببية الموجودة بين متغيرات الدراسة ، سوف نقوم   
لعلاقة بين المهمة من اجل توضيح ا الأداةاختبار السببية وفق اختبار جرانجر ، وذلك لمعرفة اتجاه السببية الذي يعتبر 

عدم  أو، ) علاقة تبادلية(في اتجاهين  أوكان اتجاه السببية في اتجاه واحد   إذاحيث يحدد لنا هذا الاختبار . المتغيرات 
المحسوبة اكبر من   Fcكان   إذا H0يتم رفض الفرضية العدم ). الآخرلا يوجد متغير يسبب في ( أيوجود العلاقة بينهما 

Ft الحرجة.  

  

  
                                                             

ردنية ، دراسات العلوم ، الجامعية الا ")2004-1976(سعر الفائدة على الاستهلاك الخاص حالة الاردن خلال  تأثير"ـ سعود الطيب وآخرون،  1
  .339- 338: ، ص ص)2011 -2العدد -38اĐلد (، الادارية

  .343، 342: ـ حسن كريم حمزة ، مرجع سابق، ص ص 2
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  :ملخص نتائج اختبار السببية بين متغيرات الدراسة): 7- 4(الجدول

  .القرار  .النتيجة  .التأخيراتعدد   .فرضية العدم
1   2  3  
)46(  )45(  )44(  

LGDI→LCPI 0.26  0.44  0.75  
)0.60)    (0.64)   (0.52(  

LGDI  لا يسبب فيLCPI   قبولH0  

LCPI→LGDI 5.49  5.28  3.78  
)0.02( **)0.009(  )0.01(  

LCPI  يسبب فيLGDI  قبولH1  

LGDP→LCPI  0.48       0.52     1.36  
)0.48)   (0.59)    (0.26(    

LGDP  لا يسبب فيLCPI   قبولH0   

LCPI→LGDP 4.17  9.39  0.95  
)0.04( ***)0.0005) (0.42(  

LCPI  يسبب فيLGDP  قبولH1  

LGOV→LCPI  1.11  2.43  1.69  
)0.29)   (0.10   ()0.18(  

LGOV  لا يسبب فيLCPI    قبولH0   

LCPI→LGOV 0.25  0.05  0.12  
)0.61)  (0.95)   (0.94 (  

LCPI  لا يسبب فيLGOV   قبولH0   

LLF→LCPI        1.25  1.84  1.78  
)0.26)   (0.17)   (0.16(  

LLF  لا يسبب فيLCPI   قبولH0   

LCPI→LLF       0.58  0.90  0.55  
)0.21)  (0.41   ()0.64(  

LCPI  لا يسبب فيLLF  قبولH0   

LGDP→LGDI  0.52  0.72     0.96  
)0.47)  (0.49)    (0.42(  

LGDP  لا يسبب فيLGDI   قبولH0   

LGDI→LGDP 1.30  4.06  4.29  
)0.26(  )0.02    (*)0.01(  

LGDI   يسبب فيLGDP  قبولH1   

LGOV→LGDI  0.63  0.56  0.55  
)0.43)   (0.57)   (0.64(  

LGOV  لا يسبب فيLGDI   قبولH0   

LGDI→LGOV 0.47  0.31  0.56  
)0.49)   (0.73)    (0.64(  

LGDI  لا يسبب فيLGOV  قبولH0   

LLF→LGDI       0.56  2.16  1.88  
)0.45)   (0.12)   (0.14(  

LLF  لا يسبب فيLGDI   قبولH0   

LGDI→LLF      0.33  0.74  0.72  
)0.56)   (0.48)   (0.54(  

LGDI  لا يسبب فيLLF  قبولH0   
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LGOV→LGDP 3.06 4.18 2.15 
)0.08( **)0.002)  (0.10(  

LGOV  يسبب فيLGDP  قبولH1   

LGDP→LGOV 0.03  0.27  0.37  
)0.85)   (0.75)   (0.77(  

 LGDP لا يسبب فيLGOV  قبولH0  

LLF→LGDP      0.45  2.91  1.11  
)0.12( **)0.006)  (0.35(  

LLF  يسبب فيLGDP   قبولH1   

LGDP→LLF     0.10  0.37  0.49  
)0.74)   (0.68)   (0.68(  

LGDP  لا يسبب فيLLF  قبولH0   

LLF→LGOV     0.05  1.30  5.33  
)0.81) (0.28  (***)0.0003(  

LLF  يسبب فيLGOV   قبولH1   

LGOV→LLF    15.83  7.73  5.13  
***)0.0003(**)0.001)(0.004(  

LGOV  يسبب فيLLF  قبولH1   

  . Eviews 9، وبرنامج ) 2(الطالبة اعتمادا على الملحق رقم  إعدادمن : المصدر 

  : حيث

Y→X  : أنتعني Y  لا يسبب فيX وهذا بالنسبة لجميع المتغيرات.  

  . %99تعني العلاقة معنوية عند درجة ثقة تقترب من :  (***)

  . %95تعني العلاقة معنوية عند درجة ثقة اقل من :  (**)

  . %90تعني العلاقة معنوية عند درجة ثقة اقل من :  (*)

  : من خلال الجدول السابق نستنتج ما يلي

  المال  رأسلا يسبب في نسبة التضخم ، لكن نسبة التضخم تسبب في تراكم  الإجماليالمال  رأستراكم معدل
والذي يسبب لنا بشكل مباشر زيادة في معدل  للأسعار، حيث انه في الجزائر عند ارتفاع المستوى العام الإجمالي

على  الأموالرؤوس  أصحاب، حيث يعزف ) الاستثماري الإنفاق( التضخم ، والذي يؤثر سلبا على الاستثمارات 
 .تبقى ركيدة الأموالطلب القروض من البنوك đدف تمويل استثماراēم، مما يجعل تلك رؤوس 

 ل التضخم ، بينما معدل التضخم يسبب لنا انخفاض في معدل النمو معدل النمو الاقتصادي لا يسبب في معد
 أيضايسبب  الأسعار، وكذلك ارتفاع والأفراديقلل من المقدرة الشرائية للعائلات  الأسعارارتفاع  أنالاقتصادي حيث 

حدوث انخفاض في معدلات النمو  إلى، وهذا يؤدي بشكل مباشر  الأعمالفي تقليل القدرة الاستثمارية لرجال 
 .الاقتصادي 
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  الأخيرهذا  أن، في حين  الإجماليالمال  رأسانخفاض في نسبة تراكم  أومعدل النمو الاقتصادي لا يسبب في زيادة 
توجد فيها النفقات  الإجمالينسبة تراكم راسم المال  أنباعتبار  أنيسبب لنا في زيادة معدل النمو الاقتصادي، حيث 

مة للدولة ، فعندما تزيد الدولة من هذه النفقات ذلك يؤثر ايجابيا على المقدرة الشرائية للعائلات ، هذا بدوره يرفع العا
 .لنا من معدل النمو الاقتصادي

  الحكومي يسبب  الإنفاقالحكومي، ولكن نسبة  الإنفاقمعدل النمو الاقتصادي في الجزائر لا يسبب في زيادة نسبة
 وأيضازيادة معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر، حيث انه عندما ترفع الدولة من نسبة نفقاēا بشكل ايجابي في 

يؤثر ايجابيا ويرفع لنا من معدل النمو الاقتصادي، عن طريق  أن، فهذا من شانه الأفرادالخفض من الضرائب لبعض 
 . قدر المستطاعوالعائلات على زيادة قدراēم الشرائية والاستثمارية  الأفراد إقبال
 معدل البطالة في الجزائر يسبب في انخفاض في  أنيسبب في معدل البطالة ، ولكن نلاحظ  معدل النمو الاقتصادي لا

معدل النمو الاقتصادي وذلك لان ارتفاع معدل البطالة يكون بسبب تسريح العمال وعدم توفر مناصب الشغل 
 الأفرادالنمو الاقتصادي في حالة الدمار، فتقل القدرة الشرائية لهؤلاء  ، وهذا حتما يجعل معدلالأفرادالمناسبة لجميع 

 .وينحرفون عن مسار حياēم
  إلىكان معدل البطالة مرتفع فان هذا يدفع بالدولة   إذا، حيث انه  إنفاقهامعدلات البطالة تزيد من مقدرة الدولة في 

، وكذلك الأفرادقدر المستطاع لهؤلاء ) الإعانات(التدخل عن طريق الرفع من مقدراēا الاقراضية لتقديم المساعدات 
الحكومي،  الإنفاقالحكومي يسبب في انخفاض او زيادة معدل البطالة ، حيث انه عند قيام الدولة من  الإنفاقمعدل 

الاسوء،  إلىوتتدهور  الأفرادكل سلبي على المقدرة الشرائية لهؤلاء تقوم بزيادة الضرائب مثلا فهذا حتما يؤثر بشأو 
  . وهذه الحالة تسمى بالتغذية العكسية، حيث كلا الطرقتين يؤثران في بعضهما الآخر
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  : الخطأالتكامل المشترك ونموذج تصحيح : المبحث الثالث

اللذان يسمحان بتحديد  الخطأمن خلال هذا المبحث سوف نقوم بدراسة كل من التكامل المتزامن ونموذج تصحيح   
على متغيرات  إسقاطهمامع  إدماجهذا بالبحث عن وجود شعاع  واضح للعلاقة الحقيقية بين المتغيرات، و جيد و
  .الدراسة

  : النظري للتكامل المشترك الإطار: الأولالمطلب 

  : تعريف التكامل المشترك: الأولفرع ال

   1:مفهوم التكامل المتزامن يقوم على فكرة جوهرية هي  إن  

 أيغير مستقرتين لكنهما تتكاملان في المدى الطويل ،  Ytو  Xt في المدى القصير قد تكون السلسلتين الزمنيتين  
توجد علاقة ثابتة في المدى الطويل بينهما ، هذه العلاقة تسمى علاقة التكامل المتزامن وللتعبير عن العلاقات بين 

،  الأحاديالجذر  بإدخالمشكلة عدم الاستقرار وذلك  إزالةمن  أولامستقرة لا بد غير المختلف هذه المتغيرات 
  .الخطأواستعمال نماذج تصحيح 

 درجة تكامل السلسلة : 

 أن، يقال  d مستقرة بعد الحصول على عدد من الفروقات يساوي Ytالسلسلة الزمنية الخاصة بمتغير ما  أصبحت إذا  
  →I(d)                                                                           2  Yt:أن أي  dهذه السلسة متكاملة من الرتبة

  : كانت رتبة تكامل كل واحد منهما كما يلي وYtو  Xtكان هناك متغيران   إذا

Yt→I(1)                                                                                                             

Xt→I(0)                                                                                                            

             Zt=(Yt+Xt) → I(1):  أن أي الأولىمجموعهما ، تكون متكاملة من الرتبة  إلىفان السلسلة تشير 

  

                                                             
 أبي، جامعة  " الخطأالعلاقة بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام التكامل المشترك ونموذج تصحيح "ـ خربوش مصطفى ، 1

  .149: ، ص) 2015-7العدد ( المؤسسات الجزائرية أداءبكر بلقايد تلمسان الجزائر ، مجلة 
   .138: ـ زهية بحري ، مرجع سبق ذكره، ص 2
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كبيرة في حالة استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية ، لكونه   أهميةاختبار التكامل المشترك ذو  أنوالجدير بالذكر 
وجد التكامل المشترك بين المتغيرات فانه يفضل عدم استخدام  فإذا، ) VAR(يعمل على تحديد النموذج الملائم في 

   1.(ECM) الخطأنستخدم نموذج تصحيح  وإنما، ) VAR(نموذج الانحدار الذاتي المتجه مباشرة 

  : شروط واختبارات التكامل المشترك : الفرع الثاني

متكاملتين من ) Xt Yt(تكون السلسلتان  أنيتطلب حدوث التكامل المشترك في حالة : شروط التكامل المشترك .1
انه ،  أي. تكون البواقي الناجمة عن تقدير العلاقة بينهما متكاملة من الرتبة صفر أنكل على حدة ،   الأولىالرتبة 

 : حتى يكون التكامل المشترك موجودا بين المتغيرتين يتعين تحقيق الشروط التالية
Yt → I(1)                                                                                                              

Xt →I(1)                                                                                                           
Yt= a+bXt +Ut                                                                                                      

Ut→I(0)                                                                                                           
القصير عن  الأجليقيس انحراف العلاقة المقدرة في  Utالحد العشوائي متمثلا في البواقي  أنويلاحظ في هذه الحالة 

  2.الطويل الأجلاتجاهها التوازني في 
 : يوجد العديد من الطرق للكشف عن وجود التكامل المشترك من بينها: اختبارات التكامل المشترك .2
 3:هما أساسيتينتتم مراحل هذا الاختبار وفق مرحلتين : اختبار انجل غرانجر  

لم  إذتكون السلاسل من نفس درجة التكامل،  أنهو  الأساسيالشرط : اختبار درجة تكامل المتغيرات: الأولىالمرحلة 
 كانت  إذا. PPو  ADFو  DFتكن كذلك لا يوجد تكامل ويتم تحديد درجة تكامل كل سلسلة باستعمال اختبار 

  . المدروسة ليست من نفس الدرجة تتوقف العملية ولا يوجد تكامل الإحصائيةالسلاسل 

.  MCOلتقدير العلاقات في المدى الطويل بواسطة  الأساسيالشرط : تقدير العلاقة في المدى الطويل : المرحلة الثانية 
Yt= a0 +a1Xt +ԑt                                                                                                     

  :أيتكون بواقي هذا الانحدار مستقرة  أنيجب  Ytو   Xtولكي تحقق علاقة التكامل المتزامن بين 

                                                                                                    et=Yt- ොܽ0- ොܽ1Xt  

                                                             
  .138: مرجع سبق ذكره، صـ زهية بحري ،  1
  .671: ـ عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
  .150: ـ خربوش مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 3
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مستقرة  أوساكنة كانت سلسلة البواقي   فإذاو لا ، أمستخرجة  وأكانت ساكنة   إذاوتفحص البواقي لمعاملة الانحدار فيه 
غير مستقرة هذا يعني عدم وجود تكامل  أوكانت سلسلة البواقي غير ساكنة   إذا أمادل هذا على وجود تكامل مشترك ، 

  1. مشترك 

 اختبار جوهانسن : 

تقنية يمكن من خلالها تقديم تقديرات الارجحية العظمى  1990، وجوهانسن و جوسليوس 1988طور جوهانسن 
ولتحديد عدد متجهات . توجد بين مجموعة من المتغيرات  أنلكل متجهات التكامل المشترك الممكنة التي يمكن 

من  q الأكثرهناك على  أنلاختبار فرضية  Trace الأثراختبار  الأولاختبارين ،  إجراءاقترحا التكامل المشترك 
  λmax.2 ، والثاني هو اختبار القيمة الذاتية القصوى r=qمتجهات التكامل المشترك مقابل النموذج العام غير المقيد 

يتناسب مع العينات صغيرة  لأنها الاختبار على اختبار انجل وجرانجر للتكامل المشترك السابق ، نظرا يتوقف هذ
كان هناك   إذاهذا الاختبار يكشف عن ما  أنمن ذلك من متغيرين ، والاهم  أكثرالحجم، وكذلك في حالة وجود 

يتحقق التكامل المشترك فقط في حالة انحدار المتغير التابع على المتغيرات المستقلة ، وهذا  أيتكاملا مشتركا فريدا ، 
انه في حالة عدم وجود تكامل مشترك فريد ، فان العلاقة التوازنية  إلىفي نظرية التكامل المشترك ، حيث تشير  أهميةله 

   3.بين المتغيرات تظل مثارا للشك والتساؤل

  4: يقوم اختبار جوهانسن لدراسة العلاقة في المدى الطويل ، وهذا الاختبار يقوم على تقدير النموذج التالي

DYt= a0+aYt-p+a1DYt-1+a2DYt-2+……..ap-1DYt-p-1+ et ……..(1)                   

  . في النموذج التأخيراتعدد :  a: حيث

  : يصبح النموذج كالتالي p=1من اجل 

DYt= a0+a1Yt-1 +et                                                                                           

  : يصبح النموذج كالتالي p=2من اجل 

DYt= a0+aYt-2+DYt-1 +et                                                                                 
                                                             

  .150: ـ خربوش مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص 1
الليبية علم الاقتصاد ، اĐلة الجامعية  الأكاديمية،  )"2005-1970(العلاقة بين الاستثمار والادخار في الاقتصاد الليبي للفترة "ـ بشير عبد االله بلق،  2
  .365: ، ص)2013 -2اĐلد -15العدد (

  . 126: ـاحمد سلامي ، محمد شيخي ، مرجع سبق ذكره، ص 3
تلمسان الجزائر ، الملتقى الدولي حول ، جامعة  "التحرير المالي والبنكي والتنمية الاقتصادية دراسة حالة الجزائر"ـ محمد بن بوزيان، فتحي بلدغم،  4

   .11:، ص2004-12- 30، 29: الواقع والآفاق ، يومي: السياسات الاقتصادية في الجزائر 
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  . (p)غاية حساب القيمة  إلى

نقول انه ليس هناك علاقة تكامل مشترك  أن، نستطيع  (r=0)تساوي الصفر  aكانت كل عناصر المصفوفة   إذا -
  . الخطأ، بالتالي لا يمكن تشكيل نموذج تصحيح بين المتغيرات 

كل المتغيرات مستقرة ومشكلة التكامل المشترك غير   أن، فهذا يعني  r=k أي kتساوي  aكانت رتبة المصفوفة   إذا -
  . مطروح

علاقة تكامل مشترك، ويمكن تمثيل   r، فانه يوجد   r<k>1  أي kو  1كانت رتبة المصفوفة محصورة بين   إذا -
  . الخطأنموذج تصحيح 

  اختبار الانحدار المتكامل لدربين واتسون)CRDW  ( : 

  : هذا الاختبار نتبع الخطوات التالية لإجراء

  . المحسوبة dوتسمى  Xtو   Ytبين  الأصليالمصاحبة لانحدار  (d)دربين واتسون  إحصائيةنقوم بحساب  -

  . الجدولية dعن ) Sargan and Bhargava( أعدهانبحث في جداول  -

الجدولية نرفض فرضية العدم، وبالتالي يوجد هناك المحسوبة اكبر من ) d(، فان كانت ) d=0(نختبر فرضية العدم  -
  1.تكامل مشترك ولا يكون الانحدار زائفا ، والعكس صحيح 

  :المتعدد المتعدد الخطأالنظري لنموذج تصحيح  الإطار: المطلب الثاني

  :  VECM المتعدد الخطأتعريف نموذج تصحيح : الأولالفرع 

في  أفضلفي المدى الطويل عنها في المدى القصير ، كما يتميز بخواص يفصل العلاقة  بأنهيتميز عن نموذج انجل وغرانجل   
مثل طريقة انجل غرانجر  الأخرىاتساقا من تلك الطرق  أكثرحالة العينات الصغيرة ، وتعد المعلمة المقدرة في النموذج 

يقدم منهجا حديثا لاختبار مدى تحقق العلاقة . VECMبين متغيرات في ظل  ولاختبار لمدى تحقق التكامل المتزامن 
التطبيق سواء   بإمكانية، حيث يتميز المتعدد الخطأبين المتغيرات في ظل نموذج تصحيح ) الأجلالقصيرة والطويلة (التوازنية 

هما كان بين  أو،  I(1) الأولىمتكاملة من الدرجة  أو I(0)من الدرجة صفر  أوكانت المتغيرات التفسيرية متكاملة 
تكامل مشترك من نفس الدرجة ، ويمكن تطبيقها في حالة العينات الصغيرة على خلاف الطرق السابقة التقليدية ولا 

   2.بعد نجاح اختبار جوهانسن للتكامل المتزامن إلايطبق هذا النموذج 

                                                             
  .94:محمد لموتي، مرجع سبق ذ كره ،ص  ـ1
  .150:مصطفى خربوش ،مرجع سبق ذكره ،ص ـ 2
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يعرف انجل وغرانجر معامل تصحيح الخطاب انه نسبة عدم التوازن في فترة زمنية معينة والتي صححت في الفترة الزمنية 
  . اللاحقة

مثل طريقة انجل وجرانجر وطريقة جوهانسن ، بقدرēا على فصل  الأخرىعن الطرق  الخطأتتميز طريقة تصحيح معامل 
فصل  إلى بالإضافةفي المدى القصير،  وأخرى علاقة في المدى البعيد إلىالمستقلة  العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات

انه في حال وجود تكامل مشترك بين المتغيرات فانه يوجد هناك علاقة  إلىيشير انجل وغرانجل . الخطأمعامله حد تصحيح 
المتباطئ  الخطأمتضمنا متجه تصحيح ، لذلك من الضرورة استخدام فحص جرانجر للسببية الأقلسببية باتجاه واحد على 

  .لفترة زمنية واحدة بدلا من استخدام فحص جرانجر التقليدي للسببية الذي قد يكون مضللا في مثل هذه الحالة

في المدى القصير  أماالتصحيحي،  الخطأفي المدى الطويل ، يتم الكشف عن العلاقة السببية من خلال معنوية معامل 
فيتم الكشف عن العلاقة السببية من خلال فحص المعنوية المشتركة لمعاملات المتغيرات عند الارتباطات الزمنية التي تم 

  . لمتغيرات الفروق المتباطئة Fتحديدها سابقا والذي يسمى اختبار 

زن الموجب ، مما يتطلب وجود آلية لحدوث هناك اختلالا في التوا أنتعني  الخطأالسالبة لمعامل تصحيح  الإشارة إن
  1.للعودة للتوازن في المدى الطويل الخطأانخفاضا في  أيتعديلات قصيرة ، 

   :المتعدد الخطأصيغة نموذج تصحيح : الفرع الثاني

عن كوĔا ما أجل ، والعلاقة قصيرة الأ جلالأفي الاعتبار كل من العلاقة طويلة  المتعدد الخطأصيغة نموذج تصحيح  تأخذ
تمالها على فهذا يتم باحتوائها على متغيرات ذات فجوة زمنية ، وفيما يتعلق باشجل ، خذ في الاعتبار العلاقة طويلة الأأت

و من أخر بر عن التغير بين القيم من يوم لآفروق السلاسل الزمنية فيها والتي تع بإدراججل فهذا يتم العلاقة قصيرة الأ
   2.خرىلأو حتى من سنة أخر شهر لآ

  3: وقدرنا العلاقة بينهما باستخدام الصيغة البسيطة التالية) Yt , Xt(بمتغيرين  بدأنا وإذا

Yt= a0+a1Xt +ԑt                                                                                                    

  : أنحيث 

Yt  : اللوغاريتم الطبيعي له أوقيمة المتغير التابع .  

                                                             
السياسات  أبحاث، معهد  "ؤشر النمو الاقتصادي على المستويين الكلي والقطاعي تحليل الارتباطات بين المؤشرات المصرفية الكلية وم"ـ رابح مرار، 1

  48 ،47: ، ص ص2016، )ماس(لسطيني الاقتصادية الف
  . 687: ـ عبد القادر محمد عبد القادر عطية،مرجع سبق ذكره، ص2

  .94: ـ محمد لموتي ، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
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Xt   : اللوغاريتم الطبيعي له أوقيمة المتغير المستقل .  

 : حيث) ԑt(وهو يتمثل في البواقي  الخطأعندئذ يمكن الحصول على متغير جديد يسمى حد تصحيح 

ԑt= Yt- ොܽ0- ොܽ1Xt  

  : على النحو التالي الخطأوباستخدام هذا الحد يمكن صياغة نموذج تصحيح 

DYt= β0+∑ βj 
ୀଵ  DXt-j+ Ɵ(Yt- ොܽ0- ොܽ1Xt)t-j +Zt                                                             

  : حيث

DYt : للمتغير التابع  الأولالفرق)Yt-Yt-1 . (  

K :عدد الفجوات الزمنية المدرجة بالنموذج .  

DXt-j  : للمتغير التفسيري الأولىالفروق .  

ثير أالفروق التي لها ت أما،  الأجلمعنوي فقط في الصيغة المقدرة لقياس العلاقة قصير  تأثيرالفروق التي لها  إدراجويتعين 
  .غير معنوي فيتم استبعادها

Ɵ :1.معامل سرعة التعديل  

  :الدراسة التطبيقية: المطلب الثالث

عدم  إلىمن خلال اختبار جذر الوحدة لديكي فولر البسيط ، حيث توصل ، على ضوء النتائج التي توصلنا إليها   
جميع متغيرات الدراسة متكاملة من  أنلنا الاختبار  أكدوجود الاتجاه العام للمتغيرتين مع وجود الثابت في كليهما، حيث 

 متغيرات الدراسة مع بين ساسي لاختبار التكامل المتزامن الذي هو شرط أ. I(1) الأولىجة ر نفس الدرجة وهي الد
جراء اختبار جوهانسن لتحديد مدى وجود التكامل المتزامن ، لهذا سوف نقوم في هذا المطلب بإالمثلى الإبطاءتحديد فترة 

  . بعرض منحنى بياني يوضح لنا تطورات التي حدثت في المتغيرات محل الدراسة معاول  تقوم لأمن عدمه ،لكن في ا

  

  

  

                                                             
  .95، 94: محمد لموتي ، مرجع سبق ذكره، ص ص ـ 1
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  :بياني يوضح تطورات متغيرات الدراسة معا خلال فترة الدراسةمنحنى ): 16-4(الشكل

  
  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على  إعدادمن : المصدر

خلال فترة الدراسة وهو يقع فوق منحنيات معدل النمو الاقتصادي عرف تزايد  أن،نلاحظ  أعلاهمن خلال المنحنى    
 إيجاباو ، بينما كل المتغيرات تؤثر سلبا أالمتغيرات الاقتصادية المتبقية ، وهذا يدل على وجود علاقة عكسية بين المتغيرات 

  . على معدل النمو الاقتصادي

بذب طفيف في معدلات البطالة، الحكومي مع وجود تذ الإنفاقمن خلال المنحنى انه هناك تزايد لمعدل  أيضانلاحظ 
من خلال نتائج  إليهفي معدل البطالة، والعكس صحيح ، وهذا ما توصلنا ) يسبب( الحكومي يؤثر الإنفاق أنحيث 

  .اختبار السببية

، يمكن القول انه يوجد تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة في  إليهامن خلال التحليل السابق والنتائج المتوصل    
  . الخطوات التي سوف نتناولها لاحقا إتباعمن ذلك يجب علينا  وللتأكدالطويل ، المدى 

  : اختبار التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة: الأولالفرع 

، ومن خلال معطيات الدراسة سوف نقوم باختبار جوهانسن للتكامل  إليها من خلال النتائج السابقة التي توصلنا   
وجود الثابت مع غياب : المشترك بين متغيرات الدراسة ، وذلك حسب الفرضية الثالثة لاختبار جوهانسن التي تنص على

نتبع الخطوات  ، ومن اجل تطبيق هذا الاختبار VARمركبة الاتجاه العام ، في علاقة التكامل المشترك ، مع اختبار 
  : التالية
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 : المثلى  التأخيرتحديد درجة  .1

، سوف ) 4(رقم  ، وذلك وفق مجموعة من المعايير المختلفة ، واستنادا على الملحق  الإبطاءتحديد واختبار فترة  أولايجب 
  . نتم بعرض النتائج من خلال الجدول الموالي

  :المثلى لاختبار جوهانسن التأخيرتحديد درجة ): 8- 4(الجدول

  Log L LR  FPE  AIC  SC  HQ  الإبطاءفترة 
0 
1 
2 
3 
4  

            
  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

  . المختارة بواسطة المعيار إبطاءفترة  إلىتشير : *

  . P=2 التأخيرعند  أي 2المثلى، وهي الدرجة  إبطاءفترة  إلىالمعايير تشير  أننلاحظ  أعلاهمن خلال نتائج الجدول 

 : اختبار جوهانس .2

وباعتماد على الفرضية الثالثة السالفة الذكر بوجود الثابت وغياب الاتجاه العام في  P=2 الإبطاءفترة  أنوجدنا  أننابما  
  : وعرض نتائجه من الجدول التالي ) 4(الاختبار اعتمدا على الملحق رقم  بإجراءعلاقة التكامل المتزامن ، سوف نقوم 

  :نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك): 9- 4(الجدول

  النتيجة  )prob( الاحتمال   %5القيمة الحرجة   Trac الأثر إحصائية

      

  r=0يوجد علاقة تكامل مشترك  لا
   r=1يوجد علاقة تكامل واحدة 

   r=2يوجد اثنين متجهين للتكامل 
  r=3يوجد ثلاث متجهات للتكامل 

  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

  . تعني وجود الثابتة مع غياب مركبة اتجاه عام H0فريضة العدم 
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  : نحلل نتائج الجدول السابق كما يلي

 أي %5التي تنص على عدم وجود تكامل المشترك عند مستوى  H0رفض الفرضية الصفرية  إلىتشير النتائج   
)H0 :r=0 /H1 :r>0 ( جوهانسن المحسوبة  إحصائية، لانtrac  أياكبر من القيمة الحرجة 

(λ(0)=90.41>69.81)  قبول الفرضية الصفرية  إلى، كما تشير النتائجH0  الخاصة بوجود متجه تكاملي واحد على
  .  (λ(1)=44.91<47.85) أياقل من القيمة الحرجة  tracجوهانسن  إحصائيةلان  (H0 :r=1/H1 :r>1) الأكثر

المتغيرات تتحرك معا في الفترة الزمنية  أن، هذا دلالة على  الأكثرمما يدل على وجود علاقة تكامل مشترك واحدة على 
  .الاقتصادية الكلية في الجزائر وجود علاقة مدى طويل بين النمو الاقتصادي والمتغيرات  أي، الأجلالطويلة 

المتعدد  الخطأ، سوف نقوم بتقدير نموذج تصحيح  إليهاالنتائج المتوصل  أساسعلى ضوء معطيات الدراسة وعلى 
VCEM .  

  : VECMالمتعدد  الخطأنموذج تصحيح  :الفرع الثاني

كمتغيرات داخلية   (LGDP ; LGOV) نأخذللمتغيرات الدراسة ، حيث  الخطأيمكن كتابة نموذج تصحيح   
المتعدد على تحديد عدد  الخطأيقوم تقدير نموذج تصحيح . كمتغيرات خارجية) LCPI ; LGDI ; LLF(والمتغيرات 

  . ، مع تقدير النموذج) p(فترات التباطؤ الزمني 

 : تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني .1

، بحكم انه   (SCH)  (AIC)من خلال طريقة تعتمد على استعمال المعايير الكميةيتم تحديد فترات التباطؤ المثلى 
لذلك سوف نقوم . لا يمكن تحديد عدد الفترات لان النظرية الاقتصادية تمدنا بمنهجية محددة لتحديد عدد الفترات 

، حيث يتم المفاضلة بينهما على  (p)لفة الذكر لتحديد عدد فترات التباطؤ الزمني االاختبارات الس أساسعلى 
يتم تلخيص النتائج في الجدول ) 4(اعتمادا على الملحق رقم . اقل قيمة يتم الحصول عليها من بين النتائج أساس
  . الموالي 

  :مختلفة إبطاءقيم المعايير عند فترات ): 10- 4(الجدول

  AIC SCH  التأخيراتعدد 
1 
2  

-4.951399 
-4.586452  

-0.876998 
-0.512050  

  . Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر
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هي  SCHو  AICقيمة كل من  أن، حيث  p=1هي  pقيمة  أنالقيم التي تقلل المعايير السابقة تحدد لنا  أننلاحظ 
  . (0.87-)،  )4.95-(بالترتب 

 : نتائج تقدير النموذج 

  : ، يمكن تلخيص نتائج تقدير من خلال الجدول التالي) 2) (1(، الجداول ) 5(اعتمادا على الملحق رقم 

  :p=2المتعدد عند  الخطأنتائج تقدير نموذج تصحيح ): 11- 4(الجدول

  DLGDPل  الأولىالمعادلة   DLGOVالمعادلة الثانية ل 
  احتمال
Prob 

  إحصائية
t.stat 

 المعامل
Coeffi  

 التابعالمتغير 
D(LGOV)  

 احتمال 
prob  

  إحصائية
t.stat  

 المعامل 
Coeffi  

 المتغير التابع
D(LGDP)  

      

coinEq1 
D(LGDP(-1)) 
D(LGDP(-2)) 
D(LGOV(-1)) 
D(LGOV(-2)) 

C 
LLF 

LGDI 
LCPI  

      

coinEq1 
D(LGDP(-1)) 
D(LGDP(-2)) 
D(LGOV(-1)) 
D(LGOV(-2)) 

C 
LLF 

LGDI 
LCPI  

0.1578                            
-0.0345                          
0.8203                            

R.Squared     
Adj.R.S         
F.statistic        

0.5579                            
0.4568                            
5.5212                                        

R.Squared    
Adj.R.S        
F.statistic        

  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

 معنوية عند  الخطأمعلمة حد تصحيح  أنالمتعدد ،يتضح لنا  الخطألتقدير نموذج تصحيح  الأولىلة ادمن حلال المع
بين النمو  الأجل،هذا دلالة على وجود علاقة طويلة ) coeff=-0.13(ة وهي سالب %10مستوى الدلالة 

 .الاقتصادي وباقي المتغيرات المستقلة

 إعطاءدقة وصحة في  أكثر لأنه،  R2بدلا من معامل التحديد  തܴ 2لقد استعملنا قيمة معامل التحديد المصحح
هذا يعني مقدرة النموذج في تفسير التغيرات في النمو الاقتصادي في  തܴ 2  0.45=النتائج، فقد بلغت قيمته

 أن أيضانلاحظ . من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع % 45المتغيرات المستقلة تفسر نسبة  أنالجزائر ، حيث 



.الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للعلاقة بين                          :الفصل الرابع  
 

 
160 

بين متغيرات النموذج المفسرة  الأجلدلالة على وجود علاقة طويلة  %5معنوية عند  F=5.52 الإحصائية Fقيمة 
  ).التابع(والنمو الاقتصادي ) مستقلة(

المتغيرات  أما،  %10 %5معنوية عند  (LLF ,LGDI,LGOV)معاملات المتغيرات  أننلاحظ 
(LGDP,LCPI)  سالبة للمتغيرات  وجود إشارةأن ، في حين نرى  %5معنوية عند                       

(LCPI, LLF,LGOV)  في حين نرى وجود العكسي للمتغيرات على النمو الاقتصادي،  التأثيردليل على
المال  رأسلتراكم ) موجب(طردي  تأثيردليل على وجود  LGDI الإجماليالمال  رأسموجبة للمتغيرة تراكم  إشارة

قيام الدولة بزيادة النفقات العامة تعمل على زيادة القدرة الشرائية  أنعلى النمو الاقتصادي، بحكم  الإجمالي
  .وبذلك تعمل على زيادة النمو الاقتصادي 

  غير معنوية عند  الخطأمعلمة حد تصحيح  أنالمتعدد ، يتضح  الخطأمن خلال المعادلة الثانية لتقدير نموذج تصحيح
بين  الأجل، هذا دلالة على عدم وجود طويلة ) coeff=-0.07( وهي سالبة  %10، %5مستوى الدلالة 

غير معنوية عند  أĔانلاحظ  F=0.82فيشر  إحصائيةاما فيما يخص .الحكومي وبين المتغيرات المستقلة الإنفاق
والمتغيرات الحكومي  الإنفاقبين  الأجل، ومنه نقول انه لا توجد علاقة طويلة ) prob=0.59>0.05( أي 5%

 . LLF,LGDI,LCPI) (LGDP ,المستقلة
 :VECMالنموذج  أداءاختبار جودة  .2

بالنسبة لبواقي معادلات النموذج، من خلال تحليل  للخطأيتمثل هذا الاختبار في دراسة الاستقرارية والارتباط الذاتي 
  .دوال الارتباط الذاتي والارتباط الجزئي

 الأولى، سوف نقوم بتقدير المعادلة )4(، الجدول )5(على الملحق رقم  اعتمادا DLGDP  والمعادلة الثانية
DLGOV  يتم عرض ملخصها من خلال الجدول الموالي إليهاوالنتائج المتوصل : 

  :لبواقي التقدير BGنتائج اختبار ): 12- 4(الجدول

  .الاحتمالات الحرجة  .Q(12) الإحصائية  
 LGDP الأولىالمعادلة 

  LGOVالمعادلة الثانية 
0.2982  

-0.0525 
0.2384 
0.8136  

  .Eviews 9الطالبة اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر
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  : LGDP الأولىبواقي المعادلة -

 إحصائياتقيمة  أنكل قيم الارتباط الذاتي توجد ضمن مجال الثقة، ونلاحظ   أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول   
Ljung-box  اقل تماما من القيمة الحرجة لتوزيع كاي مربعX2  أن، حيث نلاحظ prob(α)=0.23>0.05) ( هذا

  . تشكل لنا شوشرة بيضاء ، فهي مستقرة وغير مرتبطة ذاتيا الأولىبواقي المعادلة  إذن،  H0يعني قبول الفرضية الصفرية 

  : LGOVبواقي المعادلة الثانية -

-Ljung   إحصائياتقيمة  أنكل قيم الارتباط الذاتي توجد ضمن مجال الثقة، ونلاحظ   أنمن خلال الجدول نلاحظ 
box  اقل تماما من القيمة الحرجة لتوزيعX2  أن، حيث نلاحظ prob=0.81>0.05) ( هذا يعني قبول الفرضية ،

 أنومنه يمكن القول . بواقي المعادلة الثانية تشكل لنا شوشرة بيضاء، فهي مستقرة وغير مرتبطة ذاتيا إذن،  H0الصفرية 
  .مقبولة وصحيحة  VECMصيغة 

  اختبار الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباينARCH : 

 أنكما نجد . كل معاملات النموذج لا تختلف معنويا عن الصفر  أن، نلاحظ ) 5(الجدول) 5(اعتمادا على الملحق رقم 
، نتيجة على قبول الفرضية ) prob=0.86>0.05( أي 0.05اكبر من  Fc=0.86 الإحصائيةقيمة معلمة فيشر 

لا وجود لمشكلة عدم ثبات  أيالعشوائي في النموذج المقدر  الخطأالتي تنص على ثبات التباين حد  H0الصفرية 
  .العشوائية لهذا النموذج الأخطاء

  اختبار التوزيع الطبيعي للبواقيJB"جاك بيرا :" 

X2سلسلة البواقي لها توزيع طبيعي  أن من اجل اختبار فرضية العدم التي تنص
1-α  جاك بيرا كم  إحصائيةنقوم بحساب

  : يلي

JB= 

 B1+ 

ଶସ
 (B2-3)2    →   X2

1-α                                                                         

، ) 1.3731(يساوي  (JB) لإحصائيةاحتمال المقابل  أن، نلاحظ )2(، الشكل رقم )5(اعتمادا على الملحق رقم 
التي تنص على توقع معدوم  %5عند  H0، ومنه نقبل فرضية العدم  (prob= 1.3731>0.05) أيوهي معنوية 

  .اين ثابتوتب

 : دوال الاستجابة وتحليل التباين  .3
  نماذج الانحدار الذاتي  إن:دوال الاستجابةVAR  الخطأوالنماذج الشعاعية لتصحيح VECM  تسمح بتحليل

. الأخرىفي متغير ما على باقي المتغيرات ) صدمة(الصدمات العشوائية ، وهذا من خلال قياس اثر التغير المفاجئ 
 . على مدى عشر سنوات أثرهثم نقوم بدراسة  الأولىومن خلال دراستنا سوف نقوم بتطبيق صدمات في الفترة 
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    بمقدار انحراف واحد   LGDPومن خلال تطبيقنا لصدمة على ، )2)(1( الأشكال، ) 6(اعتمادا على الملحق رقم 
بقيت على حالها في نفس الفترة ، لكن هناك تغير في الفترة  LGOVالمتغير  أن، لاحظنا  الأولىفي الفترة )   0.018( 

الصدمات المطبقة على  أننلاحظ ) 4(، من خلال الشكل رقم ) 0.013-( وأصبحت  LGDPالموالية لكل من 
  .هذه المتغيرات في بدايتها كانت قوية ولكنها سرعان ما تتلاشى وتزول مع مرور الفترات الزمنية

،  LGDP ،LGOV يتبين لنا من خلال ملاحظة الشكل البياني الذي يظهر لنا متغيرة) 4(من خلال الشكل رقم 
ومن بعدها تناقصت هذه القيمة بشكل مباشر ومتواصل،  الأولىقيمة لها في الفترة  اعلىكانت في  LGDP أننلاحظ 
إلى انخفضت ، وفي الفترة الموالية  أوليةقيمة  إلىثم ارتفعت  الأولىقيمة لها في الفترة  أدنىكانت في  LGOV أنفي حين 

الحكومي  الإنفاقبان  أيضاا Ĕاية الفترة الزمنية ، كما يتضح لن إلىدنى قيمة وبعد الفترة الثالثة مباشرة ازدادت قيمتها أ
من نتائج ايجابية عند  إليهيؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي من خلال نفس الشكل ، وهذا يناقض ما توصلنا 

  .دراستنا للسببية بين هاتين المتغيرتين

 تحليل التباين : 

الهدف من تحليل التباين هو معرفة مدى مساهمة كل متغيرة في تباين خطا التنبؤ وهذا من خلال كتابته بدلالة تباين  إن   
  .خطا التنبؤ لكل متغيرة ، مع حساب نسبة كل تنبؤ من التباين الكلي للحصول على النسبة المؤوية 

لمتغيرة النمو الاقتصادي  الخطأتباين  أنحظ ، نلا) 2(، الشكل ) 7(، الجدول )6(اعتمادا على الملحق رقم    
LGDP  في حدوث  %2بنسبة  باقي المتغيرات فهي تسبب أماالتنبؤ ،  الخطأمن تباين  % 98تسبب بنسبة

  . التجديدات للتنبؤ

للتنبؤ، في حين باقي المتغيرات  الخطأمن تباين  %95تسبب بنسبة  LGOVالحكومي  بالإنفاقالمتغيرات الخاصة  أما   
  .في حدوث التجديدات للتنبؤ  %5فتسبب بنسبة 

الحكومي في  الإنفاقعلى معدل كبير وفعال يكون له اثر  لا  LGDPحدوث صدمة في النمو الاقتصادي  أننستنتج   
  .الجزائر ، والعكس صحيح
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  : خلاصة الفصل

في هذا الفصل، المتعدد  الخطأبعد تعرضنا لبعض المفاهيم المتعلقة بالاستقرار ، التكامل المشترك ونموذج تصحيح    
 الأصليعلاقة بين المتغيرات لا بد من توفر شرط الاستقرارية لسلسلة كل متغيرة في شكلها  أيوتعرفنا على انه لدراسة 

 أنمستقرة ، وذلك توفر خاصية التكامل المشترك بين متغيرتين يستوجب  فيجب تعديلها بواسطة الفروق لكي تصبح وإلا
وبواقي معادلة الانحدار بينهما متكاملة من الدرجة صفر، وان هذا  الأولىتكون هاتين المتغيرتين متكاملتين من الدرجة 

 الخطأاعتنا تطبيق نموذج تصحيح المتغيرتين ، وبالتالي باستط إذا وجد التكامل المشترك بين هاتينالانحدار يكون صالحا 
   .المتعدد

  :  إلى، توصلنا  Eviews 9وفي دراستنا التطبيقية للمتغيرات الدراسة خلال فترة الدراسة ، وباستعمال برنامج    

 بالتأكيدمما سمح لنا . الأولى، وهي متكاملة من الدرجة  الأولىالفروق  إجراءاستقرارية السلاسل عند المستوى وذلك بعد 
 والإنفاقعلى النمو الاقتصادي  المتعدد الخطأبصياغة نموذج تصحيح  أيضامن وجود علاقة تكامل مشترك ، مما سمح لنا 

العام والنمو  الإنفاقبين  الأجلوجود علاقة طويلة  المتعدد نتيجة دراستنا لنموذج تصحيح الخطأالحكومي ، وكانت 
  .الاقتصادي حسب معطيات دراستنا في الجزائر
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ما في الحياة همع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطتها وزيادة تدخل الأخيرةدراسة النفقات العامة في المدة  أهميةازدادت    
التي تستخدمها الدولة من خلال سياستها الاقتصادية في تحقيق  الأداةكوĔا   إلىالنفقات العامة  أهميةالاقتصادية، وترجع 

  .العامة وكيفية تمويلها الأنشطة، فهي تعكس كافة جوانب  إليهاالنهائية التي تسعى  أهدافها
انه مؤشر يعكس اتجاه تطور النشاط الاقتصادي ، وبالتالي  إذيعبر عن النمو الاقتصادي عن المقدرة الاقتصادية لبلد ،    

حد بعيد  إلىفهو يعطي نظرة عامة حول باقي المتغيرات الاقتصادية التي تربط به ولو بشكل نسبي، ومن ثم فهو يعكس 
  .السائدة الاقتصاديةالوضعية 

الجزائر، وكل الدول ، من خلال تسطير  إدراكه إلىيعد تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي هدفا رئيسيا تسعى   
معدلات تفوق معدلات تزايد  إلىبغرض الوصول  الإنتاجي الأداءت والبرامج الخاصة برفع وتحسين جملة من السياسا

زيادة في  إلاولن ينتج فيها  الأولىالعام لن تكون في صالح الاقتصاد الوطني الجزائري بالدرجة  الإنفاقزيادة  إن. سكاĔا
في انجاز المشروعات ، والتنسيق بين مختلف  والإيراداتليف تحليل التكا إلىالواردات ، لذا يجب على الجزائر الاستناد 

  .، وكذا تحسين نوعية الرقابة التقنية والمالية لهاوالتنفيذ بالإقرارالهيئات والمصالح المكلفة 
الحكومي والنمو الاقتصادي خلال الفترة    الإنفاقحاولنا من خلال هذه الدراسة معرفة طبيعة العلاقة بين     

مجموعة من النتائج منها ما هو متعلق بالجانب النظري  إلى،وبعد تقديم الدراسة تم التوصل  ) 1970-2016(
  .للموضوع ومنها ما هو متعلق بالجانب التطبيقي

I. نتائج الدراسة : 
  :النتائج التالية إلىكنا من الوصول روحة والفرضيات ، تمالمط الإشكاليةعلى  للإجابة

  : نتائج نظرية

  .في النشاط الاقتصادي تأثيرهاالعام يعكس بدرجة كبيرة فعالية الحكومة ومدى  الإنفاق -

تخصص الموارد سواء بين الاستهلاك العام  لإعادةهامة  أداةالعام من الناحية الاقتصادية في كونه  الإنفاق أهميةتتجلى  -
في كونه عاملا مهما في دعم وتحقيق الاستقرار  وأيضاوالسلع الاستهلاكية،  الإنتاجيةبين السلع  أووالاستهلاك الخاص، 

  .الاقتصادي من خلال مساهمته الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي

في  في عودة الانتعاش للنشاط الاقتصادي ) 2009-2001(العام التوسعية في الجزائر  الإنفاقمساهمة سياسة  -
من موارد مالية فان أثرها على النمو  إنفاقهمقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق هذه البرامج ، في انه ومقارنة بما تم  الجزائر

  .الاقتصادي يعتبر محدودا
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  : نتائج تطبيقية

  .الحكومي والنمو الاقتصادي الإنفاقوجود علاقة تكامل متزامن بين  -

  .العام والنمو الاقتصادي الإنفاقبين  الأجلوجود علاقة طويلة  -

  .العام والإنفاقوجود علاقة سببية في اتجاه واحد بين النمو الاقتصادي  -

II. توصيات واقتراحات : 
تقديم مجموعة من  إلىوبعد تحليل مختلف العناصر المركبة للدراسة ، سوف نتطرق  إليها،من خلال النتائج التي توصلنا 
  : التوصيات ، على النحو التالي

  .العام الإنفاقيد ترش -

على التعليم بصورة اكبر وذلك لتكوين كوادر  بالإنفاقوذلك ēدف لرفع معدلات النمو،  فاقيةانانتهاج سياسة  -
  .تساهم من رفع هذه المعدلات  وإطارات

خصبة  أرضيةيكون  أنالحكومي الذي من شانه  الإنفاقالكافية للدراسات القياسية بما يخص  الأهمية إعطاءضرورة  -
  .لاتخاذ القرارات المستقبلية

الاقتصادية  الأهداف أهمالمال بما يحقق  إدارةفي مجال  الأجنبيةالعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب  -
  .آليات ذات فعالية عاليةوالاجتماعية ، وفق 

  .أسعار البترولاعتماد أدوات تمويلية جديدة في النفقات العامة لتجنب التقلبات الحاصلة في  -

  .تقييم أداء البرامج الانفاقية ، وإعادة العمل بقانون ضبط الميزانية -

III. آفاق الدراسة : 
انطلاقا من النتائج التي تم التوصل اليها ، وكذا التوصيات والاقتراحات التي تم طرحها ، ظهرت لنا العديد من الجوانب 

  : النظرية والتطبيقية، نذكر منها لأهميتهاالمهمة لمواصلة البحث في دراستنا  والإشكاليات

  .العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الإنفاقعلى فعالية سياسة  وأثرهاالعولمة  -

  .الحكومي في الاقتصاد الجزائري الإنفاقالعوامل المفسرة لنمو  -

  .دور الإنفاق الحكومي في تحقيق أهداف السياسة المالية في الجزائر  -

  .الانفاق الحكومي والضرائب على خزينة الدولة في الجزائر دراسة تحليلة قياسيةتاثير  -
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  .2011، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، عمان الأردن، " التخطيط الاقتصادي"فرج الطاهر ،  علاءـ  33

، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان "التنمية الاقتصادية في العالم العربي "علي جدوع الشرفات ،  ـ34
  .2010الأردن ،

 عة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطب"الاقتصاد الدولي نظريات وسياسات "شرار، علي عبد الفتاح أبو  ـ 35
  . 2007، عمان الأردن ، الأولى

، دار التعليم الجامعي للنشر " التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغيير الهيكلي في الدول العربية" عصام عمر مندور ، ـ 36
  .2011مصر ، والتوزيع ، بدون طبعة ، 

  . 2013فتحي أحمد ذياب عواد ،اقتصاديات المالية العامة ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،الأردن ، ـ 37
، جدار للكتاب العالمي وعالم الكتاب الحديث للنشر " التنمية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي"فليح حسن خلف ،  ـ 38

  ..2006عمان الأردن ،  والتوزيع ن الطبعة الأولى ،
  .2004،دار الجامعية الجديدة ،بدون طبعة ،الإسكندرية ،" المالية العامة "مجدي شهاب ،أصول الاقتصاد العام  ـ 39

،ديوان " النفقات العامة ،الإيرادات العامة ،الميزانية العامة للدولة "محرزي محمد عباس ،اقتصاديات المالية العامة  ـ 40
  . 2008المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة ،الجزائر،

بعة الثانية ، صنعاء ، ، جامعة العلوم والتكنولوجيا للنشر والتوزيع ، الط" مبادئ الاقتصاد الكلي"محمد احمد الأفندي ،  ـ41
2012.  

،دار العلوم للنشر " النفقات العامة ،الإيرادات العامة ،الميزانية العامة"محمد الصغير بعلي ،يسرى أبو العلى ،المالية العامة  ـ 42
  .2003دون طبعة،عنابة ـالجزائرـ، والتوزيع ،ب

، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2ج"مسارها في الجزائر سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم "محمد بلقاسم đلول ،  ـ 43
  .1999بدون طبعة ، بن عكنون الجزائر ، 

، جامعة تلمسان "الجزائر التحرير المالي والبنكي والتنمية الاقتصادية دراسة حالة"محمد بن بوزيان، فتحي بلدغم،  ـ 44
  .2004-12- 30، 29: الواقع والآفاق ، يومي: الجزائر ، الملتقى الدولي حول السياسات الاقتصادية في الجزائر

،دار الحامد للنشر و التوزيع ،الطبعة الاولى ،عمان ـ "طرق الاقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقات "ـ محمد شيخي ، 45
  .  2012الاردن ـ،

طبعة الأولى ، عمان الأردن ، ، دار النثر للنشر والتوزيع ، ال" علم اقتصاد التنمية"محمد صالح تركي القريشي ،  ـ 46
2010.  
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                 ة ،الطبعة الأولى ،محمد طاقة ،هدى العزاوي ،اقتصاديات المالية العامة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباع ـ 47
     2007عمان ،

  
ة، بدون طبعة، الدار الجامعي، "دراسات نظرية وتطبيقية:التنمية الاقتصادية"محمد عبد العزيز عجيمة ، وآخرون،  ـ 48

  . 2006الإسكندرية مصر،

  .1977، دار الجامعات المصرية للنشر ، الطبعة الثانية ، الإسكندرية مصر ، " التنمية الاقتصادية"محمد علي الليثي ،  ـ 49
  . 2007الأولى ،الأردن ،محمود حسين الوادي ،مبادئ المالي العامة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الطبعة  ـ 50

  .2011، دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، أردن عمان ، " التنمية الاقتصادية" مدحت القريشي ، ـ 51

، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الطبعة " التجربة الجزائرية:الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل "مدني بن شهرة ،  ـ 52
  .2009،الأولى ، الجزائر 

، مركز دراسات " الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية"مصطفى محمد عبد االله ، وآخرون ،  ـ 53
  .1997، بيروت ، 1999الوحدة العربية الجزائر ، الطبعة الأولى 

 دعم جهود النمو والتنمية في التنافسية كآلية من آليات العولمة الاقتصادية ودورها في"مصطفى أحمد حامد رضوان ،  ـ 54
    .2011، الدار الجامعية ، الطبعة الأولى، الإسكندرية مصر ، "العالم

، دار المريخ للنشر بدون طبعة ، الرياض ، "التنمية الاقتصادية"محمود حسين الوادي وآخرون، :ميشيل تودارو ،ترجمة  ـ 55
2006.  

، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون طبعة ، الجزائر، " وتقنيات التنبؤ القصير المدىالسلاسل الزمنية "مولود حشمان ،   ـ 56
  .بدون سنة

البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من "ناصر دادي عدون ، عبد الرحمان عايب ،  ـ 57
  .2010الجزائر ، ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بدون طبعة ، " خلال حالة الجزائر

، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، " مبادئ الاقتصاد الكلي"نزار سعد الدين عيسى، ـ  58
  . 2001عمان الأردن ، 

ر المناهج للنشر نوزاد عبد الرحمن الهيتي ،منجد عبد اللطيف الخشالي ،المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة ،داـ  59
  .2006والتوزيع ،الطبعة الأولى ،الأردن ،

  . 2005هوشيار معروف ، تحليل الاقتصاد الكلي ، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، عمان الأردن ، ـ  60
وليد عبد الحميد عايب ،الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي ،مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر ـ  61

  . 2010والتوزيع ،الطبعة الأولى ،لبنان ،
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، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر ، " 2الدخل والعمالة والنمو الاقتصادي ج"صلاح دباغ ،:والارس بيترسون ، ترجمة  ـ 62
  . 1968ون طبعة ، بيروت ، بد

لنهضة العربية ،بدون طبعة ، ،دار ا) " الضرائب و النفقات العامة (المالية العامة "يونس أحمد البطريق و آخرون ، ـ 63
  . 1984 ،بيروت

II.  رسائل و أطروحات: 
 2الماجستير ، جامعة وهران ، مذكرة شهادة " أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر"أسماء عدة،  ـ 1

 .2015الجزائر،

،مذكرة ماجستير في  2011ـ  1990العام على معدلات التضخم في الجزائر للفترة  الإنفاقأسماء ناويس ،أثر سياسة  ـ 2
  . 2014ـ  2013:العلوم الاقتصادية ،جامعة الشلف ـالجزائر ـ ،السنة الجامعية 

ترشيد الإنفاق العام في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية دراسة حالة  أثر"آية دشوشة ، خديجة بن زاوي ، ـ  3
، مذكرة شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة الجزائر، السنة )" 2015-2000(الجزائر 

  .2017-2016:الجامعية 

- 2001(دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري خلال :صادي أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقت"إيمان بوعكاز ، ـ  4
  .2015، أطروحة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر ، )" 2011

 بن عزة محمد ،ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف ،مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ،ـ  5
  . 2010/   2009جامعة تلمسان ،الجزائر ،السنة الجامعية 

،مذكرة الماجستير  2008/ 1980بن نوار بومدين ،النفقات العامة عل التعليم دراسة حالة قطاع التربية الوطنية بالجزائر ـ  6
نهجية الميزانية العامة لعمارة جمال ،م .2011/ 2010:في العلوم الاقتصادية ،جامعة تلمسان ،الجزائر ،السنة الجامعية 

  .2004للدولة في الجزائر ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،

دراسة حالة الجزائر :إصلاح الإدارة المحلية كمدخل لترشيد النفقات العامة للدولة"بلال عوايشة ، فاطمة الزهراء ناصر ، ـ  7
  .2015علوم التسيير ، جامعة العربي التبسي تبسة الجزائر ، ، مذكرة شهادة الماستر في)" 2014-1990(خلال 

، أطروحة شهادة )" 2014- 1970(البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية خلال " بوعلام مولاي ،  ـ 8
  .2016- 2015:الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة يحيى فارس المدية الجزائر ، السنة الجامعية 

،مذكرة شهادة )  2009ـ  2001( اثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  بودخدع كريم ،ـ  9
  .2010ـ  2009:الماجستير في علوم التسيير ،جامعة الجزائر ،السنة الجامعية 

 1980الإجمالي في الجزائر خلال الفترة خميرة بشير،دراسة قياسية تظهر العلاقة بين الإنفاق الحكومي والناتج المحلي  ـ 10
  .2016/ 2015:،مذكرة الماستر في العلوم الاقتصادية ،جامعة ورقلة ـالجزائر ـ،السنة الجامعية  2014/
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، أطروحة شهادة الدكتوراه ، جامعة أبي بكر " الانفتاح التجاري وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائر"دليلة طالب،  ـ 11 
  . 2014/2015: سان الجزائر ، السنة الجامعيةبلقايد تلم

، مذكرة ماجستير في )" 2015-1970(العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال "زهية بحري ،  ـ 12
   ).2018-2017: العلوم الاقتصادية ، جامعة البويرة الجزائر ، السنة الجامعية

، مذكرة الماجستير في علوم التسيير ، جامعة " الخارجية على النمو الاقتصادي اثر تحرير التجارة"عبد الغفار غطاس، ـ 13
  .2009/2010:قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، السنة الجامعية 

، مذكرة )" 2006- 1970(دراسة تأثير أسعار النفط الخام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر"علي العمري ،  ـ 14
  .2007/2008: الاقتصادية، جامعة الجزائر ، السنة الجامعيةماجستير في العلوم 

، )"مصر تونس الجزائر( إفريقياالمالية حالة دول شمال  الأوراق أسواقدراسة محددات "عبد الغني دادن، راضية كروش ،  ـ 15
  ).2015جوان -6العدد (جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، اĐلة الجزائرية  للعولمة والسياسات الاقتصادية 

، مذكرة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة بوقرة " دراسة نظرية:السياسة النقدية والنمو الاقتصادي"فتيحة بنابي،  ـ 16
   .2008/2009: بومرداس ، الجزائر ، السنة الجامعية 

، "النفقات العامة على النمو الاقتصادي دراسة قياسية باستعمال طريقة التكامل المتزامن  تأثير" فطيمة حاج محمد ،ـ  17
  . 2013-2012مذكرة شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، جامعة الطاهر مولاي سعيدة ، الجزائر ، السنة الجامعية 

،مذكرة )  2014ـ  2001( الجزائر خلال الفترة كريمة مشتقة ،أثر برامج الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في  ـ 18
  .2015ـ  2014:شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،جامعة بسكرة ـ الجزائر ـ ،السنة الجامعية 

، مذكرة شهادة )" 2007-1970(البطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية واقتصادية للفترة"محمد لموتي ،  ـ 19
  .2010ـ ـ2009ر ، في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائالماجستير 

،مذكرة الماجستير في العلوم  بالأهدافمنهج الانضباط  بإتباعالحكومي  الإنفاقترشيد سياسة بن عزة ، محمدـ  20
  . 2010ـ  2009الاقتصادية ،جامعة تلمسان ـ الجزائر ،

، أطروحة شهادة الدكتوراه في العلوم " في الدول العربية وسبل تفعيلها المحددات الحديثة للنمو الاقتصادي"ميلود وعيل ،  ـ 21
  .2013/2014: ، السنة الجامعية 3الاقتصادية ، جامعة الجزائر 

هاجر سلطاني ،سياسة الإنفاق الحكومي الاستثماري وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة ،مذكرة ماجستير في علوم ـ  22
  .2014/ 2013:،الجزائر ،السنة الجامعية التسيير ،جامعة سطيف 

III.  مجلات علمية: 
، "اختبار العلاقة السببية والتكامل المشترك بين الادخار والاستثمار في الاقتصاد الجزائري"احمد سلامي ، محمد شيخي، ـ 1

ي يوسفات، عل). 2013-13العدد (، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ، مجلة الباحث )2011-1970(خلال الفترة 
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، جامعة ادرار الجزائر، مجلة الباحث )2009-1970(عتبة التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للفترة "
  ).2012-11العدد(

جامعة (الأعمال  وإدارة، مجلة الاقتصاد "رأس المال البشري في نماذج النمو الذاتي "اسماعيل بن قادة ، بوخلوة باديس ، . 2
  ).2017يناير-العدد الأول–أدرار الجزائر - أحمد دراية

علم  الليبية الأكاديمية،  2005-1970بشير عبد االله بلق، العلاقة بين الاستثمار والادخار في الاقتصاد الليبي للفترة .  3
  ).2013 -2اĐلد -15العدد (الاقتصاد ، اĐلة الجامعية 

المراجعة والرقابة على المال العام في :خنشور ،حمزة عوادي ،مجلة الاستراتجية والتنمية ،كلية العلوم الاقتصادية ،بعنوان  جمال ـ 4
العدد السابع ـ جامعة مستغانم ـ الجزائر ـ ( المؤسسات الإدارية العمومية كأداة لإصلاح وترشيد عمليات الإنفاق الحكومي 

2014 .(  

، جامعة " تونس- المغرب–لإصلاحات والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا دراسة مقارنة بين الجزائر ا"حاكمي بوحفص ، ـ 5
   ).العدد السابع(وهران الجزائر ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا 

 العلاقة بين التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام التكامل المشترك ونموذج"خربوش مصطفى ، ـ  6
  ).2015-7العدد ( المؤسسات الجزائرية أداء، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان الجزائر ، مجلة "تصحيح الخطا 

، جامعة " نتائج تطبيق برنامجي الإنعاش والنمو الاقتصادي ما بين المنظور القانوني والتطبيق الواقعي"خلف فاروق ،  ـ 7
  ).2016السنة -12العدد(القانونية والسياسية الشهيد حمة لخضر الوادي الجزائر ، مجلة العلوم 

تقييم أداء برامج تعميق الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر من خلال مربع كالدور السحري دراسة "زكرياء مسعودي ، ـ 8
ان جو -6العدد(، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي الجزائر ، اĐلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية )" 2016-2001( للفترة

2017.(  

-1990(الإصلاحات الاقتصادية كمدخل للتنمية المستدامة في الجزائر خلال "كريا دمدوم ، شيخة خليفة بلقاسم ، ز  ـ 9 
  ).2014السنة -اĐلد الثاني-العدد السابع(، جامعة الوادي الجزائر ، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية )" 2010

إصلاحات السياسات النقدية في ظل برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا "بلعجوز ، عبد الصمد سعودي ، حسين  ـ 10
  ).12العدد(ر ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة المسيلة الجزائ"على التضخم، والكتلة النقدية، وأسعار الصرف في الجزائر

قتصادي في الأراضي الفلسطينية دراسة قياسية تطبيقية أثر الإنفاق الحكومي على النمو الا"عمر محمود أبو عبيدة ،  ـ 11
العدد - اĐلد الأول(، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات الإدارية والاقتصادية )" 2013-1993(خلال 
مرباح ، جامعة قاصدي " سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو"محمد مسعي ، ).2015حزيران -الثالث

  ). 2012السنة -10العدد(ورقلة الجزائر ، مجلة الباحث ، 
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، جامعة ادرار )2009-1970(عتبة التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للفترة "علي يوسفات ،  ـ 12
  ).2012- 12العدد(الجزائر، مجلة الباحث 

اĐلد الثاني  -العدد السابع- جامعة الوادي(ات الاقتصادية والمالية ، مجلة الدراس" نماذج النمو "محمد الناصر حميداتو ، ـ  13
2014.(  

IV. ملتقيات  و مؤتمرات عالمية: 
، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف "تطوير مقاربة النمو المستديم في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية"طيبة عبد العزيز،  .1

إسلامي ، مو والعدالة والاستقرار من منظور الن:الإسلامي تحت شعار  الجزائر ، المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل
  . ااسطنبول تركي 2013سبتمبر  11-09يومي 

،جامعة " التحرير المالي و البنكي و التنمية الاقتصادية دراسة حالة الجزائر "بن بوزيان و فتحي بلدغم ،محمد ـ  2
 12ـ  30/ 29:الواقع و الآفاق ، يومي :تلمسان ،الجزائر ،الملتقى الدولي حول السياسات الاقتصادية في الجزائر 

  .  2004ـ

، جامعة حسيبة بين بوعلي " دعم نمو القطاع الفلاحي في الجزائردور سياسة الإنعاش الاقتصادي في "نبيل بوفليح ، .3
 24-23في ضوء المتغيرات والتحديات الاقتصادية الدولية ، يومي : الشلف الجزائر ،الملتقى الدولي التاسع حول 

  . 2014نوفمبر 
على التشغيل والاستثمار والنمو  تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا"صالحي ، مخناش فتيحة ، ناجية  ـ  4

أثر برامج دعم الإنعاش : الجزائر ن المؤتمر الدولي حول 1، جامعة سطيف )" 2014-2001(الاقتصادي خلال 
، يومي ) "2014-2001)الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي على النمو الاقتصادي

   .2013مارس، 11-12

V. راسات أبحاث و د: 
، "تحليل الارتباطات بين المؤشرات المصرفية الكلية ومؤشر النمو الاقتصادي على المستويين الكلي والقطاعي "رابح مرار، ـ  1

  .2016،)ماس(السياسات الاقتصادية الفلسطيني  أبحاثمعهد 
، الجامعية )2004-1976(خلال  الأردنسعر الفائدة على الاستهلاك الخاص حالة  تأثير"سعود الطيب وآخرون، ـ  2

  ).2011 -2العدد -38اĐلد (،  الإدارية، دراسات العلوم  الأردنية

، المركز الجامعي )"2009-2001(التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي "كريم زرمان ، ـ 3
   ).2010جوان -7العدد(خنشلة الجزائر ، أبحاث اقتصادية وإدارية 

، ملفات )" 2012-1980(قياس أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال "دليلة طالب ،  ـ 4
  . )2015الجزء الثاني شنبر -الرابع العدد–جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان (الأبحاث في الاقتصاد والتسيير 
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VI.  البيانات الوزارية: 
  .2010ماي  24، ) 2014-2010(، برنامج التنمية الخماسيبيان اجتماع مجلس الوزراء  ـ 1

في ظرف استمرار الصدمة  2016و توجهات السنة المالية  2015السيد المحافظ ،التطورات المالية والنقدية لسنة  ـ 2
  . 2017الخارجية ،مجلس الأمة ،أفريل 

  orgwww.inf.: البنك الدولي، من الموقع
  الأجنبيةالكتب باللغة : 

I. Ouvrages : 
1. Clément Emmanuelle J.M Germain , VAR et prévisions conjoncturelles , Annales 

d’économie et de statistiques N0 32 , France, 1993. 
2. Régis Bourbonnais, Econométrie , Dunod, 3emeedition , paris, 2000. 

II. Revues et Rapports : 
1. Banque d’Algérie ,Rapport 2011, évolution économique et monétaire en Algérie. 
2. Banque d’Algérie, Rapport 2014, évolution économique et monétaire en Algérie. 

III. Site Internet : 
1. Générateur de carres magiques de Nicholas Kaldor. 
2. www.ons.dz. 
3. www.permier minister.gov.dz. 
4. www.bank-of-algeria.dz. 
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 . معطيات الدراسة(: 1 )الملحق رقم 

  LCPI LGDI LGDP LGOV LLF 
1970 1.8870 3.6013 24.3910 8.6786 15.0768 

1971 0.9657 3.5633 24.2708 8.8452 15.1082 

1972 1.2964 3.5352 24.5131 9.0115 15.1400 

1973 1.8201 3.6959 24.5505 9.2092 15.1719 

1974 1.5474 3.6892 24.6228 9.5036 15.2038 

1975 2.1078 3.8156 24.6720 9.8557 15.2355 

1976 2.2439 3.7693 24.7526 9.9093 15.2669 

1977 2.4840 3.8483 24.8038 10.1453 15.2987 

1978 2.8635 3.9554 24.8920 10.3124 15.3304 

1979 2.4290 3.7505 24.9641 10.4197 15.3622 

1980 2.2531 3.6655 24.9719 10.6923 15.3941 

1981 2.6847 3.6106 25.0015 10.9622 15.4338 

1982 1.8783 3.6185 25.0635 11.1905 15.4737 

1983 1.7862 3.6261 25.1161 11.3483 15.5141 

1984 2.0938 3.5600 25.1706 11.4251 15.5547 

1985 2.3496 3.5429 25.2069 11.5113 15.5942 

1986 2.5154 3.5132 25.2109 11.5309 15.6302 

1987 2.0070 3.3162 25.2039 11.5519 15.6665 

1988 1.7769 3.3192 25.1939 11.6927 15.7011 

1989 2.2304 3.4036 25.2369 11.7320 15.7345 

1990 2.8125 3.3530 25.2449 11.8240 15.6421 

1991 3.2537 3.4607 25.2328 12.2648 15.6872 

1992 3.4553 3.4261 25.2507 12.9483 15.7317 

1993 3.0223 3.3704 25.2294 13.0744 15.7758 

1994 3.3689 3.4038 25.2204 13.2469 15.8198 

1995 3.3938 3.4310 25.2577 13.5405 15.8636 

1996 2.9274 3.2456 25.2979 13.4933 15.9061 

1997 1.7463 3.1111 25.3088 13.6473 15.9309 

1998 1.5994 3.3013 25.3586 13.6828 15.9559 

1999 0.9728 3.2675 25.3901 13.7764 15.9805 

2000 -1.0812 3.1597 25.4275 13.9794 16.0045 

2001 1.4412 3.2899 25.4572 14.0939 16.0294 

2002 0.3494 3.4227 25.5118 14.2541 16.0531 

2003 1.4513 3.4124 25.5813 14.3097 16.0760 

2004 1.3766 3.5044 25.6234 14.4515 16.0985 

2005 0.3238 3.4549 25.6808 14.5343 16.1207 

2006 0.8392 3.4068 25.6975 14.7128 16.1412 

2007 1.3012 3.5400 25.7307 14.9497 16.1605 

2008 1.5816 3.6202 25.7540 15.2484 16.1791 

2009 1.7464 3.8475 25.7702 15.2615 16.1972 

2010 1.3643 3.7240 25.8059 15.3122 16.2218 

2011 1.5089 3.6389 25.8344 15.5614 16.2409 

2012 2.1860 3.6675 25.8676 15.7696 16.2613 

2013 1.1939 3.7708 25.8949 15.6112 16.3004 

2014 1.0647 3.8189 25.9321 15.7585 16.2701 

2015 1.5644 3.9257 25.9690 15.8510 16.2835 

2016 1.8562 3.9261 26.0015 15.8147 16.2951 

 11: التأخير. نتائج إختبار السببية(:  2) الملحق رقم
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 12: التأخير

 
 10: التأخير

 
 . إختبار الجذر الأحادينتائج (: 0)الملحق رقم 

  النمو الإقتصادي(LGDP)  (: 11)الشكل رقم  :عند المستوى 
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 (:01)الجدول رقم 

 
 (:12)الجدول رقم 

 
 (:10)الجدول رقم 
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 (:10)الجدول رقم 

 
 

  الفرق الأول للنمو الإقتصادي(DLGDP ) :  (:12)الشكل رقم 

 
 (:10)الجدول رقم 
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 (:6)الجدول رقم 

 
 الإنفاق الحكومي (LGOV) (:10)الشكل رقم      : عند المستوى 

 
 

 (:7)الجدول رقم 
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 (:8)الجدول رقم 

 
 (:9)الجدول رقم 

 
 الفرق الأول للإنفاق الحكومي (DLGOV) :   (:  0)الشكل رقم 
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 (:11)الجدول رقم 

 
                                

 (:     11)الجدول رقم 

     
 

  معدل التضخم(LCPI)  (:10)الشكل رقم  :عند المستوى 
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 (:12)الجدول رقم 

 
 (:10)الجدول رقم 

 
 (:10)الجدول رقم 
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  الفرق الأول لمعدل التضخم(DLCPI ) :   (: 16)الشكل رقم 

 
 (:10)الجدول رقم 

 
 
 

 (:16)رقم الجدول 
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 (:17)الجدول رقم 

 
 (:18)الجدول رقم 

 
  نسبة تراكم رأس المال الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمـالي(LGDI)  عند المستوى 

 (:17)الشكل رقم 
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 (:19)الجدول رقم 

 
 (:21)الجدول رقم 

 
 (:21)الجدول رقم 
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 (:22)الجدول رقم 

 
 

  المال الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمـالي الفرق الأول لنسبة تراكم رأس(DLGDI) 

 (:80)الشكل رقم 

 
 (:20)الجدول رقم 
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 (:20)الجدول رقم 

 
 (:20)الجدول رقم 

 
  إجمالي القوة العاملة(LLF) (89)الشكل رقم  : عند المستوى: 
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 (:26)الجدول رقم 

 
   

 (:27)الجدول رقم 

 
 (:28)الجدول رقم 
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 (:29)الجدول

 
  الفرق الأول لإجمالي القوة العاملة( DLLF) : (:08)الشكل رقم 

 
 (:01)الجدول رقم 
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 (:01)الجدول رقم 

 
 (VECM)نموذج تصحيح الخطأ المتعدد  تطبيق(: 0)الملحق رقم 

 : جوهنسـونتحديد درجة التأخير المثلى لاختبار  -0

 

 
 (  Johannsen System Cointegrtion test: )نتائج اختبار التكامل المتزامن لجوهنسون -2
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 :(VECM)نموذج تصحيح الخطأ المتعدد نتائج تقدير  -3

 
 (VECM)إختبار جودة أداء النموذج (: 0)الملحق رقم 

                   :لبواقي التقدير( Ljung-box)نتائج اختبار   -0
 ( DLGDP)تقدير المعادلة الأولى لـ (: 11)الجدول رقم 
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 دالة بواقي المعادلة الأولى(: 11)الشكل رقم 

 
 (DLGOV)تقدير المعادلة الثانية لـ(: 12)الجدول رقم 

 
 للمعادلة الأولى( BG)نتائج اختبار(: 10)الجدول رقم 
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 (Heteroskedasticity test : ARCH)اختبار الإنحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين  -2

 (:10) الجدول رقم 

 
 (: 12)الشكل رقم :، للتوزيع الطبيعي للبواقي(Jarque Bera" )جاك ــ بيرا " اختبار  -3

 
 

 دوال الإستجابة وتحليل التباين (: 6)الملحق رقم 
 :دوال الإستجابة -0

 (:16)الجدول رقم 
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 (:10)الشكل رقم 

 
 (:17)الجدول رقم  :تحليل التباين -2

 
 (:10)الشكل رقم 

                                

 


